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 

وهــم وحــدهم المســؤولون عــن صــحة  الآراء الــواردة في هــذه البحــوث لا تعــبر إلا عــن وجهــة نظــر أصــحاđا،
  المعلومات وأصالتها، وإدارة اĐلة لا تتحمل أية مسؤولية في ذلك.

  
  092-7233083 / 091-1431325 للاتصال برئيس التحرير:
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 

  :ʪلآتي ʪلالتزام الأخوة الأفاضل حرصاً على حسن إخراج اĐلة نرجو التكرم
  قبل في أي مجلة أو كتاب أو رسالة علمية أو وسيلة نشر أخرى. من البحث نشر تمَّ  قد لا يكون أن. 1
  .المراجع قائمة فيها تقريبا بما صفحة )35( عن البحث صفحات تزيد لا أن. 2
 (Traditional Arabic) ونوعـه )14( الخـط وحجـم. A 4 ورق علـى ، اليمـين مـن الصـفحة . هوامش3

  ).1( السطور وبين )12( .وللهوامش
  .Bold) 16خط ( وبحجم مسودة تكتب الوسطية العناوين. 4
  رأسيتان. نقطتان بعدها وتوضع ، Bold )14( مسودة وبحجم السطر أول من تكتب: الجانبية العناوين 
  .فراغات خمس بعد الفقرات تبدأ. 5
  ʪلخط العربي . هاأسمائ وبرموز ،الصحيحة المعروفة أماكنها في الترقيم علامات بوضع الاهتمام يجب. 6
النبويــة،  ) للنصــوص » «(  ) ، والرمــز ﴾ ﴿ القرآنيــة ( المزهــران لــلآʮت رمــز القوســان اســتخدام. ضــرورة 7

  التنصيص. ) علامة " " والرمز: (
 يكتــب ولا شــيبة، أبي ابــن داود، أبــو الترمــذي، كالبخــاري، للمــؤلفين الشــهرة أسمــاء الهــوامش في تكتــب .8

  .الهوامش في للمؤلفين الاسم الكامل
  .في آخره وليس البحث صفحات هوامش في تكون والمراجع للمصادر الإحالات. 9

 والمراجع في المصادر قائمة في ذلك يكتب وإنما الهامش، في والمراجع للمصادر النشر بياʭت تكتب لا. 10
  .البحث آخر
  332 ص ،2 ج البخاري، صحيح شرح الباري فتح حجر، مثل : ابن

الكتـب  أسمـاء تكتب العلمية والموضوعات الفقهية الأبواب على المرتبة الحديث كتب إلى الإحالة عند. 11
 صـحيحه، في البخـاري أخرجـه: هكـذا. وجد إن الحديث ورقم والصفحة، الجزء، كتابة مع والأبواب،

  .1 رقم ، 12 ص ،1 ج : »خمس على الإسلام بني « النبي وقول الإيمان ʪب الإيمان، .كتاب
  .12 بحجم مباشرة الآية بعد المتن في القرآنية الآʮت تخرَّج. 12

ــــــل  ــــــال :مثــــ ــــــالى الله قــــ ـــ  هجهم ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :تعـ

  .]142 :[البقرة َّ يم يخ يح يج هي هى
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وهوامش   كتابتها، يراد التيِ  المعلومات كتابة تبدأ ثم واحد أسبيس الهوامش أرقام بعد يترك الهوامش، في. 13
  .واحد ʪلرقم تبدأ صفحة كل

  :كالآتي للمؤلفين، الشهرة أسماء على ترتب المصادر قائمة. 14
محمد  علــــي: تحقيـــق البخــــاري، صـــحيح شـــرح البــــاري فـــتح العســـقلاني، محمد بــــن علـــي بـــن أحمــــد حجـــر، ابـــن

  م.1992 /هـ 1112 ، سنة1 ط الجيل، دار: البجاوي، بيروت
  .له شخصية صورة ويرفق واحدة، صفحة حدود في الذاتية لسيرته ملخصًا الباحث يرفق. 15
لــرئيس التحريــر مباشــرة أو  المختصــرة مطبوعــة علــى ورق وقــرص مــدمج الذاتيــة والســير البحــوث، ترســل. 16

   الآتي. الإلكتروني البريد عبر

iaelfared@elmergib.edu.ly  
. للمجلـة الحــق في رفـض نشــر أي بحــث بـدون إبــداء الأسـباب والبحــوث الــتي لا تقبـل للنشــر لا تــرد إلى 17

  أصحاđا. 
  ) نسخ من عدد اĐلة المعني مجاʭً. 5. لصاحب البحث المنشور الحق في الحصول على عدد (18
  للكل التقدير والاحترام .. ترتيب ورود الأبحاث في اĐلة لا يدل على أهمية البحث أو الباحث، إنما 19
  . لإدارة اĐلة حرية تغيير الخطوط والتنسيق بما يناسب إخراج اĐلة ʪلصورة التي تراها.20

Ϩمــل مــن الســادة البحــاث والقــراء المعــذرة عــن إي خطــأ قــد يحــدث مقــدماً ، فللــه الكمــال وحــده ســبحانه 
  وتعالى.

  
 

، وهــم وحــدهم المســؤولون عــن صــحة إلا عــن وجهــة نظــر أصــحاđا لا تعــبرالبحــوث هــذه الآراء الــواردة في 
  مسؤولية في ذلك. ةالمعلومات وأصالتها، وإدارة اĐلة لا تتحمل أي

  
  092- 7233083 / 091- 1431325 :للاتصال برئيس التحرير
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 
  
  

 

 
  

 
 

 د. إبـــــــــــــــــراهيم عبدالســـــــــــــــــلام الفـــــــــــــــــرد 

   
 

  د. مـصطفـــــــــــــــــي إبراهـيـــــــــــــــــم العــربــــــــــــــــــي

ـــي    ــد الصرارعــــــــــــ ــدالمنعم امحمــــــــــــ   د. عبــــــــــــ

ـــد عـثـــمـــــــــــــــــان احــمـيــــــــــــــــــده       د. أحـــمــــــــــــــ

   
 

  .محمــــــــــــــد رمضــــــــــــــان بــــــــــــــاره  أ. د.     .محمـــــــــد عبدالســـــــــلام ابشـــــــــيشأ. د. 

ــان أ. د.  ــر رمضــــــــــــــان العبيــــــــــــــد  د. أ.    .ســـــــــــــــالم محمـــــــــــــــد مرشـــــــــــــ   .عمــــــــــــ

  .علــــــــــــــى أحمـــــــــــــــد اشـــــــــــــــكورفو د.     .امحمـــــــــــــــد علـــــــــــــــى أبوســـــــــــــــطاشد. 

ــــد. ع ـــد الحــــبــ ـــــظ ديـــــــيــــــفــــــ ــــكــ   ه.ــــــــنــ
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  كلمة رئيس التحرير
  

  لي لى لم لخ
  

ƅ علــــم الإنســــان مــــا لم يعلــــمالــــذي رب العــــالمين  الحمــــد، ʭآلــــه علــــى و محمد  وصــــلى الله علــــى ســــيد

  إلى يوم الدين. ϵحسانومن تبعهم  ،وأصحابه 

 

مجلــة العلــوم الشــرعية والقانونيــة بعــد جهــد وعنــاء إنــه ليســرني أن اقــدم إلــيكم هــذا العــدد مــن مجلــتكم 

ممزوجين ʪلإخلاص والوفاء من السادة البحاث والمراجعين والعاملين على الجمـع والتنسـيق والإخـراج لتكـون 

  .مجلتكم على أحسن صورة وأđى حلة تليق ʪلمقام 

 .ونتمنى للجميع التوفيق والسداد 

  
  



ــرة      ــة المعاصــــــ ــوانين الغربيــــــ ــى القــــــ ــأثيره علــــــ ــلامي وتــــــ ــه الإســــــ ــور الفقــــــ   تطــــــ
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 
 

 

 
  

  المقدمة:
 ƅ اللهـم علمنـا مــا أجمعـينآلـه وصــحبه  وعلـى نبينـا محمدوالصـلاة والسـلام علــى رب العـالمين الحمـد ،

 نفعنا بما علمتنا وفقهنا في الدين.أينفعنا و 

  أما بعد:
بـــراز الـــدور الكبـــير للفقـــه بحـــث مـــرتبط đـــدف موضـــوعه، وهـــدف هـــذا البحـــث هـــو إ فـــإن قيمـــة أي

الإسلامي في إثراء الفقه القانوني والتشريعي على المستوى العالمي، وإزالة الغبار عن بعض الوقائع المطموسة، 
أو التي أخفئت عمداً أو سهواً في كثير من الكتب والأبحاث التي اعتنت بدراسة ʫريخ الأنظمة القانونية في 

تفكـــير كثـــير مـــن أبنـــاء الإســـلام، وخاصـــة ممـــن درســـوا في بعـــض الـــدول العـــالم، الأمـــر الـــذي انعكـــس علـــى 
الأوروبيـــة، حـــتى أصـــبح عنـــدهم اعتقـــاد شـــبه كامـــل أن هـــذه الـــدول هـــي مصـــدر الحضـــارة والرقـــي والتطــــور 
الإنساني، وأن التمسك ϥحكام الشريعة وتراثنا الفقهي الإسلامي تخلف ورجعية، بل تمادى بعضهم ʪلقول 

قــد Ϧثــر ʪلقــانون الرومــاني ʪعتبــاره أســبق منــه في الوجــود، وقــد كــان قائمــاً في كثــير مــن  إن الفقــه الإســلامي
البلــــدان الــــتي انتشــــر فيهــــا الــــدين الإســــلامي، وزاد بعضــــهم في الغلــــو إلى القــــول ʪســــتمداد أحكــــام الشــــريعة 

  الإسلامية من القانون الروماني.
للحقائق، من خلال بيان مراحل نشـأة وتطـور وهذا البحث يهدف إلى بيان هذا الزيف والتحريف 

الفقه الإسلامي عبر العصور المختلفة، ثم بيان مدى Ϧثيره في الفكر القانوني المعاصر ومدى استفادة الفكر 
الغربي مما تزخر به المكتبة الإسلامية من فكر راقٍ وفقهاء عظـام سـاهموا ولا يزالـون يسـاهمون في ترقيـة الفكـر 

  ي.القانوني العالم
  ويتكون هذا البحث من مبحثين:

  المبحث الأول: نشأة الفقه الإسلامي ومراحل تطوره، وفيه مطالبان.
  المطلب الأول: المقصود ʪلفقه الإسلامي وأقسامه ومصادره.

  المطلب الثاني: مراحل نشأة وتطور الفقه الإسلامي.
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  مطلبان. المبحث الثاني: أثر الفقه الإسلامي في التشريعات الغربية، وفيه
  المطلب الأول: الأسباب التاريخية لتأثير الفقه الإسلامي في الغرب خصوصاً والعالم عموماً.

المطلـب الثــاني: بعــض أوجـه التشــابه بــين التشـريعين، ومــدى إمكانيــة الاعتمـاد علــى ذلــك في إثبــات 
  العلاقة بينهما.

  المبحث الأول
  نشأة الفقه الإسلامي وتطوره

لبسط فكرة سريعة عن المقصود ʪلفقه الإسلامي، وأقسامه، ومصادره، في هذا المبحث سأخصصه 
إلى وقتنـا  -صلى الله عليه وسلم  -مطلب أول، ثم مراحل نشأته وتطوره في عصوره المختلفة من زمن التشـريع زمـن الرسـول 

  الحاضر في مطلب ʬنٍ.
  المطلب الأول

  المقصود ʪلفقه الإسلامي وأقسامه ومصادره
  لمقصود ʪلفقه الإسلامي:أولاً: ا

  .)1(الفقه لغة: هو العلم ʪلشيء، والفهم له
  .)2(أما في الاصطلاح: فهو العلم ʪلأحكام الشريعة العلمية المكتسبة من أدلتها التفصيلية

ـــا هـــو الفهـــم للفـــروع والمســـائل وضـــبطها، وضـــبط أهمهـــا، ومعرفـــة تـــرجيح الأقـــوال،  والمـــراد ʪلعلـــم هن
ومـا عليـه العمـل، ومـا يؤخـذ ومـا يـترك، ومعرفـة أصـول الفتيـا، ومظـان أجوبـة الواقعـات والرواʮت، والكتب، 

  . )3(والنوازل
  ʬنياً: أقسام الفقه:

  تنقسم الأحكام الفقهية إلى أقسام عدة منها:
 الأحكام المتعلقة بعلاقة الإنسان بربه، وتسمى العبادات. -1

 الأحكام المتعلقة ʪلأسرة، وتسمى الأحوال الشخصية. -2

                                           
ـــة الأولى (1) ــري، دار صــــادر بــــيروت، الطبعـ ــــن منظــــور الأفريقــــي المصــ ــرم ب ــن مكــ  13، (مــــادة فقــــه) جلســــان العــــرب، محمد بــ

  .522ص
، والمنهـاج الواضـح في أصـول الفقـه، عبـد اĐيـد الـذيباني، مطبوعـات 6ص أصول الفقه، محمد أبو زهـرة، دار الفكـر العـربي، )(2

  .27م، ص1995جامعة قاريونس، الطبعة الأولى 
   .9م، ص1995، هʫ1416ريخ الفقه الإسلامي، محمد عبد اللطيف الفرفور، دار ابن كثير، الطبعة الأولى  )(3
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الأحكـــام المتعلقـــة ϥفعـــال النـــاس، وتعـــاملهم بعضـــهم مـــع بعـــض في الأمـــوال، والحقـــوق، وتســـمى  -3
 المعاملات.

الأحكـــام المتعلقـــة بســـلطات الحـــاكم علـــى الرعيـــة، وʪلحقـــوق المتقابلـــة بيـــنهم، وتســـمى الأحكـــام  -4
 السلطانية، أو أحكام السياسة الشرعية.

 بين الناس، وتسمى العقوʪت.الأحكام المتعلقة بعقاب اĐرمين، وضبط النظام  -5

الأحكـــام الـــتي تـــنظم علاقـــة الدولـــة الإســـلامية ʪلـــدول الأخـــرى، وتؤلـــف نظـــام الســـلم والحـــرب،  -6
 وتسمى السير، ومنها كتاب السير الكبير والصغير لمحمد بن الحسن الشيباني.

 الأحكام المتعلقة ʪلمرؤة، والمحاسن والمساوئ، وتسمى الآداب. -7

 بحماية الحقوق، وفض المنازعات، وتسمى القضاء.الأحكام المتعلقة  -8

 .)1(الأحكام المتعلقة ʪلحلال والحرام من أفعال العباد، وتسمى الحظر والإʪحة -9

  ʬلثاً: مصادر الفقه:
  مصادر الفقه الإسلامي قسمان: أصلية متفق عليها، واجتهادية مختلف فيها.

  والقياس كمصدر اجتهادي.فمن الأولى القرآن والسنة والإجماع كمصادر نقلية، 
  .)2(، وشرع ما قبلنا .. الخالذرائعومن الثانية: الاستصحاب، والمصالح المرسلة، وسد 

  رابعاً: موضوع علم الفقه:
  موضوع علم الفقه يتكون من جزءين:

 أحدهما: العلم ʪلأحكام الشرعية العملية فالأحكام العلمية الاعتقادية كالإيمان ƅʪ واليوم الآخر لا
  يدخل في مضمون كلمة الفقه الاصطلاحي.

والجـزء الثـاني مـن موضـوع علـم الفقـه: العلـم ʪلأدلـة التفصـيلية لكـل قضـية مـن القضـاʮ مـن الكتــاب 
  والسنة والإجماع وأقوال الصحابة وغير ذلك.

  خامساً: مقاصد علم الفقه:
اسـد عـنهم، وذلـك بتحقيـق المقصود من العلم ϥحكام الشريعة: هو جلب المصالح للناس، ودرء المف

خــير النــاس في الــدنيا والآخــرة أفــراداً وجماعــات، وتنظــيم العلاقــات فيمــا بيــنهم في نــواحي الحيــاة المختلفــة، أو 
  بينهم وبين خالقهم سبحانه وتعالى.

                                           
  .ʫ10ريخ الفقه الإسلامي، للفرفور ص )(1
  .733صم، 1999هـ 1419الوجيز في أصول الفقه، وهبة الزحيلي، دار الفكر، الطبعة الأولى،  )(2
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فأحكـــام الشـــريعة كلهـــا شُـــرعت لحكـــم ʪلغـــة، ومقاصـــد ســـامية، وإن لم يـــنص الشـــارع علـــى بعضـــها 
هاد وعلماء الفقه، ولا يلزم من بنـاء الشـارع مقاصـد الأحكـام علـى المصـالح والحكـم فلوضوحها لرجال الاجت

معرفتها، فقد تخفى علينا كما في الأمـور التعبديـة، لكننـا نقطـع بحكمتـه في كـل حكـم ضـرورة كونـه حكيمـاً، 
  .)1(ولأن الشرع منزه عن العبث

  المطلب الثاني
  مراحل نشأة وتطور الفقه الإسلامي

وذلـك بمــا ينــزل  منـه مباشــرة، -صلى الله عليه وسلم  -سـلمون يتلقــون الأحكـام الشــرعية في حيـاة النــبي كــان الملقـد  
 –إذا عــرض لهــم أمــر يقتضــي بيــان الحكــم رجعــوا إلى النــبي وكــان المســلمون عليــه مــن القــرآن الكــريم والســنة، 

ٱ:تعــالى قــال، -ســبحانه وتعــالى  -فيفتــيهم ʫرة ʪلآيــة أو الآʮت ينــزل عليــه الــوحي đــا مــن عنــد الله  -صلى الله عليه وسلم 
ــــــال، .)2( َّمخ... مح مج لي لى لم لخُّ ـــــالى: وقــــــ ـــ  ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱٱتعــــ

، وأحيــــاʭً يبُــــين الحكــــم بعملــــه، أو يعمــــل الــــبعض مــــنهم )4(وʫرة ʪلحــــديث ،)3( َّئن ئم ئزئر ّٰ ِّ
  .)5(عليه إن كان صواʪً عملاً فيقرهم 

فقــد  يبعــث مــن أصــحابه مــن يعلــم المســلمين الجــدد أحكــام عبــاداēم ويفتــيهم، -صلى الله عليه وسلم  -وكــان النــبي 
ـــلاة والســــلاموكــــان ، )6(إلى الــــيمن -ɯ  –بعــــث معــــاذاً  يفســــح لهــــم اĐــــال للاجتهــــاد في فهــــم  عليــــه الصـ

صوَّبَـهُمالنصوص الشرعية؛ فربما أقرهم وربما 
)7( .  

                                           
  .10الفرفور صʫريخ الفقه الإسلامي،  )(1
  .176سورة النساء: الآية  )(2
  .217سورة البقرة: الآية  )(3
ʮ رســول  :إذ جــاءه رجــل فقــال -صلى الله عليه وسلم  -بينمــا نحــن جلــوس عنــد النــبي  :"قــال –ɯ -هريــرة وذلــك كمــا في حــديث أبي  )(4

أخرجــه البخــاري، كتــاب الصــيام، ʪب إذا جــامع في ،..." وقعــت علــى امــرأتي وأʭ صــائم :قــال ،مالــك :قــال ،الله هلكــت
  ).1936، حديث رقم (41ص 2رمضان، ج

  .17الوجيز في أصول الفقه، الزحيلي ص )(5
كتــاب   ه،1400، لأبي عبــد الله محمد بــن إسماعيــل البخــاري، المطبعــة الســلفية ʪلقــاهرة، الطبعــة الأولى صــحيح البخــاري )(6

  .1395، حديث رقم 430ص 1الزكاة، ʪب وجوب الزكاة، ج
قالا:" جاء أعرابي فقال: ʮ رسـول الله اقـض بيننـا بكتـاب الله،  - رضي الله عنهما -عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني  )(7

فقام خصمه فقال: صـدق، اقـض بيننـا بكتـاب الله، فقـال الأعـرابي: إن ابـني كـان عسـيفاً علـى هـذا فـزنى ʪمرأتـه، فقـالوا لي 
ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم، فقالوا: إنمـا علـى ابنـك جلـد مائـة وتغريـب  على ابنك الرجم،
: لأقضــين بينكمــا بكتــاب الله، أمــا الوليــدة والغــنم فــرد عليــك، وعلــى ابنــك جلــد مائــة وتغريــب -صلى الله عليه وسلم  -عــام، فقــال النــبي 
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 -وʪلجملــة فقــد أحُكمــت قواعــد هــذه الشــريعة، وأقيمــت أسســها، وكملــت أصــولها، في زمــن النــبي 
ـــــالى: -صلى الله عليه وسلم  ـــ ـــه تعــ ـــ ـــ ـــــذلك قولـ ــــــهد لـــــ  تن تم تز تر بي بى بن بم بزُّٱٱيشــــ
  . )1( َّثرتي تى

يقضــي  - ɯ-كــان أبـو بكــر ، فđديـهالخلفـاء الراشــدين اقتــدى تــه عليـه الصــلاة والسـلام وبعـد وفا
أʫني كـذا  :فـإن أعيـاه خـرج فسـأل المسـلمين فقـال ،سـنة النبويـةوالالكـريم  بينهم ويفتيهم بمـا وجـده في القـرآن

فربمـا اجتمـع إليـه النفـر كلهـم يـذكر مـن ، قضـى في ذلـك بقضـاء ؟ -صلى الله عليه وسلم  -وكذا فهل علمـتم أن رسـول الله 
فإن أعياه أن يجد فيه  ،ƅ الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا مدبكر: الح فيقول أبو ،رسول الله فيه قضاء
  .)2(جمع رؤوس الناس وخيارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به - صلى الله عليه وسلم -سنة من رسول الله 

  . )3(من بعده - ɯ -وهكذا فعل عمر 
تفرقـــــوا في الأمصـــــار معلمـــــين ومجاهـــــدين بعـــــد أن اتســـــعت رقعـــــة الـــــبلاد  - ɲ -ثم إن الصـــــحابة 

كبـار الصـحابة   بـرأيعمـل يأو  النبويـة، أو السـنة الكـريم فتي بما بلغه مـن القـرآنالإسلامية، وكان كل منهم يُ 
  أو بما أداه إليه اجتهاده.  وغيرهم، بكر وعمر أبيك

ســبعة، وهــم:  - )4(كمــا يقـول ابــن القــيم -مــنهم المكثــرون و والمفتـون مــن الصــحابة أكثــر مـن المائــة، 
عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبدالله بن مسعود، وعائشة أم المؤمنين، وزيد بن ʬبـت، وعبـدالله 

 . ɲ جميعا ،بن عباس، وعبدالله بن عمر

ة، وتخــرج đــم عــدة تلاميــذ مــن أمثــال: ʪلمدينــ - ɲ -وابنــه، وزيــد بــن ʬبــت  - ɯ -وكــان عمــر 
ثم إلى الإمـام مالـك بـن أنـس  ،وانتهى علمهم إلى الفقهـاء السـبعة ،سالم بن عبد الله بن عمر، وʭفع وغيرهما

 .الأصبحي

                                                                                         = 
. أخرجــه البخــاري، كتــاب "امــرأة هــذا فارجمهــا، فغــدا عليهــا أنــيس فرجمهــافاغــد علــى  -لرجــل –عــام، وأمــا أنــت ʮ أنــيس 

هـذا )، ويتضـح مـن 2695. حـديث رقـم (266ص 2الشهادات، ʪب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصـلح مـردود، ج
  على ذلك.  -صلى الله عليه وسلم  -الحديث أن الرجل استفتى أهل العلم وافتوه ϥنه ليس على ابنه الرجم وإنما الجلد وأقرهم النبي 

  . 3سورة المائدة: الآية  )(1
بــيروت،  -دار المعرفــة ، أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي، فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري )(2

  .342ص 13ه، ج1379
الفكـــر الســـامي في ʫريـــخ الفقـــه الإســـلامي، محمد بـــن الحســـن بـــن العـــربي بـــن محمد الحجـــوي الثعـــالبي الجعفـــري الفاســـي، دار  )(3

  .290ص 1، جم1995 -هـ1416 -الطبعة: الأولى  الكتب العلمية بيروت،
إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، لأبي عبــد الله محمد بــن أبي بكــر بــن أيــوب، المعــروف ʪبــن قــيم الجوزيــة، دار ابــن الجــوزي،  )(4

  .18ص2هـ، ج1423 الطبعة الأولى
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وقــد اســتفاد منهمــا عــدة مــن التــابعين،  ،ʪلكوفــة - رضــي الله عنهمــا -وكــان ابــن مســعود ثم علــي 
حــتى انتهــى ذلــك إلى  ،وأمــم غــيرهم ،وصــلة بــن زفــر ،وشــريح القاضــي ،ومســروق ،والأســود ،أمثــال: علقمــة

 .الإمام أبي حنيفة النعمان بن ʬبت

وقـد انتشــر الفقـه والعلــم في الأمـة عــن أصــحاب ابـن مســعود، وأصـحاب زيــد بـن ʬبــت، وأصــحاب 
وكــان  ،وكــان ذلــك في الكوفــة والمدينــة ومكــة علــى التــوالي ،عبــدالله بــن عمــر، وأصــحاب عبــدالله بــن عبــاس

 . ون لهم ذلكيجوز هؤلاء التابعون يُسْتـَفْتَون وأكابر الصحابة حاضرون 

وكثــر طلاđــا المشــتغلون بحفظهــا  ،نــت الأحاديــثدو  ثم عــن طريــق هــؤلاء انتشــر العلــم في الآفــاق، ثم
 ويحُفظ ϥئمة مجمع على ،أن يُضبط الدين -تعالى–كان من حكمة الله ، و وانتشر العلم في الأرض ،وكتابتها
وبلوغهم الغاية القصوى في مرتبة العلم ʪلأحكام والفتوى، وأظهر الله ذكرهم، ونشر في  ،ودرايتهم ،إمامتهم

والمشــهور مــن هــذه المــذاهب ، ودونــت آراؤهــم ،ال علــيهم الطــلاب متعلمــين متفهمــينالعــالمين فضــلهم، واĔــ
  والمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي.اليوم أربعة مذاهب منتشرة وهي: المذهب الحنفي، والمذهب المالكي، 

وهي مذاهب يتفق أصحاđا في أكثر الأمور وأهمها من الـدين، والخلافـات حصـلت في فهمهـم ومـا 
  .)1(رحمهم الله تعالى ،وكلهم على خير الفروع،وصل إليهم من الأدلة في بعض 

اليوم من وجود كتب ثم تطور كل مذهب منها بما يطول ذكره حتى وصل الأمر إلى ما الناس عليه  
مجتهـــدون تعـــالى لكـــل مـــذهب يحـــوي مســـائله وطرائـــق الاســـتنباط والاســـتدلال، ووجـــد في الأئمـــة بحمـــد الله 

مسـتعملين  ،بمـا آʫهـم الله مـن الفقـه والفهـم ،والمسـائل العصـرية والمسـتجدة ،يستخرجون الأحكام في النوازل
 . )2(وأصول الفقه الإسلامي ،علماء السابقينوكلام ال ،وقواعد المصالح الشرعية ،والقياس ،الاجتهاد

ومـــن الجـــدير ʪلـــذكر هنـــا أن كتـــب الفقـــه الإســـلامي قـــد احتـــوت علـــى كافـــة فـــروع القـــانون بشـــكله 
المعاصر، مع اخـتلاف في التسـميات، فنجـد فيهـا أحكـام القـانون الـدولي، أو القـانون العـام الخـارجي، تحـت 

ب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني، والـذي يعـده كثـير مسمي السير، ومن أهم المؤلفات في ذلك كتا
  من المعاصرين الأب للقانون الدولي.

وكــذلك القــانون الدســتور الــذي يحــدد شــكل الدولــة، ويبــين الســلطات العامــة فيهــا، ... إلخ والــذي 
  بحثه الفقهاء تحت مسمى الإمامة، والخلافة، والبيعة.

                                           
  .210المدخل لدارسة الفقه الإسلامي،  سعيد محمد الجليدي، الدار العلمية للطباعة، ص )(1
.  وʫريـخ الفقـه الإسـلامي، عمـر بـن سـليمان الأشـقر، 378ص 1) الفكر السامي في ʫريخ الفقه الإسلامي، للحجوي ج(2

   .33، ص1982مكتبة الفلاح الكويت، الطبعة الأولى 
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موعة القواعد التي تحكم نشاط السلطة التنفيذيـة فقـد عرضـت لهـا  أما القانون الإداري والذي هو مج
كتـــب الفقـــه بعنـــوان السياســـة الشـــرعية، أو الأحكـــام الســـلطانية، وقـــد ألــُـف فيهـــا كتـــب مســـتقلة كالسياســـة 

  الشرعية لابن تيمية، والأحكام السلطانية لأبي يعلى، والأحكام السلطانية للماوردي.
عليه الفقهاء في أبواب خاصـة مـن كتـب الفقـه تحـت عنـوان الجنـاʮت أما القانون الجنائي فقد تكلم 

  والحدود والتعزيرات، وأحكام القصاص والدية، أو ʪب الدماء.
وأما القانون المالي فبالإضافة إلى ما حوته كتب الفقه العامة عند الكلام على الزكاة والعشر والخـراج 

  اصة مثل كتاب الخراج لأبي يوسف، والأموال لابن سلام.والجزية وغيرها فقد أفرد له بعض الفقهاء كتب خ
أمــا القــانون المــدني فقــد حــوت أحكامــه أبـــواب فقــه المعــاملات، أو البيــوع، وقــد خصصــت أبـــواب 

  خاصة للقانون التجاري تحت أبواب الشركات، والمضاربة، والتفليس، وغيرها. 
ا إلى تنفيـذ الحكـم فيهـا فقـد بحثـه الفقهـاء وأخيراً نجد قانون المرافعات ومـا يتعلـق ʪلـدعوى منـذ رفعهـ

في أبـــواب الـــدعوى والقضـــاء والشـــهادة، وبينـــوا فيهـــا كيفيـــة رفـــع الـــدعوى، ومـــا يجـــب فيهـــا، ومـــا يســـمع مـــن 
  .)1(الدعاوى وما لا يسمع

  المبحث الثاني
  أثر الفقه الإسلامي في التشريعات الغربية الحديثة

أي نظـامين قـانونيين دون إثبـات العلاقـة التاريخيـة بينهمـا، لا يمكن إثبات حقيقة التـأثير والتـأثر بـين 
ثم المقارنة بين هاذين النظامين، وإبراز مدى التوافق بين أحكامهما، ومدى إمكانية تفسير هذا التوافق ϥنـه 

  نتيجة لأخذ الثاني ممن سبقه، وهذا ما سأعرض له في المطلبين الآتيين:
  أثير الفقه الإسلامي في الغرب خصوصاً والعالم عموماً.المطلب الأول: الأسباب التاريخية لت

المطلـب الثــاني: بعــض أوجـه التشــابه بــين التشـريعين، ومــدى إمكانيــة الاعتمـاد علــى ذلــك في إثبــات 
  العلاقة بينهما.

  المطلب الأول
  الأسباب التاريخية لتأثير الفقه الإسلامي في الغرب خصوصاً والعالم عموماً 

قانونية القواعد اللكل مجتمع، مهما كانت درجته من الفكر والحضارة، حظه من  أنمن الُمسلَّم به 
الأحوال الشخصية، جانب وفي أالمالية، ه، سواء كانت هذه المعاملات في الجوانب ري عليها معاملاتالتي تج

                                           
  .ʫ26ريخ الفقه الإسلامي، للأشقر ص )(1
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ل لا يمكن أن العامة والخاصة، فهذه المسائمن الشؤون  ها، وفي غير ما يتعلق ϥحكام الجرائم والعقوʪتفي وأ
 تترك لكل فرد ينظمها وفقاً لرغبته ومشيئته، وإلا أصبح اĐتمع فوضوي يتعذر على الإنسان العيش فيه.

وهــــذه القواعــــد قــــد تكــــون في صــــيغة قــــوانين مكتوبــــة، أو أعــــراف وتقاليــــد اســــتقر عليهــــا التعامــــل، 
  .)1(وأصبحت تتمتع بقوة الإلزام المعنوي والمادي بين أفراد ذلك اĐتمع

  أولاً: الفتوحات الإسلامية في أوروʪ وأثرها على الثقافة الأوروبية.
مما لا يخفى على أحد الامتزاج التاريخي الكبير الذي حدث بعد الفتح الإسلامي للأندلس، والذي 

مـــع  الأوروبيـــةضـــارة الرومانيـــة فيـــه الحمتزجـــت لم يكـــن احـــتلالاً عســـكرʮً بقـــدر مـــا كـــان حـــدʫ ًʬريخيـــاً هامـــاً ا
، ونتج عن هـذا المـزج والصـهر حضـارة أندلسـية مزدهـرة أثـرت الإسلاميةحضارة جديدة هي الحضارة العربية 

  .وتركت آʬراً عميقة مازالت تتراءى مظاهرها بوضوح حتى اليوم ،في الحياة الأوروبية
ـــبانيا حـــــتى بـــــدأوا بتطبيـــــق رســـــالتهم الإ المســـــلمونلـــــم يكـــــد ف  ،الحضـــــارةنســـــانية في يتمـــــون تحريـــــر أســ

ويقيمـوا أفخــم المبـاني، ويوطــدوا  ،فاسـتطاعوا في أقـل مــن قـرن أن يحيــوا ميـت الأرضــين، ويعمـروا خـراب المــدن
 يةضـارة الأندلسـالحامتـازت ، حيـث وثيق الصلات التجارية ʪلأمم الأخرى، وشرعوا بدراسة العلوم والآداب

وترجموا الكتب  ،وا المدارس والمكتبات في كل ʭحيةبميلها الشديد إلى العناية ʪلآداب والعلوم والفنون، فأنشأ
وأنشئت الجامعات، وانتشرت العلوم والمخترعات الإسلامية، وأقبل عليها الطلاب من كل مكان،  المختلفة،

ميلاديـة مـن قبـل أسـقف قرطبـة (ألفـارو)  854ويسجل لنا التاريخ ذلك من خلال رسالة شهيرة كتبت سـنة 
المسـيحي ʪللغـة العربيـة والثقافـة الإسـلامية يقـول فيهـا:" إن الشـباب المسـيحي  يشكو فيها من ولع الشـباب

الذين يمتازون بمواهبهم الفائقة أصبحوا لا يعرفـون علمـاً ولا أدʪً ولا لغـةً إلا اللغـة العربيـة، ذلـك أĔـم يقبلـون 
لـة، في الوقـت الـذي على كتب اللغة العربية في Ĕم وشـغف، ويجمعـون منهـا مكتبـات تكلفهـم الأمـوال الطائ

يحتقــرون الكتــب المســيحية وينبــذوĔا، ... نســي المســيحيون حــتى لغــتهم، ولــن تجــد بــين الألــف مــنهم واحــداً 
  .)2(يستطيع كتابة خطاب ʪللغة اللاتينية"

                                           
  .9أصول الفقه، للزحيلي ص )(1
نقلا عن آثر الفقه المالكي في القانون المدني الفرنسي، بـن  275حسن حلاق ص) دراسات في ʫريخ الحضارة الإسلامية، (2

   .13م، ( غير منشورة)، ص2017، 2016خدة حمزة، رسالة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد، الجزائر، السنة الجامعية 
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الباʪ (سلفسـتر  )1(وكان ممن له دور كبير في نقل العلوم العربية إلى أوروʪ وعلى رأسها الفقه المالكي
 )3(، ثم جامعة القرويين)2(ربرت) الفرنسي الأصل، والذي تتلمذ في المدارس العربية الإسلامية بقرطبةالثاني ج

بفاس، ونقل منهـا العديـد مـن العلـوم في الحسـاب والفلـك والهندسـة وغيرهـا مـن العلـوم، ومـن بينهـا الأنظمـة 
م المقــدمات الرئيســية لنشــوء القانونيــة الســائدة في ذلــك الزمــان وفقــا للمــذهب المــالكي، فكــان ذلــك مــن أهــ

  التشريعات الأوروبية الغربية الحديثة.
كمــا كــان للفــتح الإســلامي للقســطنطينية عاصـــمة الدولــة البزنطيــة علــى يــد العثمــانيين، والانتشـــار 
الكبير للإسلام في مختلف أصقاع الأرض، وشيوع التجارة بـين دول أوروʪ النصـرانية والتجـار المسـلمين، أثـراً  

في ذيـوع أحكـام معـاملات التجـارة الإسـلامية، وانتشـارها، وتعـرف النـاس عليهـا، واضـطرارهم للتعامـل كبيراً 
  đا في ضوء سلطان الدولة القوية المسلمة التي تتخذ من هذا التشريع دستوراً عاماً في معاملاēا.

  ʬنياً: التطور التاريخي للتشريعات الأوروبية وعلاقته ʪلفقه الإسلامي.
ـــاة الشـــعوب أو القـــوان ين أو القواعـــد القانونيـــة ليســـت مجـــرد وقـــائع نشـــأت مـــن ʪب الصـــدفة في حي

الأمم، بل هي انعكاس لظـروف اقتصـادية واجتماعيـة وسياسـية ودينيـة وفكريـة معينـة وفي ظـل زمـان ومكـان 
 وجوده معينين، وʪلتالي فإن معرفة أصول أي قانون يتطلب ʪلضرورة الاطلاع على العوامل التي ساهمت في

  وتطوره.
 تقامــات القديمـة قـد عرفــت نوعـاً مـن التنظيمـات القانونيــة والأعـراف الـتي اĐتمعــمـن هنـا نجـد أن و 

أو فيما بينهم وبـين غـيرهم مـن الشـعوب الأخـرى، أغلبهـا لم يكـن مـدوʭً،  ،العلاقات فيما بين أفرادهاعليها 
ــــانو الهنـــــدي  ـــورابي  740ون بوخـــــوريس ق. م، وقـــــان2000ومنهـــــا مـــــا دُوِّنَ مثـــــل قـــــانون مـ ــــانون حمــ ق. م، وقـ

ق. م، والـــذي تطـــور عـــبر مراحـــل متعـــددة، أثـــر فيهـــا وϦثـــر بكثـــير مـــن 450م، والقـــانون الرومـــاني ق.1728

                                           
فــترة حكــم هشــام بــن عبــد الملــك ) دخـل الفقــه المــالكي إلى الأنــدلس علــى يــد عبــد الــرحمن القــرطبي الملقــب بـــ( شــبطون) في (1

يهــا مــذهب الإمــام الأوزاعــي. ينظــر: المقــارʭت التشــريعية بــين القــوانين الوضــعية المدنيــة ف ه  بعــد أن كــان ســائداً 171ســنة 
   .50ص 1ج ،م2001ه، 1421والتشريع الإسلامي، سيد عبد الله حسين، دار السلام، الطبعة الأولى 

الحضــارة و  .209ص 1ج م،2009ه، 1430، الطبعــة الثانيــة أقــر اسســة ؤ راغــب الســرجاني، ممــاذا قــدم المســلمون للعــالم،  ) (2
   36-9، ص13، مجلة آداب الرافدين، العدد توفيق سلطان اليوزبكي ʪ،و العربية في الأندلس وأثرها في أور 

مــيلادي، وتخــرج منهــا كثــير مــن رمــوز الــدين والعلــوم  859) أول جامعــة في العــالم هــي جامعــة القــرويين والــتي شــيدت عــام (3
والأدب، وهي أول مؤسسة علمية اخترعت الكراسي العلمية المتخصصة والدرجات العلمية في العـالم، مـن أبـرز مواصـفات 

 1جمـــاذا قـــدم المســـلمون للعـــالم، راغـــب الســـرجاني،  ينظـــر:  عـــالم.الجامعـــة مكتبتهـــا الـــتي تضـــم أنفـــس وأقـــدم الكتـــب في ال
  .208ص
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العوامل التاريخية المحيطة به، إلى أن وصل لاعتباره الأصل أو المصدر لكثير من القـوانين الوضـعية في البلـدان 
  .)1(الأوروبية

والقانون الروماني والذي سبق أن بينا ϥنه يعتبر عند كثير من فقهاء القانون أصل القوانين الغربية قد 
مر بمراحل مختلفة تميز كل منها بخصائص معينة، فقد ولد في مجتمع روما الصـغير، ثم امتـد واتسـع نطاقـه إلى 

م، 565ســنة  )2(ر الإمبراطــور جســتيانإيطاليــا، ومعظــم دول العــالم المتمــدن في ذلــك الحــين، وصــولاً إلى عصــ
والــذي يرجــع إليــه الفضــل في عميلــة تجميــع الفقــه الرومــاني القــديم وإصــداره علــى هيــأة مجموعــة مــن القــوانين 
عرفت فيما بعد بقانون جستيان، أو مدونة جستيان، مسـتمداً أحكامـه مـن العـرف، وأحكـام القضـاء، ومـا 

العمـل đـذا القـانون في كثـير مـن دول أوروʪ ،ʪلإضـافة إلى ، واسـتمر )3(صدر ويصـدر مـن تشـريعات ملكيـة
بعض القوانين الأخـرى كالقـانون الجرمـاني والـذي كـان معمـولاً بـه في شمـال فرنسـا، وتفـرع عنـه قـانون العوائـد 

وهـــو قـــانون  -الـــذي كـــان معمـــولاً بـــه أيضـــا في مـــديرʮت الشـــمال، وكـــان هنـــاك أيضـــاً القـــانون الكنائســـي 
  الذي كون أول مجموعة تشريعية في الزواج وما ينشأ عنه. -ليكية الكنيسة الكاثو 

م، وصـيغت في شــكل قـانوني وهــو المعــروف 1804هـذه القــوانين والتشـريعات والأعــراف جمعـت ســنة 
الآن بـ( كود ʭبليون)، أو القانون المدني الفرنسي، والذي اسـتمر العمـل بـه إلى الآن، وفـرض علـى كثـير مـن 

  .)4(ارته دول أخرى منها مصرالمستعمرات، واستع
ومما تجدر الإشارة إليه هنا الدور الكبير الذي لعبه قانون العوائد (العرف) في صـياغة القـانون المـدني 
الفرنسي، فهذا القانون هو عبارة عن ما كان الحكم فيه للعادة والعرف، فهو غـير مـدون ولا مكتـوب، وإنمـا 

ملاēم وحيـاēم، ولا شـك لـدينا هنـا أن للفقـه الإسـلامي عامـة أعراف وعـادات تعـارف النـاس عليهـا في معـا
والمــالكي خاصــة Ϧثــير كبــير في تكييــف هــذه الأعــراف وبلورēــا، نتيجــة الاتصــال الكبــير الــذي حــدث أʪن 

سلامي ر الفقه الإدتج، مما يعني سنة 800لـمدة خضوع فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية للحكم الإسلامي 
وحـتى في السياسـة والقضـاء  ،في المعاملات العامة والخاصـة الإسلاميةف اعر سلامية والأالإ حكامصول الأأو 

يقــول المـــؤرخ أرنولــد:" إن كثـــيرين مــن المســـيحيين قـــد ، مـــور الحياتيــة والدنيويـــةالأ، وكافــة والتجــارة والاقتصـــاد

                                           
   .53، صʫ (2005ريخ القانون، منذر الفضل، دار داʩراس للطباعة، طبعة (1
في  ينظــر مدونـة جســتيان .م 565سـنة إلى أن تــوفي سـنة  38م، ولبـث في الحكــم  527إمبرطـور رومـاني تــولى الحكـم ســنة ) (2

   ، مقدمة الكتاب.1946الفقه الروماني، ترجمة: عبد العزير فهمي، دار الكتاب المصري، الطبعة الأولى 
   .ʫ (119ريخ القانون ، منذر الفضل ص(3
   .64ص 1) المقارʭت التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي، سيد عبد الله حسين، ج(4
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فـاختتن كثـير مـنهم، وسـاروا وفـق تسموا ϥسماء عربية وقلدوا جيراĔم المسلمين في إقامة بعـض الـنظم الدينيـة، 
  .)1(رسوم المسلمين في أمور الطعام والشراب"

هذا التأثير استمر حتى بعد جلاء المسلمين عـن الأنـدلس، حيـث يـذكر بعـض المـؤرخين أنـه بقـى في 
  .)2(طليطلة أʭس يدينون ʪلإسلام في الباطن بعد أن زال عنها حكم الإسلام بخمسمائة عام

ʪ وأن اســــتطاعت أن تخــــرج المســــلمين مــــن الأنــــدلس، وتقــــيم محــــاكم التفتــــيش، وهــــذا يؤكــــد إن أورو 
وترتكــب أبشــع جــرائم الإʪدة والتطهــير العرقــي والــديني ضـــدهم، إلا أĔــا وقفــت عــاجزة أمــام مخلفــات هـــذه 
الحضــارة العظيمــة، وهــذا الإرث التــاريخي العظــيم، فمــا كــان منهــا إلا أن تتطــئ الــرأس، وتنحــي، وتمــد يــداها 

ل مما تزخر به هذه الحضارة العربية الإسلامية في شتى مجلات الحياة، ومن ذلـك الـتراث الفقهـي الكبـير، لتنه
   والنظم التشريعية الدقيقة، وغير ذلك مما تزخر به المكتبات الإسلامية.

  المطلب الثاني
  بعض أوجه التشابه بين التشريعين، 

  بينهما ومدى إمكانية الاعتماد على ذلك في إثبات العلاقة
يطول بنا الحديث إذا دخلنا في المقارʭت الكثـيرة بـين التشـريع الإسـلامي وبـين التشـريعات الوضـعية 

والتي تبين مدى التشـابه الكبـير بـين التشـريعين، وعلـى الـرغم مـن التسـليم ϥن مجـرد التشـابه القديمة والحديثة، 
ʪلضــرورة التــأثير بينهمــا، فــإن تفســير التشــابه بــين عــدد محــدود مــن المبــادئ بــين نظــامين تشــريعيين لا يســتلزم 

  ʪلمصادفة مع قيام العلاقة التاريخية يبدو غير مألوف كذلك.
  أولاً: بعض مواضع التشابه بين التشريع الإسلامي وأصل القوانين الغربية (القانون الفرنسي).

  ريعين.بعرض بعض صور التشابه بين التشضيق محدود نكتفي  بحثلأن حيز هذا النظراً 
كانــت العقــود القانونيــة تحتــاج إلى ألفــاظ خاصــة العقــد  أبــواب المعــاملات وتحديــداً في موضــوع  يفــف

، حيــث كــان القــانون الرومــاني يعتــبر أن مجــرد التعاقــد ʪلإيجــاب والقبــول لا )3(وكتــاʪت محــددة وأعمــال كثــيرة
ينقل الملكية، بل يفيد التزام المتعاقدين كل بما تعهد به، ويبقى المبيع على ذمة صاحبه حتى يعمل أحد أمور 

يترك البـائع ثلاثة: الأول: الإشهاد على التسليم بجلسة علانية مع حضور خمسة شهود. والثاني: الترك: ϥن 

                                           
   .718ص 2ن للعالم، راغب السرجاني، جماذا قدم المسلمو  )(1
) العـــرب والمســـلمون في الأنـــدلس بعـــد ســـقوط غرʭطـــة، هنـــري تشـــارلز، ترجمـــة: حســـن ســـعد الكرمـــي، دار لبنـــان للطباعـــة، (2

   .206م، ص1988ه 1409الطبعة الأولى 
استقلال الفقه الإسلامي عن القانون الرومـاني والـرد علـى شـبهة المستشـرقين، الدسـوقي السـيد الدسـوقي، مكتبـة التوعيـة  ) (3

  .62، صم1989الإسلامية، الطبعة الأولى 
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الشـــيء المبيـــع للمشـــتري أمـــام الحـــاكم في شـــكل قضـــية وهميـــة. والثالـــث: أن ينقـــل البـــائع إلى المشـــتري شـــيئاً 
  .)1(جسمانياً من المبيع بشروط معينة

كتابـــة العقـــد م اكتفـــى ʪلإرادة في تحديـــد الاتفـــاق فيمـــا يتعلـــق ب1804لكـــن القـــانون الفرنســـي لســـنة 
"إذا حصـل التراضـي علـى الـثمن والمـثمن، ولـو لم  علـى: 1583ينص البنـد:  ، حيثوالقبول ʪلإيجابولزومه 

  يحصل قبض السعلة ولا الثمن، تم البيع بين المتعاقدين، وثبت ملك المبيع لمشتريه دون البائع".
، -رحمه الله –فقه الإمام مالك بن أنس  فيواضحاً نجده وهذا هو المعروف في الفقه الإسلامي وما 

  .)2( كما أسلفناالقانون الروماني هو معروف فيوعلى غير ما 
وكــــذلك فيمــــا يتعلــــق بتفســــير العقــــود فنجــــد أن القاعــــدة الفقهيــــة ϥن العــــبرة في العقــــود ʪلمعــــاني لا 

ـــه: إذا دارت المســـألة بـــين مراعـــاة اللفـــظ ومراعـــاة القصـــد،  ʪلألفـــاظ والمبـــاني، والـــتي عـــبر عنهـــا الخرشـــي بقول
مــن القــانون المــدني الفرنســي بقولــه:" يلــزم الوقــوف في  1156عليهــا البنــد:  قــد نــص )3(فمراعــاة القصــد أولى

تفسير العقود على الغرض الأصـلي مـن العقـد للمتعاقـدين بـدون الاقتصـار علـى معـاني الكلمـات الـواردة في 
  .)4(سند العقد وأخذها على ظاهرها"

غيبـة في المـيراث، حيـث أخـذ كذلك نجد هذا الاتفاق واضـحاً بـين التشـريعين فيمـا يتعلـق ϥحكـام ال
القانون الفرنسي بنفس المدة المنصوص عليها في الفقه الإسلامي، بل وبنفس تعريف الغيبة، حيـث نـص في 

"إذا اختفى إنسان عن موطنه، أو محل إقامته، وانقطع خبره أربع سـنيين، جـاز لمـن لهـم  على أنه: 115البند:
  .)5(قسم لتحكم عليه ʪلغياب؛ ويسمى ذلك الغيبة المعتبرة"حق أو مصلحة أن يرفعوا دعواهم إلى محكمة ال

، ولامـرأة المفقـود أن ترفـع )6(الـذي يغيـب فينقطـع أثـره ولا يعلـم خـبرهوالمفقود في الفقـه المـالكي هـو: 
  . )7(أمرها إلى القاضي فيؤجل أربع سنين ثم تعتد كالوفاة

                                           
  .133ص 1المقارʭت التشريعية، سيد حسين ج )(1
 حسـين مخلـوف، دار السـلام، الطبعـة الإمـام مالـك، محمدالتشريعية، تطبيق القانون المدني والجنائي علـى مـذهب المقارʭت ) (2

  .133ص 1والمقارʭت التشريعية ، سيد حسين ج 420ص 2م، ج1999ه، 1420الأولى 
  .248ص 19شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله، دار الفكر، بيروت، ج )(3
  .264المقارʭت التشريعية، محمد مخلوف ص 1/258تعريب القانون الفرنساوي المدني  )(4
  .63المقارʭت التشريعية، محمد مخلوف ص 1/31تعريب القانون الفرنساوي المدني  )(5
  .188القوانين الفقهية، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرʭطي، دار الهدى الجزائر، ص) (6
الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الـبر بـن عاصـم النمـري القـرطبي، تحقيـق: محمد محمد  )(7

والقـوانين الفقهيـة،  .567ص 2م ج1980هــ،1400أحيد ولـد ماديـك الموريتـاني، مكتبـة الـرʮض الحديثـة، الطبعـة: الثانيـة، 
  .188دار الهدى الجزائر، ص محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرʭطي،
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فيمــا يتعلــق ʪنتقــال الإرث علــى إنــه:" ينتقــل الإرث ويثبــت ʪلمــوت الحقيقــي،  718ونــص في البنــد: 
  .)1(والموت الحكمي، وهو أن يحكم على الشخص بحكم الأموات فيورث وتسلب عنه وظائف الحياة"

شــروط الإرث في الفقــه الإســلامي، ومــن أهمهــا تحقــق مــوت المــورث، أو إلحاقــه ʪلمــوتى وهــذا يوافــق 
  .)2(م القاضي بموت المفقود اجتهاداً حكماً، كما في حك

على إنه:" يفتح ميراث الغائب من يوم ثبوت موته، ويقسـم علـى ورثتـه الـذين  130ونص في البند: 
لهـم اسـتحقاق ذلــك مـن يــوم المـوت". وهــذا موافـق تمامـاً لمَِ اســتقر عليـه الفقــه الإسـلامي مــن أن تقسـيم تركــة 
ــــال  ــــوت موتـــــه حقيقـــــة أو حكمـــــاً، والمعتـــــبر في ذلـــــك ورثتـــــه يـــــوم ثبـــــوت المـــــوت، قـ المفقـــــود يكـــــون حـــــين ثبـ

ولا وارثــــه يـــوم بلوغــــه مــــدة التعمــــير بــــدون  ،المعتــــبر وارثــــه يــــوم الحكــــم بموتـــه لا وارثــــه يــــوم الفقــــدو "قي:الدســـو 
  .)3("حكم

 ،الحجـر وأسـبابه في ونجـد هـذا الاتفـاق أيضـاً وكذلك نجد الكثير مـن صـور التوافـق في ʪب الأهليـة، 
  .وانتهاء هذا الحجر وأسبابه ،وعدم أهلية المحجور عليه ،ونتائجه

، وخاصـة فيمـا قضـاʮ الشـركات ة فنجد كثيراً من الاتفاق فيالاقتصاديالتشريعات التأثير في أما عن 
يتعلــق ϥقســام الشــركات في القــانون الفرنســي، فنجــد أنــه قــد أخــذ بــنفس التقســيم الــذي جــري عليــه الفقــه 

أوكطـاف كتور (، وهـو مـا شـهد بـه الـد )4(الإسـلامي مـن تقسـيم الشـركات إلى شـركات أبـدان وشـركات عنـان
ن الشــركات المالكيــة شــركات حيــث قــال:" إفي كتــاب لــه حــول الشــركة والقســمة في المــذهب المــالكي،  )بيــل

  .)5("تنبني على عقود أمانة، وهو ما يجري به العمل في فرنسا
والتي عرفها الفقهـاء ، أما في مجال القانون الدولي الإنساني فنعطي مثالاً فيما يتعلق ϥحكام الجنسية

النـووي عـن عبـد الله بـن المبـارك وغـيره أن مـن أقـام في بلـدة أربـع سـنين نسـب المسلمون ونظموها، فقـد نقـل 
  .)6(وقد تحدث المراكشي في إعلامه عن أمد الحصول على هذه الجنسية حسب الفقه الإسلامي ،إليها

  .)1( المقيم في البلد وقد اختارت مدوʭت قانونية أوروبية وأمريكية نفس المدة لإقرار جنسية الأجنبي

                                           
  .188ص 1المقارʭت التشريعية، محمد مخلوف ج 1/160تعريب القانون الفرنساوي المدني  )(1
  .487ص 4، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، للشيح محمد بن عرفه الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية )(2
  .65ص 1محمد مخلوف ج. والمقارʭت التشريعية، 482ص 2حاشية الدسوقي ج )(3
  .540ص 2المقارʭت التشريعية، محمد مخلوف جينظر: من القانون المدني الفرنسي.  1838والبند  1835البند  )(4
  .42، صم1983ه، 1403معلمة الفقه المالكي، عبد العزيز بنعبد الله، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى ) (5
 1م، ج1993الأعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام: العباس بن إبراهيم المراكشي، دار الغواص، الطبعـة الثانيـة، ) (6

  .150ص
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هــذا ʪلإضــافة إلى بعــض القواعــد العامــة كمبــدأ عــدم رجعيــة القــوانين، والــذي نــص عليهــا القـــانون 
بقولـــه:" لا يجـــوز تطبيـــق أحكـــام القـــوانين علـــى الوقـــائع والحـــوادث إلا ʪلنســـبة للـــزمن  2نـــد: في البالفرنســـي 

وهــذا المبــدأ مــن القواعــد الــتي نــصَّ  ،)2(المماثلــة" المســتقبل الــذي بعــد ʫريــخ إعلاĔــا، ولا تســري علــى الوقــائع
  .)3("لا يثبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغعليها الفقهاء المسلمون بقولهم: " 

وأمـــا قولـــه:" ولا تســـري علـــى الوقـــائع المماثلـــة"، فنجـــد نفـــس الـــنص عنـــد الشـــيخ خليـــل في مختصـــر 
شرحه:" أي لجزئية تحـدث مماثلـة للجزئيـة الـتي حكـم فيهـا بقوله:" ولم يَـتـًعَدَّ حكم لمماثل"، قال الدسوقي في 

  . )4(أولاً، لأن الحكم جزئي لا كلي"
  ʬنياً: مدى إمكانية الاعتماد على هذه التشابه في إثبات العلاقة بين التشريعين.

علــى الــرغم ممــا أوردʭه مــن عوامــل ʫريخيــة تؤيــد فكــرة Ϧثــير الفقــه الإســلامي في التشــريعات الغربيــة 
مة، والقانون المدني الفرنسي خاصة، وما أثبتناه من أوجه التشابه بين التشريعين؛ إلا أنه هناك العديد من عا

الملاحظــات الــتي يجــب أن تؤخــذ في الحســبان، لعــل مــن أبرزهــا ســعي كثــير مــن القــانونين إلى تبريــر اســتمداد 
لفرنسـي بحجـة أĔـا مسـتمدة مـن الشـريعة القوانين في الـدول الإسـلامية مـن القـوانين الغربيـة وخاصـة القـانون ا

  .لا نجد حرجاً في ذلك، فهذه بضاعتنا ردت إلينا كما يقولونر بنا أن ديجالإسلامية، وأنه 
وربمـا هــذا مـا قــد يجـده القــارئ واضــحاً في كتـاب المقــارʭت التشـريعية تطبيــق القـانون المــدني والجنــائي 

ه، ولعـل لقصـة Ϧليـف 1277لـوف العـدوي المتـوفى سـنة على مذهب الإمـام مالـك لمؤلفـه محمد حسـين محمد مخ
هــذا الكتــاب مــا يؤيــد ذلــك، حيــث تم Ϧليفــه في زمــن الخــديوي إسماعيــل حــاكم مصــر والــذي كــان يتعــرض 
لضغوط غربية لإحلال القوانين الغربية محل النظام الإسـلامي في الـبلاد، حيـث طلـب مـن رفاعـة الطهطـاوي 

، ومنهـا قــانون ʭبليــون، ثم قــام بتكليــف الشـيخ محمد مخلــوف والــذي كــان يشــغل القيـام بترجمــة القــوانين الغربيــة
وظيفــة قاضــي المنيــا ϵجــراء مقارنــة بــين القــانون المــدني الفرنســي بترجمــة الطهطــاوي، وبــين المــذهب المــالكي، 

                                                                                         = 
، م1971الجنسية في قوانين المغرب العربي الكبير، دراسة مقارنة، إبراهيم عبد الباقي، معهد الدراسات والبحـوث العربيـة، ) (1

  .861ص
  .50ص 1والمقارʭت التشريعية، محمد مخلوف ج 3/ 1الفرنساوي المدني جتعريب القانون   )(2

 م، تحقيــق: محمد عبــد القــادر عطــا، ومصــطفى 1987هـــ 1408) الفتــاوى الكــبرى، لتقــي الــدين ابــن تيميــة، الطبعــة الأولى (3
التكـــاليف تتفـــاوت : أحكـــام نـــص عليهـــا القـــرافي بقولـــه.و 19ص 2عبـــد القـــادر عطـــا، دار الكتـــب العلميـــة بـــيروت، ج

الفـــروق، لأبي العبـــاس أحمـــد بـــن إدريـــس الصـــنهاجي القـــرافي، دار الكتـــب . ينظـــر: بحســـب الـــتمكن مـــن العلـــم والقـــدرة
  .293ص 1م، ج1998هـ 1418العلمية بيروت، الطبعة الأولى 

  .157ص 4،جحاشية الدسوقي )(4
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ه لبيــــان أوجــــه الاتفــــاق الغالبــــة، وأوجــــه الاخــــتلاف المحــــدودة، وهــــذا مــــا أشــــار إليــــه مخلــــوف في مقدمــــة كتابــــ
  المقارʭت.

م 1856فالقضـاء في مصـر كـان مرجعـه التشـريع الإسـلامي مـن حيـث تشـكيله وأحكامـه، حـتى ســنة 
 ʮلحكم بـين الرعـاʪ شا محاكم سميت (محاكم قضائية محلية) تختصʪ حيث أنشأت الحكومة في عهد سعدي

الفرنسـيين والانجليـز، ثم تـولى  الأجانب فيما بينهم نتيجة المعاهدات الدولية التي أبرمتها السلطة الحاكمة مـع
م والــذي ســعى إلى تعمــيم فكــرة 1863الحكــم بعــد ذلــك إسماعيــل ʪشــا، والمعــروف ʪلخــديوي إسماعيــل، ســنة 

  .)1(المحاكم المختلطة على كافة أنحا البلاد فكانت النواة لإدخال القوانين الغربية في مصر
والملاحظ على عمل الشيخ مخلوف سيطرة اهتمامه على بيان أوجه التشابه بين التشريعين وإغفال  

أوجـه الخـلاف بينهمـا، ممــا عسـاه أن يقـدم صـورة ʭقصــة عـن العلاقـة بـين هــذين النظـامين، ممـا أʬر التســاؤل 
  عن السبب في إغفاله أوجه الاختلاف.

التشـريعية بـين القـوانين الوضـعية المدنيـة والتشـريع كذلك نجد العكـس مـن ذلـك في كتـاب المقـارʭت 
الإسلامي، لمؤلفه سـيد عبـد الله حسـين والـذي دأب في كتابـه هـذا علـى إبـراز أوجـه التشـابه بـين التشـريعين، 
محــــاولاً رد الاعتبــــار للفقــــه الإســــلامي في ظــــروف إقصــــائه عــــن التطبيــــق، وتــــراكم الاēامــــات ضــــده ʪلجمــــود 

للتطـــور والتقـــدم، فكانـــت المقـــارʭت لـــيس Đـــرد إثبـــات التشـــابه بـــين التشـــريعين  والتخلـــف، وعـــدم مواكبتـــه
فحســب، وإنمــا ليــبرهن علــى Ϧثــر مفــاهيم القــانون الفرنســي في هــذه النســبة بمبــادئ الفقــه الإســلامي عمومــاً، 

لأĔـا  والمالكي خصوصاً، محاولاً بذلك لفت نظر المشـرعين إلى عـدم الانبهـار بنصـوص تلـك القـوانين الغربيـة
  لا تعدو كوĔا تشريعات إسلامية صيغت في صورة مواد قانونية.

كذلك من الملاحظات الهامة التي يجب مراعاēا عند البحث في Ϧثير الفقه الإسلامي على القوانين 
الغربية عامة، والقانون الفرنسي خاصة، أن للقانون الفرنسي الذي هو أصل القوانين الغربية امتداده التاريخي 
القديم، والذي هو في الحقيقة يسبق الوجود الإسلامي في أوروʪ، بل يسبق ظهور الشريعة المحمدية، وخاصة 
فيما يتعلق بمدونة جسـتيان، والـتي نصـت علـى كثـير مـن المبـادئ الـتي جـاءت đـا الشـريعة الإسـلامية، ونـص 

يم الــــوارثين إلى أصــــول وفــــروع ، وتقســــ)2(عليهــــا الفقهــــاء المســــلمون في مصــــنفاēم، مثــــل البينــــة علــــى المــــدعي
، وكــذلك فيمــا يتعلــق بــبعض قواعــد )4(، وأن إجمــاع الأمــة علــى أمــر شــرع طبيعــي واجــب الإتبــاع)3(وحواشــي

                                           
  38ص 1المقارʭت التشريعية، سيد عبد الله حسين ج )(1
  .365جستيان في الفقه الروماني، ترجمة: عبد العزير فهمي، صمدونة  )(2
  .365المرجع السابق، ص )(3
  .367المرجع السابق، ص )(4
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، وغيرهــا، ولا غرابـــة في ذلــك، فالإســـلام ديــن الفطــرة الـــتي فطــر الله النـــاس )1(الــزواج، والمحرمــات مـــن النســاء
تنا السمحة، وهذا بينُّ واضح، حيث إن الإسلام أقر كثير عليها، فكل ما وافق الفطرة فهو من صلب شريع

مما كان معروفاً عند العرب في جاهليتهم كالبيوع الصحيحة، والدية، والعاقلة، والزواج الصحيح، وبيع السلم 
وغيرهــا، ولا يعــني هــذا أبــداً وجــود علاقــة Ϧثــر للشــريعة الإســلامية ϥحكــام الجاهليــة، بــل هــذه أمــور طبيعيــة 

ا الإنسان بحكم الفطرة، وهكذا الأمر في القانون الروماني والذي نشأ في بلاد تدين ʪلنصرانية، وهي يحتاجه
دʮنة سماوية وإن وقع ما وقع đا من التبديل والتحريف، فلابد أن يكون لها أثـر في هـذا القـانون، ممـا يفسـر 

  بعض أوجه التشابه بين التشريعين.
بما لقي بعض القبول لدى بعض المتعالمين في بلاد الإسلام من أن أما ما يروجه بعض المستشرقين ور 

هناك تشابه بين القانون الروماني، وبعض أحكام الفقه الإسلامي، حتى زعم بعضهم بتأثير الأول في الثاني، 
ومــنهم المستشــرق الإيطــالي دومينيكــو غاتســككي والــذي وصــل بــه الجهــل إلى القــول: إن القــانون المحمــدي 

  فهو أهون من أن يرد عليه. )2(القانون الروماني في زي عربيليس إلا 
وروبيـة العامـة في الحياة الأ كبيراً   ثيراً Ϧلتشريع الإسلامي ل وأخيراً أقول إنه من الإنصاف هنا القول إن

 ، ومن البدهي أن كثيراً من العناصر الحضارية سواء التشريعية منها أو الخلقية المسـتمدة مـن الشـريعةوالخاصة
 ،في العقــودالإسـلامية قـد انــدرجت في المـدوʭت الأوروبيـة في مختلــف اĐـالات، المدنيـة، والعســكرية، خاصـة 

بـين اسـتقرت ، وأن أحكـام هـذه الشـريعة قـد مما يشـمل الحيـاة العامـة والخاصـة ،وغيرها، والأهلية ،والمبايعات
، والـتي تعتـبر مـن أهـم مصـادر شـفويةأو مـا يسـمى ʪلعـادة المتداولة،  فاعر شعوب تلك الدول على هيأة أ

  القانون المدني الفرنسي.
هذا ʪلإضافة إلى ما تم ترجمته ونقله من كتب الفقه الإسلامي، وخاصة الفقه المالكي، حيث ترجم 

، وفي )3(مختصــر خليــل إلى الفرنســية مــرتين، الأولى علــى يــد الــدكتور بــيرون، والثانيــة علــى يــد مســيو ســيغنت
ذلك يقول العلامة سيدو:" والمذهب المالكي هو الذي يستوقف نظرʭ على الخصوص؛ لما لنا من الصلات 
بعرب أفريقية، وعهدت الحكومة الفرنسية إلى الدكتور بيرون في أن يترجم إلى الفرنسـية كتـاب مختصـر خليـل 

  .)4(في الفقه"

                                           
  .21، 20المرجع السابق، ص )(1
  .50استقلال الفقه الإسلامي عن القانون الروماني، الدسوقي سيد الدسوقي ص )(2
   .397سسة هنداوي للتعليم، مصر، صؤ م) حضارة العرب، غوستاف لوبون، ترجمة عادل زعيتر، (3
  .706ص 2ماذا قدم المسلمون للعالم، راغب السرجاني، ج )(4
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ϩخـــذ قـــوة في أوســـاط علمـــاء ʫريـــخ القـــوانين والقــول بتـــأثر القـــانون الفرنســـي ʪلفقـــه الإســـلامي بـــدأ 
والشــرائع المنصـــفين، يقــول المـــؤرخ الانجليــزي ويلـــز:" إن أوروʪ مدينــة للإســـلام ʪلجانــب الأكـــبر مــن قوانينهـــا 

  .)1(الإدارية والمالية"
في محاضــرة ألقاهــا في مركــز أكســفورد للدارســات:" إذا   -ولي عهــد بريطانيــا –وقــال الأمــير تشــارلز 

قــدر كبــير مــن ســوء الفهــم في الغــرب لطبيعــة الإســلام، فــإن هنــاك أيضــاً قــدراً مســاوʮً مــن الجهــل  كــان هنــاك
ʪلفضل الذي تدين به ثقافتنا وحضارتنا للعالم الإسلامي، ... فإسبانيا في عهد المسلمين قدمت إسهامات 

الكلمــة  –ت والجــبر مهمــة مــن جانبهــا في كثــير مــن مجــالات البحــث الإنســاني في العلــوم والفلــك والرʮضــيا
والقانون، ... لقد كانت قرطبة أكثـر المـدن تحضـراً في أوروʪ، كمـا أن الكثـير مـن المـزاʮ الـتي  –نفسها عربية 

تفخــر đــا أوروʪ العصــرية جـــاءت أصــلا مــن إســـبانيا أثنــاء الحكــم الإســـلامي، فالدبلوماســية وحريــة التجـــارة 
  .)2(ينة العظيمة"والحدود المفتوحة ... جاءت كلها من تلك المد

  .)3(وقد أشار الأمير شكيب أرسلان في ( حاضر العالم الإسلامي) إلى بعض من هذا الشهادات 
درس ي الـــذي عـــالم الأزهـــر الســـيد عبـــد الله حســـين، : الأســـتاذوكـــذلك ممـــن أشـــار إلى هـــذا التشـــابه 

(المقــارʭت سمــاه: ، طويــل تفصــيل بوضــع كتــاب ضــخم يقــارن فيــه بــين التشــريعين في نيَِّ عُــ، و القــانون بفرنســا
مقدمـة هـذا الكتـاب بعـد أن اسـتعرض  ذكـر فيو ) بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي التشريعية

أنـه مـن هـذه الحـوادث التاريخيـة القاطعـة يتبـين أنـه كـان للشـريعة  يوالفرنسـ يʫريخ هذين التشريعين الإسـلام
  .)ʪ)4و ϥور  يالتشريع الوضع في اهمةمس ولمذهب مالك خصوصاً  الإسلامية عموماً 

  
  الخاتمة

كبيرين مقدسين همـا: كتـاب الله وسـنة   مرجعين يلفقه الإسلاملن أخيراً أختم هذا البحث ʪلقول: إ
ة، يشـهد بـذلك  التشـريع وƅ الحمـد والمنـ يكـل نـواح  وفيهمـا غُنيـة في، - صلى الله عليه والّه وسلم -رسوله 

إلا الله محمد رســول الله، ولا حاجــة لنــا في شــهادة الغــير إلا مــن ʪب وشــهد كــل مســلم شــهد شــهادة لا إلــه 
  شاهد من أهلها.

                                           
  .706ص 2ماذا قد المسلمون للعالم، راغب السرجاني ج) (1
  .706ص 2ماذا قدم المسلمون للعالم، راغب السرجاني، ج )(2
  .41معلمة الفقه المالكي، عبد العزيز بنعبد الله، ص) (3
صفحة استعرض في المؤلـف بنـود القـانون المـدني الفرنسـي مقـارʭ لهـا بمـا يقابلهـا  1755هذا الكتاب يقع في أربع مجلدات ) (4

  في الفقه الإسلامي وبرهن فيه على Ϧثر القانون المدني الفرنسي بمباديء الفقه المالكي.
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وإن مــا قــام بــه فقهــاؤʭ العظــام مــن شــرح وتبيــين لهــاذين المصــدرين، واســتخراج للأحكــام منهــا، ومــا 
  تزخر به المكتبة الإسلامية من تراث فقهي، لم يحض به أي تشريع في العالم.

؛ لأنـه -عز وجـل -الله  يجدوا لهم تشريع أفضل من شرعمهما بحثوا وابتكروا فلن وإن شعوب العالم 
 وإن حــادت عــن شــريعة الله شــكلاً  يفهــالحــق المبــين، الــذي لا ϩتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه، 

صــدق الله و ود غايـة الكمـال المنشـ يقـد وضـع للإنسـان تشـريعات هـ - عـز وجـل -ن الله أولكنهـا سـتعرف 
  .)1( َّعجعمغجغمفجفحفخفمقحُّ : العظيم حين قال

مــن زمـن (ʭبليـون) قـانون خـاص đـا ينبـع مـن الـدين أو  قبـلأن فرنسـا لم يكـن لهـا  ويجـب أن نعـرف جيـداً 
وإنمــا كمــا أســلفنا مجموعــة متفرقــة مــن التشــريعات والأعــراف والعوائــد، وفي المقابــل كــان  مقومــات الأمــة،مــن غــيره 

 فمن المعقول والمؤكد أن العلماء الذين وضـعوا القـانون المـدني هناك تشريع متكامل متناسق هو التشريع الإسلامي،
، ممـا اسـتفادة جمـةالفقـه، كتـب ه مـن  ترجمـو استفادوا مما اطلعوا عليه من أحكـام، وممـا يقترن ʪسم ʭبليون قد  يالذ

إيمــاني، وإن لم ϩخــذوها كمــنهج ، فهــم بيو الأور  يالقــانون الوضــع دخلــت فيقــد  –عــز وجــل - ن شــريعة الله يعــني أ
  البشرية عن الإتيان بمثله. قدراتالطاقات و تشريع صالح لكل زمان ومكان تعجز الأخذوها كأفضل فقد 

لا إلــه إلا الله أن تــترك هــذا الــدين العظــيم، وهــذا الــتراث  ومــن هنــا أقــول إنــه مــن المعيــب علــى أمــة
الفقهي الكبير، وتذهب تتطفل على موائد الغير، أعداء الـدين والملـة، تنقـل تشـريعاēم الوضـعية، وفلسـفاēم 

  .البشرية، وتعتبرهم قدوة لنا؛ بحجج التطور والمدنية ومواكبة العصر وغيرها من الحجج الواهية
  يدʭ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى الله على س
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  .دار الفكر العربي  أبو زهرة،محمد أصول الفقه، .4

                                           
  .28سورة يوسف الآية:  )(1
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، المعروف ʪبـن قـيم الجوزيـة ب،علام الموقعين عن رب العالمين، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيو إ .5
  .هـ1423الطبعة الأولى  ،دار ابن الجوزي

، دار الغـواص، الطبعــة لعبـاس بــن إبـراهيم المراكشـي، االأعـلام بمـن حـل مـراكش وأغمــات مـن الأعـلام .6
  م.1993الثانية، 

 م.1982، مكتبة الفلاح الكويت، الطبعة الأولى عمر بن سليمان الأشقر ،ʫريخ الفقه الإسلامي .7

   م.1995ه، 1416طبعة الأولى ، محمد عبد اللطيف الفرفور، دار ابن كثير، الʫريخ الفقه الإسلامي .8
   .م2005منذر الفضل، دار داʩراس للطباعة، طبعة  ʫريخ القانون، .9

، إبــــراهيم عبــــد البــــاقي، معهــــد الدراســــات دراســــة مقارنــــة ،الجنســــية في قــــوانين المغــــرب العــــربي الكبــــير .10
  م.1971 والبحوث العربية،

 .قي، دار إحياء الكتب العربيةحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، للشيح محمد بن عرفه الدسو  .11

  ، غوستاف لوبون، ترجمة عادل زعيتر، مؤسسة هنداوي للتعليم، مصر.حضارة العرب .12
  .مجلة آداب الرافدين ،توفيق سلطان اليوزبكي ،ʪو لحضارة العربية في الأندلس وأثرها في أور ا .13
 الفكر، بيروت.رح مختصر خليل، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله، دار ش .14

الطبعــة الأولى  ،سماعيــل البخــاري، المطبعــة الســلفية ʪلقــاهرةإصــحيح البخــاري، لأبي عبــد الله محمد بــن  .15
  .ه1400

العرب والمسلمون في الأندلس بعد سقوط غرʭطة، هنـري تشـارلز، ترجمـة: حسـن سـعد الكرمـي، دار  .16
   .م1988ه، 1409لبنان للطباعة، الطبعة الأولى 

ومصـطفى عبـد القـادر عطـا،  ،محمد عبـد القـادر عطـا :تحقيق، الكبرى، لتقي الدين ابن تيميةفتاوى ال .17
 م.1987 ـه1408الطبعة الأولى  ،دار الكتب العلمية بيروت

دار ، أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي، فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري .18
  ه.1379بيروت،  -المعرفة 

دار الكتـب العلميـة بـيروت، الطبعـة الأولى  ،اس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافيفروق، لأبي العبال .19
 .م1998 هـ،1418

الفكر السامي في ʫريخ الفقه الإسلامي، محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري  .20
  .م1995 -هـ1416 الأولى: الفاسي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة

  .، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرʭطي، دار الهدى الجزائرالفقهيةالقوانين  .21
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الكـــافي في فقـــه أهـــل المدينـــة، أبـــو عمـــر يوســـف بـــن عبـــدالله بـــن محمد بـــن عبـــدالبر بـــن عاصـــم النمـــري  .22
: القـــرطبي، تحقيـــق: محمد محمد أحيـــد ولـــد ماديـــك الموريتـــاني، مكتبـــة الـــرʮض الحديثـــة، الـــرʮض، الطبعـــة

  م.1980،هـ1400 الثانية،
  الطبعة الأولى.، دار صادر بيروت ،العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريلسان  .23
 م.2009ه، 1430، مؤسسة اقرأ، الطبعة الثانية السرجانيماذا قدم المسلمون للعالم، راغب  .24

  .، الدار العلمية للطباعةالجليدي محمد سعيدلدارسة الفقه الإسلامي،  دخلالم .25
في الفقــه الرومــاني، ترجمــة: عبــد العزيــر فهمــي، دار الكتــاب المصــري، الطبعــة الأولى  مدونــة جســتيان .26

  م.1946
  .م1983ه، 1403، عبد العزيز بنعبد الله، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى معلمة الفقه المالكي .27
حســـين، دار  بـــين القـــوانين الوضـــعية المدنيـــة والتشـــريع الإســـلامي، ســـيد عبـــد الله المقـــارʭت التشـــريعية .28

   .م2001ه، 1421السلام، الطبعة الأولى 
، مخلـوف حسـين محمد ، تطبيق القانون المـدني والجنـائي علـى مـذهب الإمـام مالـك،المقارʭت التشريعية .29

 م.1999ه، 1420دار السلام، الطبعة الأولى 

، مطبوعـــات جامعـــة قـــاريونس، الطبعـــة الأولى لـــذيبانيعبـــد اĐيـــد االمنهـــاج الواضـــح في أصـــول الفقـــه،  .30
  م.1995

 م.1999 هـ،1419الطبعة الأولى، ، دار الفكر وهبة الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه، .31
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 
 

 

  
  المقدمة

الحمد ƅ حمدًا يوافي ما تزايد من النعم، والشـكر لـه علـى مـا أولاʭ مـن الفضـل والكـرم، لا أحصـي  
ثنــاءً عليــه هــو كمــا أثــنى علــى نفســه، ونســأله اللطــف في جميــع الأحــوال، وحــال حلــول الإنســان في رمســه، 

وذريتـه وأمتـه  زواجـهوأ والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم، المبعوث لسائر الأمم، وعلـى آلـه وصـحبه
  أفضل الأمم.

  وبعد :
فإنــه طالعــت موضــوع شــهادة غــير المســلمين منــذ زمــن غــير بعيــد لم أكــن أظــن أن في هــذه المســألة  

نقاشاً وخلافاً معتبراً، بل ظننت أĔا محل اتفاق، وما أن قرأت كتاب منهاج الطالب في المقارنة بين المذاهب 
الخـلاف قائمـاً بـين الفقهـاء في هـذه المسـألة، ولهـذا عزمـت علـى أن للدكتور عبد السـميع إمـام حـتى وجـدت 

  أجمع مذاهب العلماء وأدلتهم في هذه المسألة .
  -فعكفت على دراسة المسألة وكانت خطة البحث كالآتي : 

  .تحرير محل النزاع في هذه المسألةتناولت فيه تعريف الشهادة لغة واصطلاحاً، وشروطها، و  -تمهيد :
  شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض . -: الأولالمبحث 

  مذهب الجمهور وأدلتهم . -: المطلب الأول
  مذهب الأحناف وأدلتهم . -: المطلب الثاني
  شهادة غير المسلمين على المسلمين . -: المبحث الثاني
  مذهب الجمهور وأدلتهم . -: المطلب الأول
  أدلتهم .مذهب الحنابلة ومن وافقهم و  -: المطلب الثاني

المصـــادر وديلـــت البحـــث ب تبـــين مـــا توصـــل إليـــه الباحـــث مـــن نتـــائج، خاتمـــةثم أخـــتم البحـــث ب
 .والمراجع 

  وأخيراً لا أدعي العصمة فيما كتبت، ولا الصواب فيما استنتجت ، فالكمال ƅ وحده ،
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  -وأتمثل بقول الناظم : 
  جل من لا عيب فيه وعلا           وإن تجد عيباً فسد الخللا

  وصلي اللهم على سيدʭ محمد على آله وصحبه وسلم 
  التمهيد

  التعريف ʪلشهادة -1
   -أ ـ الشهادة لغةً :

شــهد زيــد مجلــس القــوم أي حضــر مجلســهم، وتطلــق علــى  -الإعــلام، وتطلــق علــى الحضــور، نحــو: 
  )  (2)1(شَهِدَ اɍُّ أنََّهُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ   -:البيان، نحو
   -الشهادة اصطلاحاً : -ب 
   .)3( هي إخبار عدلٍ حاكماً بما علم ولو ϥمر عامٍ ليحكم بمقتضاه 
  -شروط الشهادة : -2

 العدالة. .1

 الحرية . .2

 البلوغ . .3

 عدم الفسق والحجر . .4

  وهذه الشروط محل إتفاق بين العلماء .
إن شـاء الله  -بحـث أما الشرط الخامس فهو محـل خـلاف بـين العلمـاء، وهـو الإسـلام، وهـو محـل ال

   –تعالى 
  بعد أن إتفق العلماء على أنه يجوز أن يشهد المسلمون بعضهم على بعضٍ،  

  .)4(وأن يشهدوا على غيرهم من الكفار
، وحينئــذٍ )1(ثم اختلفــوا في قبــول شــهادة الكفــار بعضــهم علــى بعــض، وفي شــهادēم علــى المســلمين 

  فشهادة غير المسلمين لها صورʫن.

                                           
 74سورة آل عمران الآية  )1(

  ،ʪب الدال المهملة ، فصل الشين مع الهاء . 3/239لسان العرب لابن منظور  )2(
 ) 348/  2، و بلغة السالك لأحمد الصاوي ( )170( للجرجاني التعريفات )3(

 ) 378/  7شرح فتح القدير لابن الهمام ( ) 4(
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  أن يشهد بعضهم على بعض. -الأولى :الصورة 
  أن يشهدوا على المسلمين . -الصورة الثانية :

ولما كان خلاف العلماء في كل صـورة يجـري علـى طريـق خـاص، حسـن أن نخـص كـل صـورة بـذكر  
  ما فيها من خلافٍ، مع الاستدلال عليه لمعرفة ما يناسبها من الأحكام.

  
  المبحث الأول :

  ضهم على بعضشهادة غير المسلمين بع
وسبب الخلاف هو اختلاف العلماء في أن قبول الشهادة مبني على العلم بصدق الشاهد، أو هو   

  مبني على تحقق شرط العدالة فيه، وهي لا تثبت إلا ʪلإسلام.
وأيضاً على اختلاف العلماء في أن اختلاف الدين هل يعتبر من العداوة التي تمنع من قبول شهادة   

   .)2( من قبول الشهادة أخرى، أم أĔا ليست كالعداوة الشخصية المانعةأهل ملة على 
  المطلب الأول : مذهب الجمهور وأدلتهم

ــــور   ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــب الجمهـ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــك -ذهـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــة : مال ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــة الثلاثـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــنهم الأئمـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــافعي)3(ومـ ــــــ ـــــ ـــ                             ، )4(، والشـــ
  ،)7(وإحدى الروايتين عن الشعبي ،)6()5(وإحدى الروايتين عن أحمد

                                                                                         = 
/  2ل الشــهادة . بدايــة اĐتهــد ( نقــل ابــن رشــد الاتفــاق علــى عــدم قبــول شــهادة الكــافر ، وأن الإســلام شــرط في قبــو ) 1(

676( 

  ) 234منهاج الطالب للدكتور عبد السميع إمام (  (2)
مالك ابن انس بن مالك بن عامر بن عمر بن الحارث بـن غـيلان بـن حشـد بـن عمـر بـن الحـارث ، إمـام دار الهجـرة في ) 3(

هـــ).  انظــر ترتيــب المــدارك للقاضــي  179زمانــه ، روى عــن غــير واحــد مــن التــابعين ، صــاحب مــذهب معــروف ت( 
 ). 17)، وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف (  1/102عياض( 

أبي عبــد الله ، محمد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع بــن الســائب ينتهــي نســبه إلى عبــد منــاف ، أحــد الأئمــة ) 4(
)،  4/163الأعيـــان لابـــن خلكـــان (  )، ووفيـــات 1/303هــــ). انظـــر طبقـــات الشـــافعية للســـبكي( 204الأربعـــة ت (

  ). 6/249والأعلام للزركلي( 
هـــ). انظــر طبقــات الحنابلــة  241أحمــد ابــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد صــاحب المــذهب المعــروف صــاحب المســند ت () 5(

 ). 1/4للقاضي أبي حسين (

 ) 54\ 12أنكر هذه بعض أصحابه . أنظر المغني لابن قدامة ( ) 6(

ل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري من التـابعين فقيـه مشـهور ʪلحفـظ ، تـولى القضـاء في زمـن عمـر بـن عامر بن شرحبي) 7(
  ). 1/63)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (  3/251هـ). انظر الأعلام للزركلي (  103عبد العزيز ت( 
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، )8(وأبي ليلى ، )7(، والحسن )6(، ومعاذ بن جبل )5(، وشريح)4(والنخعي ،)3) (2(ووكيع ،)1(وسفيان
إلى أن شهادة الكفار بعضهم على بعض لا تقبل مطلقاً، سواء كانوا أهل  -)11)(10(، وأبو ثور)9(والأوزاعي

  ملة واحدة أو مللٍ  شتى.
  -مطلقاً ʪلنص والمعقول :وأستدل الجمهور على عدم قبول شهادة الكفار  
  -النص : -1
نكُمْ  :  قول الله تعالى  وَاسْتَشْـهِدُواْ شَـهِيدَيْنِ مـن  ، )2سـورة الطـلاق( ،وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّ
نكُمْ ، )281سورة البقرة (  رّجَِالِكُمْ   ).15سورة النساء ( فاَسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أرَْبعَةً مِّ

                                           
هــ).انظر  الأعـلام  161ت(  سفيان بن سعيد بن مروان الثوري بن عبـد منـاف ، مـن مضـر ، أمـير المـؤمنين في الحـديث) 1(

 ) .1/203)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (  3/104للزركلي (

وكيع بن الجراح بن مليح ، الإمام الحافظ ، محدث العراق ، يكنى أبوسـفيان الكـوفي أحـد الأعـلام ، ورأس مـن بـني قـيس ) 2(
  ). 1/223هـ). انظر تذكرة الحفاظ للذهبي(  197ت(

  ). 206انظر الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ( ) 3(
إبراهيم بـن يزيـد بـن قـيس بـن الأسـود ، أبـوعمران النخعـي ، مـن أكـابر التـابعين صـلاحا ، وصـدقاً ،  وروايـة للحـديث ، ) 4(

  ). 1/73 ( )، وتذكرة الحفاظ للذهبي 1/76هـ). انظر الأعلام للزركلي (  96إماما مجتهدا من أهل الكوفة  ت( 
شــريح بــن الحــارث بــن قــيس بــن الجهــم ، أبوأميــة ، مــن أشــهر القضــاة الفقهــاء في صــدر الإســلام ، وليــا القضــاء ʪلكوفــة ) 5(

)،  3/161هـ).انظر الأعلام للزركلي (  78زمن عمر وعثمان وعلي ، عالم ثقة في الحديث ، وله ʪع في الأدب ت( 
 ).  6/428والطبقات الكبرى لابن سعد (

معــاذ ابــن جبــل بــن عمــر بــن أوس ، أبوعبــد الــرحمن الأنصــاري الخزرجــي ، شــهد العقبــة وشــهد بــدراً ، وكــان مــن نجبــاء ) 6(
 ). 1/19، و تذكرة الحفاظ للذهبي( )583/ 3( لابن سعدالطبقات الكبرى هـ). انظر 18ت ( الصحابة وفقهائهم

 هــ). انظـر ميـزان الاعتـدال للـذهبي  110الحسن بن يسار البصري ، أبوسعيد من كبار التـابعين ، إمـام أهـل البصـرة ت( ) 7(
 )2/50 ( 

هــ). انظـر   148أبوعبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن أبي ليلى روى عن الشعبي وعطا وغـيرهم وأبـوه مـن كبـار التـابعين ت( ) 8(
 ) .1/28تذكرة الحفاظ للذهبي( 

هــــ). انظـــر تـــذكرة الحفـــاظ 157أبـــوعمر عبـــد الـــرحمن بـــن عمـــر بـــن محمد الدمشـــقي ، فقيـــه ومحـــدث ، روى عـــن كثـــير ت( ) 9(
 ).1/134للذهبي (

ـــد الكعـــبي البغـــدادي ، ويكـــنى أيضـــا ϥبي عبـــد الله ، حـــدث عـــن ســـفيان ابـــن عيينـــة وعبيـــدة وغـــيرهم) 10(         إبـــراهيم بـــن خال
 ). 2/74للذهبي(  هـ). انظر تذكرة الحفاظ240(  ت

 ) 55– 12انظر المغني لابن قدامة ( ) 11(
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ـــة أن الله أمـــر المســـلمين أن يستشـــهدوا ʪلعـــدول مـــنهم ، كمـــا أمـــرهم أن يستشـــهدوا   ووجهـــة الدلال
برجــالهم، ومــن يرضــونه مــنهم، والكفــار ليســوا مــن أهــل العدالــة؛ لأن مــن شــروطها الإســلام، كمــا إن الكفــار 

 –لقــا؛ً لأن الله ليســوا مــن المســلمين، ولا ممــن يرضــى المســلمون عــنهم، وحينئــذٍ فــلا يجــوز قبــول شــهادēم مط
قــد حــدد في بيــان الشــهادة علــى مــن ذكــرهم في الآʮت الســابقة، والتحديــد في مقــام البيــان يفيــد  –تعــالى 
  .  )1(الحصر

والكفار ليسوا بعدول، فـإن  وهذه الآʮت واضحة الدلالة على أن العدالة شرط في قبول الشهادة، 
  .)2(وأفضلهم حالاً من يشرب الخمر، وϩكل الخنزيرقيل أرأيت إن عدلوا؟ يجاب عن ذلك ومن يعدلهم؟ 

ʮِ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَـيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْـنَانِ  :  وقول الله تعالى  
ــنكُمْ أوَ ــتُمْ ضَــرَبْـتُمْ  ذَوَا عَــدْلٍ مِّ فيِ الأَرْضِ فَأَصَــابَـتْكُم مُّصِــيبَةُ الْمَــوْتِ تحَْبِسُــونَـهُمَا مِــن  آخَــراَنِ مِــنْ غَــيرْكُِمْ إِنْ أنَ

ــتُمْ لاَ نَشْــترَِي بـِـهِ ثمَنَـًـا وَلَوكَــانَ ذَا قُـــرْبىَ وَلاَ نَكْــتُمُ شَــ هَادَةَ اɍِّ إʭَِّ إِذًا لَّمِــنَ بَـعْــدِ الصَّــلاَةِ فَـيـُقْسِــمَانِ ɍʪِِّ إِنِ ارْتَـبـْ
ـــرَ  الآثمِــِـينَ  ـــإِنْ عُثِ ـــانِ  فَ ـــيْهِمُ الأَوْلَيَ ـــنَ الَّـــذِينَ اسْـــتَحَقَّ عَلَ ـــانُ مَقَامَهُمَـــا مِ ــًـا فَـــآخَراَنِ يقُِومَ عَلَـــى أنََّـهُمَـــا اسْـــتَحَقَّا إِثمْ

 .)107ة (سورة المائد فَـيُـقْسِمَانِ ɍʪِِّ لَشَهَادَتُـنَا أَحَقُّ مِن شَهَادēَِِمَا وَمَا اعْتَدَيْـنَا إʭَِّ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ 

أي مــن غــير  مِــنْ غَــيرْكُِمْ    شَــهَادَةُ بَـيْــنِكُمْ  :  ووجــه الاســتدلال đــذه الآيــة : هــو قولــه تعــالى 
والصــلاة   تحَْبِسُــونَـهُمَا مِـن بَـعْــدِ الصَّـلاَةِ   : قبيلـتكم ولكـن بشــرط أن يكونـوا مســلمين، بـدليل قولــه تعـالى

صـلى  – والقرابـة بـين المسـلمين الـذين كـانوا مـع النـبي  ذَا قُــرْبىَ  وَلَوكَـانَ :  الموقوتة للمسلمين فقـط، وقولـه
فإنمـا ϩثم مـن كتمـان الشـهادة  إʭَِّ إِذًا لَّمِنَ الآثمِِينَ  : والعرب في القبائل الأخرى، وقوله – الله عليه وسلم

  .  )3(للمسلمين المسلمون
  -ويدل على المنع الآʮت الآتية: 
وَيحَْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ  )، وقوله: 252سورة البقرة ( وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ  وقول الله تعالى :  

هُمْ فاَسِقُونَ  )، وقوله : 14(  سورة اĐادلة  وَهُمْ يَـعْلَمُونَ  نـْ  ).83سورة المائدة ( وَلـَكِنَّ كَثِيراً مِّ

ϥ ــم يكــذبون علــى الله، وأن ووجــه الدلالــة : أن الله ـ تعــالى ـ قــد وصــف الكفــارĔــم ظــالمون، وأĔ
أكثرهم فاسقون، وكلٌ من الكذب والظلم والفسـق مـانع مـن قبـول شـهادة مـن اتصـف بـه مطلقـاً سـواءً كـان 

                                           
  ) 274انظر منهاج الطالب للدكتور عبد السميع إمام ( ) 1(
  ) 206انظر الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ( ) 2(
  ) 330/ 6انظر الأم للشافعي ( ) 3(
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من المسلمين أومن غـيرهم، وحينئـذٍ فقـد دل ذلـك علـى أن شـهادة الكفـار لا تقبـل مطلقـاً، وأĔـا أولى بعـدم 
  .  )1( من هذه الأوصاف المانعة من قبول الشهادة ءاتصفوا بشيالقبول من شهادة المسلمين الذين 

  -استدل الجمهور ϥوجه منها : -المعقول : -2
إن قبــول شــهادة الكفــار يعتــبر تكريمــاً لهــم ورفعــاً لمنــزلتهم، ولمــا كــانوا غــير أهــل للتكــريم ورفــع الشــأن 

  الرتبة.وجب ألا تقبل شهادēم لأن صفة الكفر تمنعهم من التكريم ورفع 
إن العبد لا تقبـل شـهادته مطلقـا؛ً لأن الـرق أثـر مـن أʬر الكفـر فكـان أولى أن لا تقبـل شـهادēم    

 على بعض.

  . )2(إن قبول شهادēم يؤدي إلى إلزام القاضي بشهادēم، ولا يجوز أن يلزم المسلم بشهادة الكافر
  مذهب الأحناف وأدلتهم : المطلب الثاني:

  إلى قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض مطلقاً. ذهب الأحناف 
  واستدلوا ʪلنص والمعقول.

 ).74سورة الأنفال( وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَـعْضُهُمْ أوَْليَِاء بَـعْضٍ  : قول الله تعالى -النص : -1

 ووجه الدلالة أن الله قد أثبت لهم ولاية بعضهم على بعض ولم يفصل بين أن يكونوا من ملة واحدة
أومن مللٍ شتى، ولما كانت الشهادة نوعاً من أنواع الولاية لزم من ذلك أن تقبل شهادة بعضهم على بعض 

  ولو اختلفت أدĔʮم.
 ).74آل عمران ( سورةوَمِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن Ϧَْمَنْهُ بِقِنطاَرٍ يُـؤَدِّهِ إِلَيْكَ  :  وقول الله تعالى 

وذلـك يـدل علـى أن  اخبر أن بعض الكفار يؤتمن على القدر الكثير من المـالووجه الدلالة أن الله  
بعضــهم متصــف ʪلأمانــة، والأمانــة تســتلزم الصــدق والوفــاء، ولمــا كــان قبــول الشــهادة إنمــا يبــنى علــى الصــدق 
 والأمانة كان ذلك دالاً على قبول شهادة بعضهم على بعض مطلقا؛ً لأن الله ذكرهم بوصـف أهـل الكتـاب

  . )3(مللٍ مختلفة وأولى إذ اتحدت ملتهموهم 
ʮِ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَـيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْـنَانِ  :  وقول الله تعالى  

نكُمْ أوَآخَراَنِ مِنْ غَيرْكُِمْ إِنْ أنَتُمْ ضَرَبْـتُمْ فيِ الأَ  رْضِ فَأَصَابَـتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تحَْبِسُونَـهُمَا مِن بَـعْـدِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ
ـتُمْ لاَ نَشْـترَِي بـِهِ ثمَنَـًا وَلَوكَـانَ ذَا قُــرْبىَ وَلاَ نَكْـتُمُ شَـهَادَةَ   اɍِّ إʭَِّ إِذًا لَّمِـنَ الآثمِـِينَ  الصَّلاَةِ فَـيُـقْسِـمَانِ ɍʪِِّ إِنِ ارْتَـبـْ

                                           
  ). 235انظر منهاج الطالب للدكتور عبد السميع إمام ( ) 1(
  ). 6061/  8انظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ( ) 2(
  ) 6059 – 8انظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ( ) 3(
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انِ ɍʪِِّ نَّـهُمَا اسْتَحَقَّا إِثمْاً فَآخَراَنِ يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيـَانِ فَـيُـقْسِـمَ فإَِنْ عُثِرَ عَلَى أَ 
 .)107سورة المائدة (  لَشَهَادَتُـنَا أَحَقُّ مِن شَهَادēَِِمَا وَمَا اعْتَدَيْـنَا إʭَِّ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ 

  
ــــة  ــــة فيمــــــا بينهمــــــا،  )1(اســـــتدل أبوحنيفــ ــــل الذمــ ــــى جــــــواز شــــــهادة الكفــــــار مــــــن أهــ            đــــــذه الآيــــــة علــ

أي مــن غــير أهــل ديــنكم، فــدل علــى جــواز شــهادة بعضــهم علــى  أوَآخَــراَنِ مِــنْ غَــيرْكُِمْ   ( ومعــنى :وقــال
أهـل الذمـة علـى المسـلمين بعض، فيقال له: أنت لا تقول بمقتضى هـذه الآيـة؛ لأĔـا نزلـت في قبـول شـهادة 

وأنت لا تقول đا، فلا يصح احتجاجك đا. فإن قيل: هذه الآية دلت على جواز قبول شهادة أهل الذمة 
علـى المسـلمين مـن طريـق النطـق، ودلـت علـى قبـول شـهادēم علـى أهـل الذمـة مـن طريـق التنبيـه، وذلـك أنــه 

ولى، ثم دل الـدليل علـى بطـلان شـهادēم علـى قبلت شهادēم علـى المسـلمين فـلأن تقبـل علـى أهـل الذمـة أ
  . )2(المسلمين، فبقي شهادēم على أهل الذمة على ما يكون عليه

أنـه قـال: إن اليهـود جـاءوا إلى رسـول  –ɲ –أما من السنة: عن مالك، عن ʭفع، عن ابن عمر  
ما تجدون في التـوراة في : "  – صلى الله عليه وسلم – فقال لهم رسول اللهفذكروا له أن رجل منهم وامرأة زنيا  – صلى الله عليه وسلم – الله

شـــأن الـــرجم؟ فقـــالوا : نفضـــحهم ويجلـــدون، قـــال عبـــد الله بـــن ســـلام: كـــذبتم إن فيهـــا الـــرجم. فـــأتوا ʪلتـــوراة 
فـع فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الـرجم، فقـرأ مـا قبلهـا ومـا بعـدها. فقـال لـه عبـد الله بـن سـلام : ار 

صـلى الله  – يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صـدق ʮ محمد، فيهـا آيـة الـرجم فـأمر đمـا رسـول الله
  . )3(فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة – عليه وسلم
  ليه".قال لليهود: " ائتوني ϥربعة منكم يشهدون ع - صلى الله عليه وسلم - وقد جاء في القصة أنه 
قبل شهادة اليهود في حـدٍ مـن حـدود الله، ومـن المعلـوم أن  – صلى الله عليه وسلم – ووجه الدلالة في الحديث أنه 

الحدود يحتاط فيها أكثر من غيرها، فكان ذلك دليلاً على قبول شهادēم في الحدود، وأن غيرها أولى بقبول 
  . )4(شهادēم فيه

فهو إĔم يتعاملون فيما بينهم بشتى أنواع المعاملات ويقع بينهم الكثير مـن الجـرائم  -المعقول : -2
ويحضـــرهم في الغالـــب غـــير مســـلم، فلـــولم تقبـــل شـــهادة بعضـــهم علـــى بعـــض لأدى ذلـــك إلى ضـــيع الحقـــوق 

                                           
هـــ). انظــر وفيــات الأعيــان لابــن  150النعمــان بــن ʬبــت أبوحنيفــة ، إمــام الحنفيــة ، الفقيــه اĐتهــد احــد الأئمــة ، ت( ) 1(

 ) .1/26)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (4/9)،  والأعلام للزركلي( 5/405خلكان( 

  ). 73/  6)، وفتح الباري لابن حجر (  227/  6انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ) 2(
  ). 138/ 13) (  6841صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الحدود ʪب أحكام أهل الذمة الحديث رقم ( ) 3(
  ) 6059/ 8انظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ( ) 4(
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في شرعه، وانتشار الفساد فيما بينهم، وذلك قد يخل ϥمن اĐتمع، وهوما ʪϩه الإسلام، ولا تقره عدالة الله 
فكــان قبــول شــهادة بعضــهم علــى بعــض مــن الأمــور الــتي تحقــق المصــلحة، وتقــيم نظــام اĐتمــع، وتحــق الحــق، 

  .)1(وتحول دون فساد اĐتمع
والكـــافر قـــد يكـــون عـــدلاً في دينـــه بـــين قومـــه، صـــادق اللهجـــة عنـــدهم، فـــلا يمنعـــه كفـــره مـــن قبـــول  

وأكـل طعـامهم ، وحِـل نسـائهم، وذلـك يسـتلزم الرجـوع  ،شهادته عليهم إذا ارتضوه، وقد أʪح الله معاملتهم
إلى أخبارهم قطعاً، فإذا جاز لنا الاعتماد على خـبرهم في أمـر الحـلال والحـرام ؛ فـلأن نرجـع إلى أخبـارهم في 

  معاملاēم أولى وأحرى.
   .)2(وأما رفض قبول شهادة الحربي على الذمي أو على الحربي من دار أخرى فلانقطاع الولاية بينهم

  
  شهادة غير المسلمين على المسلمين. المبحث الثاني :

بعد أن اتفق العلماء على أن المسلمين يشهدون على بعضهم وعلى غيرهم من الملـل، واختلفـوا في  
  شهادة بعضهم على بعض، اختلفوا في قبول شهادة الكفار على المسمين.

( الوصــية في الســفر )  فســير آيــة المائــدةويكــاد ينحصــر الخــلاف في هــذه المســألة في اخــتلافهم في ت 
  فمنهم من اعتد đا، ومنهم من قال: إĔا منسوخة.

  مذهب الجمهور وأدلتهم. المطلب الأول :
، )4(، والنخعــي، والزهــري)3(وهــم المالكيــة، والشــافعية ، والحنابلــة، وزيــد بــن أســلم –ذهــب الجمهــور 

  .)7(على المسلمين مطلقاً  إلى عدم قبول شهادة الكفار -)6)(5(والحسن، وعكرمة

                                           
  ) 237انظر منهاج الطالب للدكتور عبد السميع إمام ( ) 1(
  ) 6060/  8انظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ( ) 2(
ــير زيـــد بـــن أســـلم العـــدوي ، أبوعبـــد الله ، فقيـــه مفســـر ، مـــن أهـــل المدينـــة ، كـــان مـــع عمـــ) 3( ر بـــن عبـــد العزيـــز ، وكـــان كثـ

  ) .1/99)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (468\3هـ). انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (136التحديث ت (
تـذكرة  هــ).انظر  124أبوبكر محمد بن مسلم بن عبيد الله القرشي الزهري ، محدث وفقيه ، روى عن مالـك ، وغـيره ت ( )4(

 .  1/83الحفاظ للذهبي 

هـ). انظـر  107أبوعبد الله الهاشمي ، مولى أبن عباس ، روى عن مولاه وعائشة وغيرهم ، من كبار المحدثين ت( عكرمة ) 5(
  . 1/73)، تذكرة الحفاظ للذهبي 287\5الطبقات الكبرى لابن سعد (

  ). 226/  6الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ) 6(
 ). 212الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ( ) 7(
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إلا أĔـم فصــلوا في الاسـتدلال ϥيــة الوصـية في الســفر )1(واسـتدلوا بمــا اسـتدلوا بــه في المبحـث الســابق 

  ʪعتبارها سبب الخلاف.
ʮِ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَـيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ حِـينَ الْوَصِـيَّةِ اثْـنـَانِ  :  قول الله تعالى 

نكُمْ أوَآخَراَنِ مِنْ غَيرْكُِمْ إِنْ أنَتُمْ ضَرَبْـتُمْ فيِ الأَرْضِ فَأَصَابَـتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تحَْ  ن بَـعْـدِ بِسُونَـهُمَا مِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ
ـتُمْ لاَ نَشْـترَِي بـِهِ ثمَنَـًا وَلَوكَـانَ ذَا قُــرْبىَ وَلاَ نَكْـتُمُ شَـهَادَةَ   اɍِّ إʭَِّ إِذًا لَّمِـنَ الآثمِـِينَ  الصَّلاَةِ فَـيُـقْسِـمَانِ ɍʪِِّ إِنِ ارْتَـبـْ

مَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيـَانِ فَـيـُقْسِـمَانِ ɍʪِِّ فإَِنْ عُثِرَ عَلَى أنََّـهُمَا اسْتَحَقَّا إِثمْاً فَآخَراَنِ يقُِومَانُ مَقَامَهُ 
 .)107سورة المائدة (  لَشَهَادَتُـنَا أَحَقُّ مِن شَهَادēَِِمَا وَمَا اعْتَدَيْـنَا إʭَِّ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ 

أي مــن غــير أهــل  نْ غَــيرْكُِمْ مِــ اســتدل đــده الآيــة الأحنــاف علــى قبــول شــهادة الكــافر في قولــه: 
دينكم، ووجهته في ذلك إن هده الآية دلت بمنطوقها على قبول شهادة الكافر على المسلم، وϵيمائهـا علـى 
قبول شهادة الكافر بطريق الأولى، ثم دل الدليل على شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة، فبقيت شهادة 

  . )2(الكافر على الكافر على حالها
منســـوخة هـــذا قـــول زيـــد ابـــن أســـلم، والنخعـــي، ومالـــك،  أوَآخَـــراَنِ مِـــنْ غَـــيرْكُِمْ   وقـــالوا: إن آيـــة 

سـورة  ممَِّـن تَـرْضَـوْنَ مِـنَ الشُّـهَدَاء  ـ تعـالى ـغـيرهم مـن الفقهـاء، واحتجـوا بقولـه والشـافعي، وأبوحنيفـة، و 
ممَِّــن تَـرْضَــوْنَ مِــنَ  فقــد قــالوا : إن أخــر مــا نــزل مــن القــرآن هــي آيــة الــدين، وأن فيهــا ) ، 281( البقــرة الآيــة

ــهَدَاء فهــو ʭســخ لــذلك ولم يكــن الإســلام يومئــذٍ إلا ʪلمدينــة فجــازت شــهادة أهــل الكتــاب وبمــا أن لا  الشُّ
فســـاق لا تجـــوز، يوجـــد غـــير المســـلمين في المدينـــة فســـقطت شـــهادة الكفـــار، وقـــد أجمعـــوا علـــي أن شـــهادة ال

  .)3(والكفار فساق لا تجوز شهادēم
ـــون معناهــــا  ـــة، لا نســــخ في هــــذه الآيــــة، ويكـ ــــنكُمْ وقــــال: الزهــــري، والحســــن، وعكرمـ أي مــــن  مِّ

أي من  أوَآخَراَنِ مِنْ غَيرْكُِمْ  عشيرتكم وقرابتكم ، لأĔم أحفظ وأضبط وأبعد عن النسيان، ومعنى قوله: 
: وهــذا ينبــني علــى معــنى غــامض في العربيــة، وذلــك أن معــنى آخــر في )4(ل النحّــاسغــير القرابــة والعشــيرة، قــا

العربيـة مـن جـنس الأول، تقــول: مـررت بكـريم وكـريم آخــر، وقولـه آخـر يـدل علــى أنـه مـن جــنس الأول، ولا 

                                           
 ).  10انظر البحث صفحة  () 1(

  ) 73/ 6فتح الباري لابن حجر ( ) 2(
  ) 679/  2) وبداية اĐتهد لابن رشد (  226/ 6الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ) 3(
  . 1/99هـ ، وفيات الأعيان لابن خلكان  338أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري أبو جعفر ، مفسر وأديب ت ) 4(
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يجوز عند أهل اللغة مررت بكـريمٍ وخسـيس آخـر، ولا مـررت برجـل وحمـار آخـر، فوجـب مـن هـذا أن يكـون 
مــن غــير عشــيرتكم مـن المســلمين، وهــذا معــنى حسـن مــن جهــة اللســان  أوَآخَــراَنِ مِــنْ غَـيرْكُِمْ  ه معـنى قولــ

  .)1(وهذا دليل للجمهور
  . )2(ومنهم من ذهب إلى أن المقصود ʪلآية هو التحمل دون الأداء

الشــهادة والأوصــياء لا  ومــنهم مــن ذهــب إلى أن المقصــود ʪلشــهادة في هــذه الآيــة هــي أيمــان الورثــة
  . )3(المعروفة

ʮ معشـــر المســـلمين كيـــف تســـألون أهـــل الكتـــاب «قـــال:  -  -ومـــن الســـنة : عـــن ابـــن عبـــاس  
أحــدث الأخبــار ƅʪ تقرؤونــه ولم يشــب ؟ وقــد  –صــلي الله عليــه وســلم  –وكتــابكم الــذي أنــزل علــى نبيــه 

هَـذَا مِنْ عِندِ اɍِّ ليَِشْتـَرُواْ  الوا : حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا ϥيديهم الكتاب وق
أفــلا ينهــاكم بمــا جــاءكم مـن العلــم عــن مســاءلتهم ولا والله مــا رأينــا  )،78ســورة البقــرة الآيـة (  بـِهِ ثمَنَــاً قلَِــيلاً 

  .)4( »عليكم منهم رجلاً قط يسألكم عن الذي أنزل
الشــهادة وغيرهــا. هــذه الترجمــة لبيــان حكــم قــال الحــافظ في الفــتح: ʪب لا يســأل أهــل الشــرك عــن  

شــهادة الكفــار، فيــدل ذلــك علــى رد شــهادات الكفــار وعــدم قبولهــا والغايــة منهــا رد شــهادēم، وإذا كانــت 
  .  )5(أخبارهم لا تقبل فشهادēم مردودة ʪلأولى؛ لأن ʪب الشهادة أضيق من ʪب الرواية

  المطلب الثاني : مذهب الحنابلة ومن وافقهم
ـــــ  ـــ ـــ ـــ ــــــاسذهـــ ـــ ـــ ـــ ــــن عبــ ـــ ـــ ــــ ــــنهم : ابـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة مـ ـــ ـــ ـــ ـــــض الأئمــ ـــــ ـــ ــــــة وبعــــ ـــ ـــ ـــ ــــك )6(ب الحنابلــ ــــ ـــــ ـــ ـــــو ذلـ ـــــ ــــ                                ، وروي نحـــ
ـــــن    –ولا مخالف لهم من الصحابة  – )1(وابن مسعود ،ɯ - )7(عن علي ـــــ ـــــرو بــ ـــ ـــ ـــــابعين : عمـ ـــ ـــ ــــن التـ ـــــ                      ومـــ

                                           
 )  226/  6الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ) 1(

  )  51/  12المغني لابن قدامة ( ) 2(
  ) 216الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ( ) 3(
    ) 2675صــحيح البخــاري مــع فــتح البــاري كتــاب الشــهادات ʪب لا يســئل أهــل الشــرك عــن الشــهادة الحــديث رقــم ( ) 4(

 )5 /628(. 

)5 ( )5  /629 (  
هــ). انظـر  68عبد الله ابن عباس، الصحابي الجليل، من فقهاء مكة وإمام المفسرين، وأحد كبار علمـاء الصـحابة ت ( ) 6(

 ). 1/33)، وتذكرة الحفاظ للذهبي( 365\2الطبقات الكبرى لابن سعد (

هـــ ت). انظــر  29أمــير المــؤمنين علــي بــن طالــب. زوج الســيدة فاطمــة ، مــن كبــار علمــاء الصــحابة ، تــوفي مقتــول ت( ) 7(
 ). 1/13)، و ذكرة الحفاظ للذهبي( 19\3الطبقات الكبرى لابن سعد (
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، )6(، ويحــيى بــن يعمــر)5(، وابــن ســيرين)4(والســعيدانوالشــعبي،  ، والنخعــي،)3(، وشــريح ، وعبيــدة)2(شــرحبيل
، وجمهــور فقهــاء )8(، والأوزاعــي، وبعــد هــؤلاء أبي عبيــد)7(ومــن ʫبــع التــابعين ســفيان الثــوري، ويحــيى بــن حمــزة

إلى قبـول شـهادة غـير المسـلمين، ولكـن اشـترطوا أن يكـون ذلـك  - )9(الحديث، وهو قول جميع أهل الظاهر
ن حضر الموت من المسلم والكافر عند عدم المسلم، فتقبـل شـهادēم في هـذه المسـألة في الوصية في السفر مم

ونقــل ابــن حــزم أن ، )10( فقــط، ولــولم تكــن لهــم ذمــة؛ وذلــك للضــرورة، ويحلفهــم الحــاكم وجــوʪ بعــد العصــر
  .)11( المالكيين أجازوا شهادة طبيبين كافرين حيث لا يوجد طبيب مسلم

  -واستدل اĐيزون ʪلاتي :

                                                                                         = 
هـــ). انظـر الطبقــات  29عبــد الله ابـن مســعود ، خـادم رســول الله صلى الله عليه وسلم، وأحـد الســابقين في الإسـلام ت (  أبوعبـد الـرحمن) 1(

  ). 1/16)، ، تذكرة الحفاظ للذهبي (342\2الكبرى لابن سعد (
)2 َِّɍبـْنِ الْمَطَّـاحِ بـْنِ عَمْـروِ بـْنِ كِنْـدَةَ حَلِيـفٌ لبِـَنيِ زُهْـرَةَ، وَيُكْـنىَ  ) شُرَحْبِيلُ ابْنُ حَسَنَةَ وَهِيَ أمُُّهُ وَهِـيَ عَدَوِيَّـةٌ، وَهُـوَ ابـْنُ عَبْـدِ ا

 )127/ 4( لابن سعدالطبقات الكبرى انظر  هـ).18ت (أʪََ عَبْدِ اɍَِّ، وَهُوَ مِنْ مُهَاجِرَةِ الحْبََشَةِ فيِ الهِْجْرَةِ الثَّانيَِةِ 

 ). 1/126هـ ). انظر تذكرة الحفاظ للذهبي(  109الثقاة ت (عبيدة بن حميد الكوفي ، أحد الحفاظ ) 3(

سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي، أبو محمد: سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة ʪلمدينـة. وهما ) 4(
لأعـلام للزركلـي ا)، و 379\2هـ). انظر الطبقات الكبرى لابـن سـعد ( 54ت( جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع،

)3 /102(.  
انظـر الطبقـات  هــ ). 76ت( سـعيد بـن جبـير الأسـدي، ʪلـولاء، الكـوفي، أبـو عبـد الله: ʫبعـيّ، كـان أعلمهـم علـى الإطـلاقـ 

 .)93/ 3الأعلام للزركلي ()، و 256\6الكبرى لابن سعد (

هــ).  110، سمـع مـن أبي هريـرة وغـيرهم ت (محمد بن سيرين أبوبكر مولى أنس بن مالـك ، مـن فقهـاء التـابعين ومحـدثيهم ) 5(
 ) .1/62)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (193\7انظر الطبقات الكبرى لابن سعد(

هـــ).انظر تــذكرة الحفــاظ  100القاضــي أبوســليمان ويقــال أبوعــدي البصــري ، الفقيــه ، روى عــن عمــار وغــيرهم ، ت ( ) 6(
 ) .1/70للذهبي (

ــ ).انظــر تـــذكرة الحفـــاظ  183يحــيى ابـــن حمــزة ، قاضـــي دمشــق وعالمهـــا أبوعبــد الـــرحمن الحضــرمي ، فقيـــه ومحــدث ت( ) 7( هــ
 ). 1/209للذهبي(

هـ). انظر تذكرة الحفاظ  330ابن عبيد الحافظ الإمام أبوالحسين علي ابن محمد بن عبيد البغدادي ، فقيه ومحدث ، ت () 8(
 ) .3/83للذهبي( 

  ) 216ق الحكمية في السياسة الشرعية ( انظر الطر ) 9(
 )6/528انظر كشاف القناع للبهوتي () 10(

 )12/409انظر المحلي لابن حزم () 11(
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ʮِ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَـيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْـنَانِ   قول الله ـ تعالى ـ :
نكُمْ أوَآخَراَنِ مِنْ غَيرْكُِمْ إِنْ أنَتُمْ ضَرَبْـتُمْ فيِ الأَرْضِ فَأَصَابَـتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَ  وْتِ تحَْبِسُونَـهُمَا مِن بَـعْـدِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ

ـتُمْ لاَ نَشْـترَِي بـِهِ ثمَنَـًا وَلَوكَـانَ ذَا قُــرْبىَ وَلاَ نَكْـتُمُ شَـهَادَةَ   اɍِّ إʭَِّ إِذًا لَّمِـنَ الآثمِـِينَ  الصَّلاَةِ فَـيُـقْسِـمَانِ ɍʪِِّ إِنِ ارْتَـبـْ
انِ يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيـَانِ فَـيـُقْسِـمَانِ ɍʪِِّ فإَِنْ عُثِرَ عَلَى أنََّـهُمَا اسْتَحَقَّا إِثمْاً فَآخَرَ 

 .)107سورة المائدة (  لَشَهَادَتُـنَا أَحَقُّ مِن شَهَادēَِِمَا وَمَا اعْتَدَيْـنَا إʭَِّ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ 

  -:وʭقشوا أدلة المانعين في هذه الآية  
ردوا علــيهم في الــدليل الأحنــاف الــذين قــالوا: إن هــذه الآيــة دلــت علــى جــواز قبــول شــهادة أهــل  

الذمة على المسلمين من طريق النطق، ودلت على قبول شهادēم على أهل الذمة مـن طريـق التنبيـه، وذلـك 
بطـلان شــهادēم  أنـه قبلـت شـهادēم علــى المسـلمين، فـلأن تقبــل علـى أهـل الذمـة أولى، ثم دل الــدليل علـى

على المسلمين فبقى شهادēم على أهل الذمة ما كان عليه وهذا ليس بشيء؛ لأن قبول شهادة أهـل الذمـة 
شـهادēم  فرع لقبول شهادēم على المسلمين، فإذا بطلت شهادēم علـى المسـلمين وهـي الأصـل فـلأن تبطـل

  . )1( على أهل الذمة فهي فرعها أولى وأحرى
 )2(ذهـب الخليفـة عثمـان ممَِّـن تَـرْضَـوْنَ  منسـوخة بقولـه   أوَآخَراَنِ مِنْ غَيرْكُِمْ  وقولهم: إن الآية 

– ɯ - ، إلى أن سـورة المائـدة آخـر مـا نـزل مـن القـران وألا نسـخ فيهـا ، وقـال الحنابلـة:  -وزيـد ابـن أسـلم
  .)3(الدليلين أولى من إلغاء أحدهمادعوى النسخ دعوى ʪطلة، والنسخ لا يثبت ʪلاحتمال، وأن الجمع بين 

هــومن غــير قبيلــتكم أو   أوَآخَــراَنِ مِــنْ غَــيرْكُِمْ   وʭقشــوا الجمهــور في قــولهم: أن المقصــود مــن قولــه
فخوطـب جماعـة  ʮِ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُواْ عشيرتكم، على أنه قد عورض هذا القـول ϥنـه ذكـر في أول الآيـة 

  . )4( أي من غير المسلمين مِنْ غَيرْكُِمْ   من المؤمنين، وقوله
على المثال الذي ذكره النحاس ϥنه غير مطابق، فلو قلت جاءني رجل مسلم  )5(واعترض أبو حبان

وكـافر آخـر. والآيـة مـن قبيـل الأول لا الثـاني؛ لأن  وآخر كافر صح، بخلاف ما لو قلت جاءني رجـل مسـلم

                                           
 )6/228انظر الجامع ϵحكام القران للقرطبي () 1(

الكـبرى ( هــ ). انظـر الطبقـات 25الخليفة الراشـد عثمـان ابـن عفـان ، ذو النـورين ، مـن كبـار علمـاء الصـحابة قتـل سـنة ) 2(
 ) .1/13)، و تذكرة الحفاظ للذهبي (53\3لابن سعد(

 )8/6062انظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي () 3(

 )6/226انظر الجامع ϵحكام القران للقرطبي () 4(

هــ). انظـر  أنبــاه الـرواة علــى  5(3محمد بـن حبـان بــن أحمـد التميمـي ، كــان مـن أوعيـة العلــم في الفقـه واللغـة والحــديث ت ) 5(
 ) .3/66أنباه النحاة للقفطي (
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فـــرجلان اثنـــان  -ان؛ لأن كـــلا منهمـــا حقـــه رجـــلان، فكأنـــه قـــال :مـــن جـــنس قولـــه اثنـــ أوَآخَـــراَنِ  قولـــه 
  . )1( ورجلان آخران

قضى بذلك  – صلى الله عليه وسلم – ونوقش دليلهم أن المقصود ʪلشهادة هنا التحمل دون الأداء، أن رسول الله
  .)2(هو وصحابته الكرام

الشـــهادة وأن الله سمـــى اليمـــين  وأن قـــولهم: إن المقصـــود ʪلشـــهادة في هـــذه الآيـــة أيمـــان القســـم دون
شهادة في آية اللعان، وأيد ذلـك الاجتمـاع علـى أن الشـاهد لا يلزمـه أن يقـول اشـهد ƅʪ، وأن الشـاهد لا 
يمين عليه أنه شهد ʪلحق ـ قالوا: فالمراد هنا اليمين لا الشهادة، وتعقب هذا ϥن اليمين لا يشترط فيه عدد، 

  .)3( ترط في الآية عدد وهو الاثنان، فقوى حملها على أĔا شهادةولا عدالة بخلاف الشهادة، واش
وعـدي ابـن بـداء،  " خـرج رجـل مـن بـني سـهم مـع تمـيم الـداري -قـال : –  – وعن ابن عبـاس 

فمات السهمي ϥرض ليس đا مسلم، فلم قـدما بتركتـه فقـدوا لجِامـا مـن الفضـة مخوصـاً ʪلـذهب، فحلّفهمـا 
ثم وجد اللجام بمكـة فقـالوا: ابتعنـاه مـن تمـيم وعـدي، فقـام رجـلان مـن أوليـاء السـهمي  – صلى الله عليه وسلم – رسول الله

ʮِ أيَُّـهَــــا الَّــــذِينَ  فحلفــــا لشــــهادتنا أحــــق مــــن شــــهادēما وأن اللجــــام لصــــاحبهم، قــــال: وفــــيهم نزلــــت آيــــة 
  . ))4آمَنُواْ 

  .)5(شهادة الكفارقال الحافظ في الفتح : وحديث الباب يقوي مذهب من قال بجوار 
  
  

  الخاتمة
وصـحبه وسـلم، مـن خـلال  الحمد ƅ أولا وأخرا، والصلاة والسلام على الصادق الأمين، وعلى آلـه

استعراض أدلة الفريقين في كلا المسـألتين نلاحـظ أن مـن ʪب الضـرورة في السـفر وغـيره وهـي في حالـة عـدم 
المسلمين، وحتى لا تضيع الكثير من الحقوق، فإن  وجود مسلم وخاصة في هذا الزمان لكثرة الاختلاط بغير

الذي يستريح إليه القلب هو قبول شهادة غير المسلمين، وخاصة. والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله 
  على سيدʭ محمد وسلم .

                                           
 )6/73انظر فتح الباري لابن حجر () 1(

  )12/52انظر المغني لابن قدامه () 2(
 )6/74انظر فتح الباري لابن حجر () 3(

  آمَنُواْ شَهَادَةُ بَـيْنِكُمْ ʮِ أيَُّـهَا الَّذِينَ  صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الوصاʪ ʮب قول الله تعالى : ) 4(
)5 ()6-73( 
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 

 
 

 

 
  

  ةـــدمـالمق
đا الجهات الإدارية العامة، واستثناءً  تتمتعيعد الحجز الإداري من امتيازات السلطة العامة التي  

عند من القواعد العامة في التقاضي وفي التنفيذ، إذ يعطي للإدارة حق التنفيذ المباشر على أموال مدينيها 
امتناعهم عن التنفيذ الطوعي، وتستعمل الإدارة هذا الامتياز دون اللجوء إلى القضاء، تمكيناً لها من تحقيق 

đا ϵجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، فما الطبيعة القانونية لهذا الامتياز، وهل  وظائفها والاضطلاع
يعتبر من ضمن القرارات الإدارية، وʪلتالي يخضع لما تخضع إليه هذه القرارات من أحكام؟ أم الأمر خلاف 

  ذلك؟ وما أوجه الاختلاف بينه وبين الحجز القضائي؟.
قوق الأفراد والجهات المدينة للإدارة من خطر إحاطة المشرع ولما يشكله هذا الامتياز على ح 

بشروط يجب توافرها قبل أن تقدم الإدارة على استعمال هذا الامتياز، فما هي الشروط الواجب توافرها 
قبل أن تقوم بمباشرته؟ والحجز الإداري الأصل فيه حجز تنفيذي، إلا أن المشرع قد يخرج عن هذا الأصل 

حق توقيع الحجز التحفظي عندما تكون حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع، والتي من  ويعطي الإدارة
  م.11/2004من قانون الضرائب على الدخل رقم  31أمثلتها ما نص عليه المشرع في م

  : نقسم هذه الورقة إلى مطلبينولأجل التوضيح  
  المفهوم والطبيعة القانونية للحجز الإداري. :المطلب الأول 

  .نطاق الحجز الإداري في القانون الليبي طلب الثاني:الم
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  : المفهوم والطبيعة القانونية للحجز الإداري.المطلب الأول 
يهدف نظام الحجز الإداري إلى تمكين الجهات الإدارية العامة من استيفاء حقوق الخزانة العامة  

سريعة ودون اللجوء إلى القضاء، حفاظاً على لدى للأفراد والجهات التي تتعامل معها، وذلك ϵجراءات 
  .)1(هذه الحقوق من الضياع وتحقيقاً للمصلحة العامة التي تحميها جهة الإدارة

  فما مفهوم الحجز الإداري؟ وطبيعته القانونية ؟ نوضح ذلك كالتالي : 
 مفهوم الحجز الإداري : - الفرع الأول

ينص عليها القانون والتي بموجبها يخول للجهات  يقصد ʪلحجز الإداري مجموعة الإجراءات التي 
  .)2(العامة على أموال مدينيها لاستيفاء، وفق الإجراءات التي يحددها المشرع đذا الشأن

بشأن الحجز الإداري،  1970لسنة  152وقد عرف المشرع الليبي الحجز الإداري في القانون رقم  
م الوفاء ʪلمبالغ المستحقة للجهات العامة (الحكومية) أو عد ϥنه مجموعة الإجراءات التي تتبع في حالة

  الهيئات أو المؤسسات العامة في المواعيد المحددة ʪلقوانين والقرارات الخاصة.
فالحجز الإداري هو الإجراء الذي توقعه الجهات العامة على المنقولات والعقارات المملوكة  

  المستحقة على الأفراد. -تاشتراكا -رسوم -مرتب -للمدين، نظير الأموال
وهو إجراء يقوم به موظفون إداريون وبموجب قرارات تصدرها جهة الإدارة بنفسها، ودون حاجة  

  إلى أحكام أو أوامر قضائية.
فالقانون يمنح الإدارة سلطة الحجز الإداري، ويجعل منها خصماً وحكماً ومنفذاً في وقت واحد، 

ا بمقتضى دين تحدده بنفسها ولا يشترط حكم أو أمر من القضاء به، فهي تحجز بنفسها على أموال مدينيه
  أو وجود سند تنفيذي أخر.

وđذا يفترض القانون في الإدارة الأمانة والحرص على المصلحة العامة التي يجب أن تغلبها على  
تحصيل الأموال العامة مصلحة المدين لها، ʪعتبار المشرع عهد للإدارة بتنفيذ الخطط التي يقررها، والتي منها 

  والمحافظة عليها.
ق جلسة 27/39وقد أشارت المحكمة العليا الليبية إلى ماهية الحجز الإداري في نظرها لدعوى رقم  

 41م بشأن الحجز الإداري، والمادة 70لسنة  152م بقولها: " إن مقتضى نصوص القانون رقم 25/12/1993
م فإن الحجز الإداري رخصة قانونية للجهة الإدارية 80 لسنة 13من قانون الضمان الاجتماعي رقم 

  .)3(لتحصيل المبالغ المستحقة لها đدف تبسيط الإجراءات والإقلال من النفقات..."
كما أشارت محكمة النقض المصرية إلى مفهوم الحجز الإداري بقولها " يقصد ʪلحجز الإداري  

والتي بموجبها تخول الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مجموعة الإجراءات التي ينص عليها القانون، 
  . )4(حجز الأموال ونزع ملكيتها استيفاءً لحقوقها التي يجيز القانون استفاءها đذا الطريق"
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فالحجز الإداري وفق هذه المفاهيم استثناء من القواعد العامة يمنحه المشرع للإدارة لاستيفاء حقوقها 
لجوء إلى القضاء، حفاظاً على الأموال العامة، فما هي الطبيعة القانونية للحجز لدى الغير، ودون ال

  الإداري وما هو الفرق بينه وبين الحجز القضائي؟ سوف نوضح الإجابة في التالي :
 الطبيعة القانونية للحجز الإداري وشروطه : - الفرع الثاني

يث يقوم به موظفون إداريون، وʪلتالي يغلب الطابع الإداري على الحجز الإداري وإجراءاته، ح 
  فهو يختلف عن الحجز القضائي الذي يتم تحت إشراف السلطة القضائية من خلال قاض التنفيذ.

  ويمكن تمييز الحجز الإداري عن الحجز القضائي في النقاط التالية:
أموال مدينه، على يحق لكل دائن استوفى دينه الشروط القانونية أن يطالب توقيع الحجز القضائي على  -1

 خلاف الحجز الإداري الذي لا تملكه إلا الجهات الإدارية العامة.

تمثل الإدارة في الحجز الإداري الدائن المنفذ، فهي تقتضي حقها بنفسها، في الوقت لا يكون الحجز   -2
 القضائي إلا عن طريق القضاء.

الإداري، بينما الحجز القضائي لا يتم  Ϧتي إجراءات الحجز الإداري بناءً على أمر إداري تصدره الجهة -3
إلا بناء على سند تنفيذي متمثل في الأحكام والأمور والقرارات والعقود الرسمية والكمبيالات والأوراق 

 مرافعات. 369الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة وهذا ما نصت عليه م

اري يصدر عن جهة الإدارة الدائنة، فالحجز الإداري يتم بدون سند تنفيذي، وإنما بمقتضى أمر إد
  وهذا الأمر الإداري بمثابة سند تنفيذي.

الديون التي تبرز الحجز الإداري أوردها المشرع على سبيل الحصر، في الوقت الذي يجوز فيه ايقاع  -4
 الحجز القضائي على أي دين ʬبت في سند تنفيذي.

أن الرأي الراجح فقهاً وقضاءً لا يعد من ورغم أن أمر الحجز الإداري يصدر عن جهة تنفيذية إلا 
القرارات الإدارية التي يختص القضاء الإداري بنظرها إلغاءً وتعويضاً، فأمر الحجز الإداري هو قرار من نوع 
خاص شبيه بتلك الأوامر الصادرة عن الأفراد عند إدارēم لأموالهم الخاصة، وʪلتالي يختص القضاء المدني 

جز أو إيقافها، فنظام الحجز الإداري وضعه المشرع ليسهل على الجهات الإدارية العامة ϵلغاء إجراءات الح
بوصفها دائنة تحصيل ما يتأخر لدى الغير من ديون، واعتماد المشرع لتميزه ʪلسرعة والبساطة وتغليب 

  المصلحة العامة التي تمثلها الإدارة على مصالح مدينها.
النقض المصرية في هذا الشأن بقولها "رغم أن المشرع أجاز وهو ما درجت عليه أحكام محكمة  

على سبيل الاستثناء للسلطة العامة اتخاذ إجراءات تنفيذ خاصة đا عن طريق الحجز الإداري، فإن ذلك لا 
يغير من طبيعة هذا الحجز، وʪلتالي فهو يخضع في كل مساءلة للتنفيذ، وما الحجوز الإدارية وإجراءاēا إلا 

اص وضعه المشرع ليسهل على الإدارة بصفتها دائنة تحصيل ديوĔا لدى الغير، وجهة القضاء نظام خ
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العادي التي يتبعها قاضي التنفيذ هي الأقدر على حماية الملكية الخاصة في مواجهة اعتداءات السلطة 
  .)4(العامة

رية التي لا يجوز للمحاكم وبذلك لا تعتبر قرارات الحجز الإداري وإجراءاēا من قبيل القرارات الإدا 
العادية إلغاؤها أو Ϧويلها أو وقف تنفيذها، وإنما هو نظام وضعه المشرع ليسهل على الإدارة بوصفها دائنة 
ما يتأخر لدى الأشخاص من الأموال العامة، وهو نظام أكثر اختصاراً وأقل كلفة من النظام المرسوم لسائر 

  الدائنين لاقتضاء ديوĔم.
هذا الامتياز الذي أعطاه المشرع للإدارة على أموال مدينيها، أحاطه بجملة من الضوابط ولخطورة  

  والشروط إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات.
  ومن الشروط العامة للحجز الإداري هي : 

لوب الحجز بسببه أن يكون الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء، أي أن يكون الدين المط -1
ʬبت في ذمة المدين وليس ديناً احتمالياً أو معلقاً على شرط، وأن يكون واجب الوفاء غير مؤجل وأن 

 يكون محدد المقدار.

وجود النص القانوني الذي يجيز للإدارة استعمال الحجز الإداري لاستيفاء حقوقها، أي أن يكون الدين  -2
أجاز القانون تحصيلها بطريق الحجز الإداري والمنصوص عليها المستحق للإدارة من ضمن الديون التي 

من  50م، على سبيل الحصر، كذلك ما نصت عليه م 70لسنة  ʪ152لمادة الأولى من القانون رقم 
م سابقاً، التي أجازت لجهة الإدارة أن تسترد من الموظف ما 76لسنة  55قانون الخدمة المدنية رقم 

يكون قد صرف له من مرتبات أو أي مزاʮ مالية تجاوز مستحقاته القانونية، بطريق الاقتطاع من مرتبه 
من  71في حدود الربع شهرʮً، ودون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية، كذلك ما نصت عليه م 

شتراكات والتفتيش بشأن الضمان الاجتماعي، ϥنه تخلف الملتزم ϥداء لائحة التسجيل والا
الاشتراكات عن تنفيذ التزامه أو عن أداء غرامات التأخير المستحقة عليه، فتستوفى هذه الاشتراكات 

فقرة ب من القانون رقم  41والغرامات ϵجراءات الحجز الإداري وهو ما سبق أن قرره المشرع بنص م 
م بشأن الضمان الاجتماعي، ϥن تستوفى الاشتراكات والغرامات وسائر المبالغ المستحقة  80لسنة  13

لصندوق الضمان الاجتماعي ϵجراءات الحجز الإداري، وقد أكدت المحكمة العليا الليبية هذه الاتجاه 
ولة م بقولها: " ومن حيث الأصل أن الد9/5/1974ف بجلسة 12/20التشريعي في الطعن الإداري رقم 

في معاملتها للأفراد لا يجوز لها أن تقتضي حقها بيدها بل عليها أن تلجأ إلى القضاء لتحصل على 
حقها، ولا يجوز للإدارة الخروج على هذا الأصل إلا بنص صريح في التشريع يخولها بصفة استثنائية هذا 

 الحق".
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3-   ًʪممن له سلطة إصداره، فأمر ومن الشروط الواجب توافرها في أمر الحجز الإداري أن يصدر مكتو 
الحجز لا يكون شفوʮً، وأن لا يترك إصدار أمر الحجز لسائر موظفي جهة الإدارة، خشية التعسف 
وإساءة التقدير، وعادة ما يصدر أمر الحجز من رئيس المصلحة أو من ينوبه، أو يكون المشرع قد حدد 

من لائحة  71الفقرة الأخيرة من المادة  جهة بعينها تتولى مهمة إصدار الأمر، وهو ما نصت عليه
التسجيل والاشتراكات ϥن "يتولى إجراءات الحجز الإداري نيابة عن صندوق الضمان الاجتماعي 
قسم التفتيش بكل لجنة من اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي، ʪلشعبيات على أن يصدر قرار 

 ختصة".الحجز من أمين اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي الم

فأمر الحجز يجب أن يصدر في شكل مكتوب من أمين الجهة الإدارية الحاجزة أو من ينوبه إʭبة  
خاصة ϵصدار أمر الحجز الإداري، فلا تكفي الإʭبة العامة في القيام ʪلوظيفة، ويجب أن يتضمن أمر 

صفته، واسم المدين وموطنه، الحجز على اسم الجهة المصدرة للأمر وعنواĔا والاسم الكامل لمصدر الأمر و 
وقيمة المستحقات المطلوبة من المدين وʫريخ استحقاقاها القانوني، إضافة إلى توقيع مصدر الأمر وختم 

  الجهة وʫريخ صدور الأمر، على أن يسبق إجراءات تنفيذ إنذار المدين بضرورة التنفيذ.
  

  المطلب الثاني: نطاق الحجز الإداري في القانون الليبي :
يشترط كما سبقت الإشارة أن تكون الأموال المراد إيقاع الحجز عليها من ضمن المستحقات التي 
يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري، كما أن هناك أموالاً أخرى حصنها المشرع من الحجز الإداري لطبيعة 

  الي :هذه الأموال والأغراض المستعملة فيها، لذا ولتوضيح هذه الجوانب نستعرضها كالت
 المستحقات الجائز تحصيلها بطريقة الحجز الإداري: - الفرع الأول

م بشأن الحجز الإداري المستحقات التي يجوز 70لسنة  152حددت المادة الأولى من القانون  
للجهات الإدارية العامة استيفائها ϵتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء đا من قبل المستحقة 

  واعيد المحددة ʪلقوانين واللوائح، وهي كالآتي:عنهم في الم
الضرائب بجميع أنوعها التي تحصلها الدولة من الأفراد، كضرائب الدخل، والضرائب على العقارات،  -1

والرسوم وهي قيمة مالية نظير خدمة معينة مثل الرسوم القضائية، والإʫوات وهي قيمة مالية مقابل 
شغال عمومية قامت đا الدولة كتوسيع ميدان أو إنشاء حديقة أو انتفاع صاحب العقار مثلاً من أ

 شق طريق زادت من قيمة العقار وأهميته.

 المبالغ المستحقة للدولة مقابل الخدمات التي تقدمها الجهات العامة. -2
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هير المصروفات التي تنفقها الدولة نظير اĐال أو تدابير تقضي đا القوانين واللوائح كأعمال الرش والتط -3
 البيئي وجمع ونقل المخلفات.

الغرامات المستحقة والمبالغ المختلسة من الأموال العامة، والغرامات هي التي تفرضها الإدارة على  -4
المتعاملين معها بسبب Ϧخرهم عن تنفيذ التزاماēم التي ينص عليها القانون، كذلك يجوز الحجز على 

 أموال عامة للعقارات والمنقولات المملوكة للأشخاص المبالغ المختلسة من الأموال العامة، وتعتبر
 الاعتبارية العامة، وأن تكون مخصصة للمنفعة العامة ʪلفعل أو بمقتضى نص القانون.

إيجارات أملاك الدولة الخاصة، أو مقابل الانتفاع ϥملاكها العامة سواءً ثم ذلك بعقد أو بدونه وثمن ما  -5
 وملحقات وفوائدها.تبيعه الدولة من أراضٍ وعقارات 

ما يكون مستحقاً للجهات العامة القائمة على الأوقاف بصفتها ʭظراً أو متولياً أو حارساً من إيجارات  -6
 أو إحكام أو أثمان استبدال الأعيان.

يجوز الحجز بقيمة الاقساط المتأخرة من القروض المقدمة من الجهات العامة أو المصارف التي تزيد  -7
 رؤوس أموالها على النصف.مساهمة الدولة في 

وأخيراً المبالغ والمستحقات التي تنص القوانين واللوائح على تحصيلها بطريق الحجز الإداري، ومن  -8
م بشأن الضمان الاجتماعي 80لسنة  13من القانون  41أمثلتها ما نصت عليه الفقرة ب من المادة 

ستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي ϵجراءات ϥن يتم استيفاء الاشتراكات والغرامات وسائر المبالغ الم
م والقرارات التي تصدر تنفيذاً له وذلك 70لسنة  152الحجز الإداري، وفقاً لقانون الحجز الإداري رقم 

 أʮً كان المدين đا.

بشأن الضرائب على الدخل التي  2004لسنة  11من القانون رقم  31كذلك ما نصت عليه م 
ئب أن يصدر أمر بحجز الأموال التي يرى استيفاء الضريبة منها تحت أي يد  أجازت لأمين مصلحة الضرا

كانت، مع ملاحظة أن هذا الحجز ذو طبيعة تحفظية، بمعنى لا يجوز التصرف في هذه الأموال إلا في 
  حالتين أشار إليهما النص هما :

 في حالة رفع الحجز بحكم قضائي أو بقرار من أمين مصلحة الضرائب.  .أ 

أشهر من ʫريخ توقيع الحجز وعدم قيام مصلحة الضرائب ϵخطار الممول بمقدار الضريبة مضى ستة   .ب 
الواجب دفعها وفقاً لتقديرات المصلحة علماً ϥن أسلوب الحجز التحفظي في هذه الحالة يعد استثناء 

 تحفظي.المتعلقة ʪلحجز ال 524إلى  516من نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية في المواد من 

ويمتد الحجز الإداري على أموال المدين التي يجوز الحجز عليها قانوʭً أʮً كان نوعها، بمعنى يجوز  
  الحجز على أموال المدين عدا الأموال التي ينص القانون على استثنائها من الحجز.
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حقة وخلاصة القول يشترط لكي تكون إجراءات الحجز الإداري صحيحة أن تكون الأموال المست 
  للإدارة تقع ضمن المستحقات التي حددها المشرع، وإلا وقع الإجراء ʪطلاً واجب الإلغاء.

  
  الأموال التي لا يجوز الحجز عليها: - الفرع الثاني

م الأموال والاشياء التي لا يجوز حجزها، حيث أورد المشرع في 70لسنة  152لم يبين القانون رقم 
من القانون على جواز الحجز على أموال المدين الجائز الحجر عليها قانوʭً أʮً   الفقرة الأولى من المادة الثانية

كان نوعها، والنص جاء عاماً يشمل كل ما يملكه المدين من العقارات أو المنقولات، إلا أنه يفهم من 
ص النص يشترط في إجراء الحجز أن تكون هذه الأموال غير محصنة من الحجز بموجب نص قانوني، وقد ن

م على سرʮن أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم 152/70المشرع في المادة الخامسة من القانون 
  يرد بشأنه نص في هذا القانون ولا يتعارض معه.

كذلك للطبيعة القانونية لبعض الأموال يحصنها المشرع من إيقاع إجراءات الحجز الإداري، لطبيعة 
هات التي تستعملها، ويمكن حصر الأموال والأدوات والمستحقات التي لا يجوز الحجز الأغراض والمهام والج

  عليها سواء بموجب نصوص قانونية خاصة أو بموجب ما نص عليها قانون المرافعات في الآتي :
عدم جواز الحجز على بعض الأموال لاعتبارات إنسانية رعاية المدين المحجوز عليه وأسرته والمقيمين  -1

 كالفراش والملابس وأدوات المنزل والمطبخ والمقتنيات المنزلية.  معه،

 الأدوات والمعدات التي يحتفظ đا مالك الأرض لخدمتها أو زراعتها وعدد معين من الماشية. -2

لا يجوز الحجز على ما يستحقه الموظفين والعاملين من مرتبات ومعاشات أو مكافآت إلا بقدر الربع  -3
 وʭ.الجائز الحجز عليه قان

 الأموال الموهوبة أو الموصي đا احترماً لإرادة المتصرف. -4

من القانون المدني التي منعت  87عدم جواز الحجز للتعارض مع طبيعة المال، وفق ما نصت عليه م -5
الحجز على الأموال العامة المملوكة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للمنفعة العامة 
ʪلفعل أو بمقتضى القوانين واللوائح، كذلك الأموال المملوكة وللمرافق العامة لا يجوز الحجز عليها 

م واطراد لأن من شأن السماح ʪلحجز عليها توقف هذه تطبيقاً لمبدأ دوام سير المرافق العامة ʪنتظا
 المرافق عن الاستمرار في أداء خدماēا بشكل منتظم ودائم، ويعطل تقديمها للمنفعة العامة.

والجدير ʪلملاحظة هنا أن ما أعطاه المشرع لصندوق الضمان الاجتماعي من امتياز ايقاع الحجز  
م ولائحة 80لسنة  13مات وسائر المستحقة للصندوق بموجب القانون الإداري لاستيفاء الاشتراكات والغرا

التسجيل والاشتراكات والتفتيش هو تمكين الصندوق من اقتضاء هذه المستحقات في سهولة ويسر ودون 
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الحاجة إلى الالتجاء للقضاء، لكي لا يعوق البطء في تحصيل هذه المستحقات مرفق الضمان الاجتماعي، 
  لتزام بحدود المبادئ القانونية العامة التي تقضي بمنع الحجز على بعض الأموال.لكن هنا يجب الا
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 .51صن الأول والثاني العددا - العشرونالسنة التاسعة و  - انظر حيثيات هذا الحكم في مجلة المحكمة العليا  .2

مشار إليه  - 17/11/1999جلسة  -ق61لسنة  871حكم محكمة النقض المصرية في الطعن المدني رقم   .3
 .14ص -مرجع سابق -لدى د. أحمد مليجي

. كذلك الطعن رقم 19/12/1969ق جلسة  20لسنة  199انظر أحكام هذه المحكمة أرقام الطعون  .4
المرجع في  -مشار إليهما لدى د. عزت عبدالقادر المحامي 24/12/1989ق جلسة 54لسنة  472

وما بعدها. كذلك راجع  12ص -1991القاهرة  –الدار البيضاء للطباعة  –منازعات الحجوز الإدارية 
الإسكندرية  -المكتب العربي الحديث -الوسيط في الحجز الإداري -المستشار عبدالحميد المنشاوي

 وما بعدها. 20ص -1994

  وما بعدها. 76ص -العدد الرابع –فاصيل الحكم في مجلة المحكمة العليا، السنة العاشرة انظر ت
  الخاتمة

نخلص إلى القول ϥن أسلوب الحجز الإداري منحه المشرع للجهات الإدارية العامة لاستيفاء 
القوانين  مستحقاēا المالية لدى مدينيها دون اللجوء إلى القضاء في حالات محددة على سبيل الحصر في

واللوائح، مع مراعاة المستحقات والأموال التي لا يجوز الحجز عليها لاعتبارات إنسانية تتعلق ʪلمدين، أو 
  لتعارض الحجز مع طبيعة المال عندما يكون المال مخصص للمنفعة العامة ʪلفعل أو بموجب نص قانوني.

ــراجــع   قائمة المـ
 م.2004القاهرة،  –الجزء الأول  -التعليق على قانون الحجز الإداري - د. أحمد مليجي -1

المركز القومي للبحوث  - الجزء الثاني -أصول القانون الإداري الليبي -د. محمد عبدالله الحراري -2
 م.2002طرابلس -والدراسات العلمية

 م.1994الإسكندرية،  - تب العربي الحديثالمك - الوسط في الحجز الإداري - المستشار عبدالحميد المنشاوي - 3

 –الدار البيضاء للطباعة  –المرجع الشامل في منازعات الحجز الإداري  -عزت عبدالقادر المحامي -4
 م.1991القاهرة، 

 قانون المرافعات المدنية والتجارية. -5
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 م.70، لسنة 152قانون الحجز الإداري رقم  -6
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 
 

 
  

 ڃٱڃٱڃٱچٱچ
ٱٱٱٻٱٻ ٱ

ٱٱۈۆٱٱۆٱٱۈٱٱۇھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱچ
  چٱٱٷٱٱۋٱٱٱٱۋٱٱۅ

  .32سورة النجم الآية 
  المقدمة

عرف فقهاء القانون تقسيمين رئيسيين للكياʭت القانونية، هما الأشـخاص والأشـياء، ورتبـوا علـى 
ذلك التقسيم آʬراً في غاية الأهمية، فالأشياء تخضع لإمكانية التصرفات القانونية عليها، أما الأشخاص فهم 

، وحيـــث إن الأجنـــة، والـــتي تنـــتج عـــن عمليـــة التقـــاء نطفـــتي الرجـــل والمـــرأة، )1(مـــن يملكـــون الحقـــوق والأشـــياء
الأصل فيها أĔـا مختزنـة في جسـم الإنسـان ، غـير أن تقنيـات الإنجـاب الحديثـة اقتضـت وجودهـا في كثـير مـن 
الأحيان منفصلة عن جسم الإنسان ،ويقصد ʪلأجنة المنفصلة عن الجسم، البويضة التي تم تخصيبها صناعياً 
خــارج الــرحم، في مراكــز معــدة لــذلك تعمــل علــى حفظهــا فــترة مــن الــزمن، كمــا يحصــل أحيــاʭ أن يســتخرج 
الجنــين بعــد أن تكــوّن وʪلشــكل الطبيعــي في رحــم الأم، حيــث يحــدث الإخصــاب الطبيعــي، وبعــد حصــول 

ي إلى تعـويم الإخصاب وقبل أن يعلق الجنين بجدار رحم المرأة، يتـدخل الأطبـاء فيغمـرون الـرحم بمحلـول يـؤد
الجنين وخروجه سهلا من الرحم، ليعاد زرعه في الرحم نفسه في وقت آخـر، أو في رحـم امـرأة غيرهـا، ويلجـأ 
إلى هذه الوسيلة لعدة أسباب كأن تكون المرأة صاحبة الـرحم الـذي تكـوّن فيـه ذلـك الجنـين غـير قـادرة علـى 

                                           
 –كلية الحقوق جامعة عين شمس   –رسالة دكتوراه  -النظام القانوني للإنجاب الصناعي –د. رضا عبد الحليم عبد اĐيد )1(

الحمايــة الجنائيــة للجســم  –، د. مهنــد صــلاح أحمــد فتحــي العــزة 158ص –م1996 –مطبوعــة علــى الحاســب الآلي 
م 2002 –ب ط  –مصـر  –الإسـكندرية  -دار الجامعـة الجديـدة للنشـر –البشري في ظل الاتجاهات الطبية الحديثـة 

  وما بعدها. 11ص –
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، وبصــرف النظــر عـن مشــروعية ذلــك مــن )1(مالاحتفـاظ بــه إلى حــين تمـام الــولادة، في حــين أن مبيضــها سـلي
عدمه، فإن محل البحث والدراسة هنا هو ما مدى صـحة وصـف تلـك البويضـة الملقحـة وهـي خـارج الجسـم 
ʪلجنين؟ وإذا صح ذلك فهـل يعامـل معاملـة الجنـين داخـل الـرحم أم لا ؟ وإذا كانـت الإجابـة ʪلنفـي فبمـاذا 

  توصف ؟.
إلى: التعريــف ʪلجنــين خــارج الجســم كفــرع أول، ثم تحديـــد  دراســة هــذا الموضــوع تقتضــي تقســيمه

لحظة بدايـة حيـاة الجنـين في الفـرع الثـاني، لنقـف في الثالـث علـى حقيقـة الوصـف القـانوني للبويضـة المخصـبة 
  وهي خارج الجسم، وذلك على النحو الآتي:

  الفرع الأول
  التعريف ʪلجنين

  أولاً تعريف الجنين لغةً:

نّ الشيء يجنّه جنّاً، أي ستره، وجنّ عليه كذا ستره عليه، وكل ما ستر عنك الجنين مأخوذ من ج
ـــــالى: ـــــه تعـ ـــك، كمــــــا في قولـ ـــنّ عنـــ ــــد جـــ ڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱچٱٱچٱٱٱٱڃڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦچٱ فقــ

، والجِنٌّ نوع من المخلوقات سموا بذلك لاستتارهم واختفـائهم عـن الأبصـار، والجنـان القلـب )2( چچ
، ومنه )3(الصدر، أو لحفظه الأشياء، والجنين هو الولد مادام في بطن أمه لاستثاره، وجمعه أجنةلاستتاره في 
ٷٱٱۋٱٱٱٱۋٱٱٱٱۈۆٱٱۆٱٱۈٱٱۇھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇچٱ قولـه تعــالى:

چۅٱٱ
 )4(.   

                                           
 1ط –القـاهرة  –كر العـربي دار الف –الاستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء  –) د. كارم السيد غنيم 1(

بنـوك النطـف والأجنـة دراسـة مقارنـة في الفقـه الإسـلامي  –، د. عطا عبد العـاطي السـنباطي 257ص  –م 1998 –
ــن 79ص  –م2001 - 1ط  –القـــاهرة  –دار النهضــــة العربيــــة  -رســــالة دكتـــوراه  –والقـــانون الوضــــعي  ، د.ســــعيد بــ

الجـزء الأول  –ستنسـاخ البشـري مـن الناحيـة الطبيـة والشـرعية والقانونيـة الموسوعة الفقهية للأجنـة والا –منصور موفعة 
  .808ص  -م2005 –ب ط  –الإسكندرية  -دار الإيمان للطبع ولنشر والتوزيع  –

  .76) سورة الأنعام الآية: 2(
 13/92 –ت  ب –دار صـادر بـيروت  –لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظـور الإفريقـي   –لسان العرب  )3(

 –دار الكتــب العلميــة  –مجــد الــدين محمد بــن يعقــوب الفــيروز آʪدي  –ʪب النــون فصــل الجــيم ، القــاموس المحــيط  –
 .1196ص -ʪب النون فصل الجيم  –م.2004- 1ط –لبنان  –بيروت 

  .32) سورة النجم الآية 4(
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  ʬنياً تعريف الجنين عند فقهاء الشريعة الإسلامية:
  الجنين عند المالكية: -1

، وقــد ســئل )1(المالكيــة الجنــين ϥنــه كـل مــا حملتــه المــرأة ممـا يعــرف أنــه ولــد وإن لم يكـن مخلقــاعـرّف 
الإمام مالك: أرأيـت إن ضـرđا رجـل فألقتـه ميتـا مضـغة أو علقـة ولم يسـتبن خلقـه، كإصـبع أو عـين ولا غـير 

أو علقــة أو دمـا ففيــه  إذا ألقتـه فعلــم أنـه حمـل وإن كــان مضـغة ((أم لا ؟ فقــال:  )2(ذلـك، أيكـون فيــه الغـرة
   .)3())الغرة وتنقضي به العدة من الطلاق 

  الجنين عند الحنفية: -2
ذهــب الحنفيــة إلى أنــه لا يحكــم علــى مــا في الــرحم ϥنــه جنــين حــتى يســتبين شــيء مــن خلقــه، فــإن 

لآʬر ظهر فيه شيء من آʬر النفوس، فإĔم يحكمون عليه ϥنه جنين، أما إذا لم يستبن فيه شـيء مـن هـذه ا
، والمقصود ʪستبانة بعض خلقه، أن يظهر منـه شـيء كأصـبع أو ظفـر )4(فهذه علقة أو مضغة أو دم جامد

   .)5(أو شعر أو نحو ذلك، ولذلك فقد أʪحوا إجهاض الحمل قبل أن يخلق له عضو
  الجنين عند الشافعية: -3

غة حـتى يتبـين منـه شـيء مـن الجنين عند أكثر الشافعية هو: ما تجاوز مرحلة النطفـة والعلقـة والمضـ
خلــق الآدمــي كأصــبع أو ظفــر أو عــين، وقــد جــاء في الأم مــن قــول الإمــام الشــافعي: (( وأقــل مــا يكــون بــه 
السقط جنينا فيه غرة أن يتبين من خلقه شيء يفارق المضغة أو العلقة، إصـبع أو ظفـر أو عـين، أو مـا ʪن 

  .)6()) من خلق سوى هذا

                                           
دار الكتـاب  -المنتقـى شـرح موطـأ الإمـام مالـك  -) أبي الوليد سليمان بن خلف بـن أيـوب بـن دارث البـاجي الأندلسـي 1(

 .7/80 -ب ت  – 2ط -الإسلامي القاهرة 

حاشـية  -) الغرة هي عقوبة مالية وقـدرها نصـف عشـر ديـة الرجـل. انظـر: الإمـام شمـس الـدين الشـيخ محمد عرفـة الدسـوقي 2(
  .4/268 -ب ت  –ب ط  –دار إحياء الكتب العربية  -الدسوقي على الشرح الكبير 

 .15/399 –اĐلد السادس  –ب ت  –ب ط  –دار صادر بيروت  –المدونة الكبرى -الإمام مالك بن أنس  )3(

الإمـــام   .3/213 –م 1986هــــ  1406 –ب ط  –دار المعرفـــة بـــيروت  –المبســـوط  -) الإمــام شمـــس الـــذين السرخســـي 4(
ــن نجــــيم الحنفــــي  ــز الــــدقائق  -زيــــن الــــدين بــ ــق شــــرح كنــ ــر الرائــ  –ب ت  –ب ط  –لكتــــاب الإســــلامي دار ا –البحــ

1/230 .  
 –ب ت  –ب ط  –دار الكتـاب الإسـلامي  –حاشـية منحـة الخـالق علـى هـامش كتـاب البحـر الرائـق  -) ابن عابـدين 5(

1/230 . 

 .6/15 –ب ت  –ب ط   -دار الفكر بيروت  –الأم  –) الإمام محمد بن إدريس الشافعي 6(
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تكــون الجنــين وحياتــه منــذ أن تقــع النطفــة في الــرحم وتخــتلط بمــاء  في حــين يــرى بعضــهم أن بدايــة
    وهـو يتحــدث عـن إفسـاد النطفـة حيـث يقــول: -الشـافعي  –، ويؤكـد ذلـك مـا ذكــره الإمـام الغـزالي )1(المـرأة

، )2((( .....هــو أن تقــع النطفــة في الــرحم، وتخــتلط بمــاء المــرأة وتســتعد لقبــول الحيــاة وإفســاد ذلــك جنايــة ))
  فاد من ذلك أنه يعتبر لحظة تكون الجنين مند لحظة التلقيح الأولى.ويست

  الجنين عند الحنابلة: -4

ذهب أكثر الحنابلة إلى أن بدايـة تكـون الجنـين تكـون مـع بدايـة تكـون صـورة الآدمـي فيـه، أمـا مـا 
تصــويره منــد  ، في حــين ذهــب بعضــهم إلى اعتبــار بدايــة حيــاة الجنــين و )3(قبــل ذلــك فــلا نعلــم يقينــا أنــه جنــين

  .)4(كونه علقة، أما النطفة فإĔا لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد
ومما سبق نلاحظ أن أغلب التعريفات التي وردت عن فقهاء الشريعة الإسـلامية للجنـين، جـاءت 
في معرض بيان الحالات التي تجـب فيهـا الغـرة علـى مـن يكـون سـبب في أن تلقـي المـرأة مـا في رحمهـا، حيـت 

إلى ضــرورة أن يتبــين فيــه شــيء مــن صــورة الآدمــي لكــي يعتــبر جنــين، وإلا فإنــه قــد لا يكــون ذهــب أكثــرهم 
جنيناً، وربما كان ذلك لعدم وجود الوسائل والطرق الطبية المتاحة الآن لمعرفة حقيقة ما سقط من المرأة، هل 

ار علــى الــدم الــذي هــو جنــين أم لا ؟ وممــا يؤيــد هــذا القــول مــا اشــتهر في زمــاĔم مــن طريقــة صــب المــاء الحــ
، الأمــر الـــذي مــؤداه عـــدم )5(يســقط مــن رحـــم المــرأة، فـــإن ذاب فهــو لــيس بجنـــين، وإن لم يــذب فهـــو جنــين

  التوسع في تفسير أقوال الفقهاء التي جاءت في ذلك السياق، أو أخذها على أĔا جاءت للتعريف ʪلجنين.

                                           
 .2/51 –ب ت  –ب ط  –دار المعرفة بيروت  –إحياء علوم الدين - ) الإمام أبي حامد بن محمد الغزالي1(

 .4/37 -) المرجع السابق 2(

 –الكافي في فقه الإمام أحمد بـن حنبـل للإمـام محمد موفـق الـدين عبـد الله ابـن قدامـه المقدسـي  -تحقيق  –) زهير الشاوش 3(
  .4/86 – م1982هـ 1402 – 2ط –بيروت  –دار المكتب الإسلامي  –تحقيق 

دار المعرفــة  –جــامع العلــوم والحكــم في شــرح خمســين حــديثا مــن جوامــع الكلــم  -) الأمــام أبي الفــرج ابــن رجــب الحنبلــي 4(
، وقــد اســتدل بحــديث حذيفــة بــن أسـيد في صــحيح مســلم عــن رســول الله صــلى الله 46 –ب ت  –ب ط  -بـيروت 

بعـث الله إليهـا ملكـا فصـورها وخلـق سمعهـا وبصـرها وجلـدها  عليه وسلم أنه قال: (( إذا مر ʪلنطفة اثنان وأربعون ليلة
 . 620ص – 2645ولحمها وعظامها، ثم..........)) صحيح مسلم 

 .4/268 –) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5(
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  ʬلثا التعريف القانوني للجنين:

المصـري والتونسـي والفرنســي  كغـيره مــن التشـريعات  -تعريفــاً صـريحاً للجنـين لم يضـع المشـرعّ الليـبي 
ولكن ʪلرجوع إلى نصوص القوانين ذات العلاقة ʪلجنين، يلاحظ أن المشـرعّ يعتـبر المـادة الـتي  –والانجليزي 

ق ع  391دة ( تتكون في الرحم نتيجة تلقيح الحيوان المنوي للبويضة وحتى الولادة جنيناً، فباستقراء نص الما
ل )، والتي نصت على أنه: (( كل من تسـبب في إسـقاط حامـل برضـاها يعاقـب ʪلحـبس مـدة لا تقـل عـن 

)) يلاحـظ أن المشـرعّ لم يفـرق بـين  جنينهـاستة أشـهر وتطبـق العقوبـة ذاēـا علـى المـرأة الـتي رضـيت ϵسـقاط 
الحمل يتكون لحظة تلقيح الحيوان المنـوي الحمل والجنين، فالحمل هو الجنين، والجنين هو الحمل، ومعلوم أن 

 للبويضة، ويحظر إسقاطه في أي مرحلة كان وفقا للنص المشار إليه، بل يمكن القول ϥن المشرعّ الليبي ذهب
إلى أن الجنين يتكون بمجرد تلقيح الحيوان المنوي للبويضة حتى ولو تم ذلك خارج الرحم، ويستفاد ذلك من 

م ) على أنه: (( لا يجوز تلقـيح المـرأة صـناعيا أو 1986لسنة  17من القانون رقم  17خلال نصه في المادة ( 
إلا عنــد الضــرورة، وبشـرط أن يكــون اللقــاح في الحــالتين مــن الــزوجين وبعــد موافقتهمــا))  زرع الجنــين ʪلــرحم

ج الـرحم في ومن الواضـح أن عبـارة زرع الجنـين ʪلـرحم الـواردة ʪلـنص، يقصـد đـا زرع البويضـة المخصـبة خـار 
  الرحم، ولا اجتهاد مع صراحة النص.

كمــا ذهــب المشــرعّ المصــري أيضــا إلى أن الجنــين: هــو مــا يتكــون داخــل الــرحم منــذ بدايــة التلقــيح 
وحتى الولادة، ولم يفرق بين المراحل التي يمـر đـا الجنـين في بطـن أمـه، فجريمـة الإجهـاض تتحقـق سـواء أكـان 

، ويسـتفاد ذلـك مـن خـلال المـواد )1(مـن تكونـه أم بعـد نضـوجه واكتمـال نمـوه الاعتداء عليـه في الأʮم الأولى
، وفي نفــــس الســــياق ذهــــب المشــــرعّ )2(عقــــوʪت مصــــري) المتعلقــــة بتجــــريم إجهــــاض الأجنــــة 264إلى  260(

                                           
ومــــا  300ص  –م 2003 –ب ط  –دار النهضــــة العربيــــة  –المســــؤولية الجنائيــــة للأطبــــاء  –) د. أســــامة عبــــد الله قايــــد 1(

 بعدها.

من قانون العقوʪت المصري على أنـه: (( كـل مـن أسـقط عمـدا امـرأة حبلـى بضـرب أو نحـوه مـن أنـواع  260) تنص المادة 2(
علـى أنـه: (( كــل مـن أسـقط عمــدا امـرأة حبلـى ϵعطائهــا  261الإيـذاء يعاقـب ʪلسـجن المشــدد. )) كمـا تـنص المــادة 

بــدلالتها عليهــا ســواء كــان برضــائها أم لا يعاقــب ʪلحــبس.)) ونصــت أدويــة أو ʪســتعمال وســائل مؤديــة إلى ذلــك أو 
علــى أنــه: (( المــرأة الــتي رضــيت بتعــاطي الأدويــة مــع علمهــا đــا أو رضــيت ʪســتعمال الوســائل الســالف  262المــادة   

 ذكرهــا أو مكنــت غيرهــا مــن اســتعمال تلــك الوســائل لهــا وتســبب الإســقاط عــن ذلــك حقيقــة تعاقــب ʪلعقوبــة الســابق
ــت المــــادة ( ) علــــى أنــــه: (( إذا كــــان المســــقط طبيبــــاً أو جراحــــاً أو صــــيدليا أو قابلــــة يحكــــم عليــــه 263ذكرهــــا.)) ونصــ

  ) على أنه: (( لا عقاب على الشروع في الإسقاط)). ʪ264لسجن المشدد.)) ونصت المادة (
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اتفـق مـع المشـرعّ الليـبي في وصـف البويضـة الملقحـة حـتى وهـي  -أي المشرعّ التونسي  –، إلاّ أنه )1(التونسي
لســـنة  93الـــرحم Ĕϥـــا جنـــين، ويســـتفاد ذلـــك مـــن نصـــه صـــراحة في الفصـــل الخـــامس مـــن القـــانون ( خـــارج 
على وصف البويضة الملقحة خارج الرحم Ĕϥا جنينٌ، وكذلك في الفصول  )2(م) بشأن الطب الإنجابي2001

  من التاسع حتى الخامس عشر، الأمر الذي لم يتطرق إليه المشرعّ المصري. 
، فقد لوحظ اتفاقهم على أن الجنين هو ما يتكون نتيجة )3(هاء القانون للجنينأما عن تعريف فق

تلقــيح الحيـــوان المنـــوي للبويضـــة إلى حـــين الـــولادة، وهـــم بــذلك يتفقـــون مـــع موقـــف التشـــريعات المشـــار إليهـــا 
  أعلاه.

                                           
ن الجزائــي علــى أنــه: (( كــل مــن تــولى أو ) مــن القــانو 214) حمايــة لحــق الجنــين في الحيــاة نــص المشــرعّ التونســي في الفصــل (1(

حــاول أن يتــولى إســقاط حمــل ظــاهر أو محتمــل بواســطة أطعمــة أو مشــروʪت أو أدويــة أو أيــة وســيلة أخــرى ســواء كــان 
ذلـــك برضـــا الحامـــل أو بدونـــه يعاقـــب بخمســـة أعـــوام ســـجنا وبخطيـــة قـــدرها عشـــرة آلاف دينـــار أو ϵحـــدى العقـــوبتين 

قــدرها ألفــا دينـار أو ϵحــدى العقــوبتين المــرأة الــتي أســقطت حملهـا أو حاولــت ذلــك أو وتعاقـب بعــامين ســجنا وبخطيـة 
  رضيت ʪستعمال ما أشير به عليها أو وقع مدها به لهذا الغرض.

يرخص في إبطال الحمل خلال الثلاثة أشهر الأولى منه من طرف طبيب مباشر لمهنته بصـفة قانونيـة في مؤسسـة استشـفائية «
  مصحة مرخص فيها.أو صحية أو في 

كما يرخص فيه بعد الثلاثة أشهر إن خشي من مواصلة الحمل تسـبب في اĔيـار صـحة الأم أو توازĔـا العصـبي أو كـان يتوقـع 
  أن يصاب الوليد بمرض أو آفة خطيرة وفي هذه الحالة يجب أن يتم ذلك في مؤسسة مرخص فيها.

راؤه بعد الاستظهار لدى الطبيب الذي سيتولى ذلك بتقرير من الطبيب إن إبطال الحمل المشار إليه ʪلفقرة السابقة يجب إج
  الذي يباشر المعالجة.)) 

م) المصـادق عليــه ʪلقــانون 1973ســبتمبر  26م) المــؤرخ في (1973لسـنة  2نقحـت الفقــرات الــثلاث الأخـيرة ʪلمرســوم عــدد (
  م).1973نوفمبر  19م) المؤرخ في: (1973لسنة  57عدد (

والملاحظ أن إسقاط الحمل خلال ثلاثـة الأشـهر الأولى منـه مـن طـرف مؤسسـات استشـفائية وصـحية أو في مصـحة مـرخص 
أشـهر   ولأسـباب  3لها يعد مباحا قانوʭ، مما يعني أن الأصل هو المنع والاستثناء الإʪحـة مـتى كـان ذلـك خـلال مـدة 

لـــى حـــق الجنـــين في الحيـــاة، وكـــأن المشـــرعّ يمـــنح لـــلأم رخصـــة علاجيـــة، وقـــد انتقـــد هـــذا التنقـــيح لمـــا يمثلـــه مـــن اعتـــداء ع
الإجهاض لا سيما وأنه لم يشترط أي شرط جوهري يتعلق ʪلجنين مقتصـرا علـى شـروط شـكلية تتعلـق ʪلمكـان والقـائم 

  .ʪلإجهاض فقط، وʪلتالي فإن الإجهاض في هذه الحالة يخضع فقط لإرادēا ورغبتها
  . 2573ص – 2001أوت  7 –التونسية  ) الرائد الرسمي للجمهورية2(
القاهرة  –دار النهضة العربية   –التلقيح الصناعي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الطبيعية  –) د. شوقي زكرʮ الصالحي 3(

الحمايـــة الجنائيــة للجنـــين في ظـــل التقنيـــات  –، د. أمــيرة عـــدلي أمـــير عيســى خالـــد 151ص –م 2001  -ب ط   –
ــل 218ص  –م 2007 -ب ط  –دار الفكـــر الجـــامعي  –المســـتحدثة  مـــدى مشــــروعية  –، د. أيمــــن مصـــطفى الجمـ

 



  لطبيعـــــــــــــــــــــة القانونيـــــــــــــــــــــة للأجنـــــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــــارج الجســـــــــــــــــــــم    ا
  ا
  

 

57

  الفرع الثاني
  تحديد لحظة بداية حياة الجنين

تبرز أهمية مسـألة تحديـد لحظـة بدايـة حيـاة الجنـين، في كـون أن لحظـة بدايـة حيـاة الجنـين هـي ذاēـا 
لم  –كغــيره مــن التشــريعات   –لحظــة بــدء ســرʮن نصــوص الحمايــة الجنائيــة للجنــين، وحيــث إن المشــرعّ الليــبي 

فقهـاء الشـريعة يحـدد تلـك اللحظـة بشـكل صـريح، الأمـر الـذي جعلهـا محـلا للاجتهـاد، وقبـل عـرض موقـف 
الإسلامية ثم موقـف القـانون الوضـعي مـن هـذه المسـألة، فإنـه سـيكون مـن المفيـد عـرض مراحـل حيـاة الجنـين 

  منذ تكونه أولا، وذلك على النحو التالي: 
   :)1( أولا مراحل حياة الجنين

                                                                                         = 
ب ط   -الإسـكندرية  –دار الجامعة الجديـدة للنشـر  –استخدام الأجنة البشرية في إجراءات تجارب البحث العلمي 

الجنــين  – ، د. محمد سـلام مـدكور259ص –مرجـع سـبق ذكـره  –، د. سـعيد بـن منصـور موفعـة 21ص –م 2008 –
  .31ص –م 1969 - 1ط –دار النهضة العربية  –والأحكام المتعلقة به في الفقه الإسلامي 

غـــني عـــن البيـــان أن العلـــم الحـــديث ومـــا يكشـــف مـــن أســـرار الخلـــق والكـــون، إنمـــا يزيـــدʭ تبصـــرا وإيمـــاʭ ويقينـــا بعظمـــة الله  )1(
سبحانه وتعالى، وأنه كلما اتسعت دائرة البحث والعلم والتنقيب في أسرار خلق ملكوت الله عز وجـل، أيقـن الإنسـان 

العصـور والأزمنــة هــو البرهــان والــدليل الجــازم الــذي يفحــم بحجتــه  بقصـور علمــه وضــآلته، ليبقــى القــرآن الكــريم علــى مــر
ودقتــه البشــرية عمومــا، والعلمــاء علــى وجــه الخصــوص ، فــرغم التقــدم العلمــي المــذهل في جميــع اĐــالات علــى مســتوى 

ت في القـرآن العالم، لم يستطع أʮ من العلماء أن يصف مراحل تكون الجنين أو أن يميزها إلا ʮϥم العمر، في حـين ورد

ــــه تعـــــالى ــريم في قولـ ٱٱٱۀٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱںٱٱںٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڳٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱگٱچٱٱٱ الكـــ

ٱٱڭٱٱۓٱٱۓٱٱےٱٱےٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱۀ

  .14:12سورة المؤمنون الآʮت : - چٱٱۈٱٱۆٱٱۇٱٱۇٱٱڭڭٱٱٱڭ
ɩ أنـه قـال: (( إن أحـدكم يجمـع خلقـه في بطـن أمـه أربعـين يومـا ثم يكـون كما ورد في السنة النبوية الشريفة عن رسـول الله 

في ذلـــك علقـــة مثـــل ذلـــك ثم يكـــون في ذلـــك مضـــغة مثـــل ذلـــك، ثم يرســـل الملـــك فيـــنفخ فيـــه الـــروح .............)) 
كـل . وđـذا فقـد بـين لنـا القـرآن الكـريم والسـنة الشـريفة أيضـا اسـم  620ص -2643 –كتاب القـدر   –صحيح مسلم 

مرحلة من مراحل تكون الجنين، ووصفها بدقة متناهية وشمول كامل مذهل، في زمن لم يكن متوافر فيه أي مـن وسـائل 
الكشـــف أو التكبـــير المســـتخدمة اليـــوم، ويشـــهد بـــذلك علمـــاء في علـــم الأجنـــة غـــير مســـلمين، بـــل أĔـــم قـــاموا بتعـــديل 

  ريم ولاغرو في ذلك فهو صالح لكل زمان ومكان. تقسيمهم لعلم الأجنة على الأساس الذي ورد في القرآن الك
م علـى لسـان رئـيس جمهوريـة ألمانيـا الغربيـة الـدكتور ريتشـلرد 31/8/1998كما جاء في صحيفة الإتحاد الإماراتيـة الصـادرة في 

الكريم هـو  (إن القرآن :فون فايتسكر في حوار بينه وبين طلاب الجامعات الألمانية بمناسبة العام الدراسي الجديد قائلا
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الحيـوان سـبق التعريـف ʪلنطفـة الأمشـاج Ĕϥـا عبـارة عـن انـدماج واخـتلاط النطفة الأمشاج:  -1
المنوي ʪلبويضة، لينتج عن هذا الاندماج خلية جسدية متكاملة، مشيج نصفها من الأب والآخر من الأم، 
وهي أول خلية في جسد الجنين، لتبدأ ʪلانقسام المتتـالي، لتصـبح خـلال خمسـة أʮم مثـل الكـرة أو مثـل تمـرة 

ىٱٱٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱچٱ ، وصـــدق الله العظـــيم إذ يقـــول:)1(التوتـــة، وتســـمى عندئـــذ التوتـــة

   .)2( چÁٱٱÂٱٱٱÃٱٱ
وتستقر النطفة الأمشـاج في الـرحم ليكـون سـكننا لهـا ولمراحـل الجنـين المتلاحقـة لمـدة تسـعة أشـهر، 

ٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱچٱ وقــد بــين الله تعــالى هــذا المســتقر للنطفــة، فقــال جــل وعــلا:

، والقرار أي الاستقرار، والمكين أي المتمكن، فقد هيأ الله سـبحانه وتعـالى للنطفـة أن تسـتقر في )3( چٺٱ
ــه مــن احتمــالات الإصــابة أو التــأثر  مكــان أمــين، ألا وهــو ذلــك الــرحم الغــائر بــين عظــام الحــوض الحاميــة ل

الحــوض أربطــة  ʪهتــزازات الجســم، ومــا يصــيب الــبطن والظهــر مــن ركــلات وكــدمات، ويــربط الــرحم بجــدران
وعضــلات تحمــي الجنــين داخلــه، ومــع ذلــك تســمح لــه ʪلحركــة والنمــو حــتى أن حجمــه يتضــاعف أكثــر مــن 
ثلاثــة ألاف مــرة في Ĕايــة الحمــل، وʪلــرغم مــن أن طبيعــة الجســم عمومــا أن يطــرد أي جســم خــارجي، فــإن 

وهــذا هــو معــنى القـــرار الــرحم ʪلنســبة للجنــين علــى العكـــس مــن ذلــك، فهــو ϩوي الجنــين ويحميـــه ويغذيــه، 
  . )4(المكين

                                                                                         = 
 –الكتاب السماوي الوحيد الذي فسر علم الأجنة بما عجز عنه العلماء حتى الآن )، انظر: د. عبد الرزاق الكيلاني 

  . 23ص  –م 1996 – 1ط  –دار القلم بدمشق  -الحقائق الطبية في الإسلام 
وقــد اعــترف الــدكتور كيــث مــور رئــيس قســم التشــريح بجامعــة تورنتــو والمتخصــص في علــم الأجنــة، ϥن تحديــد ووصــف مراحــل 
خلق ونمو الجنين التي ذكرت في القرآن الكريم، قد كانت أدق مـن أي كتـاب في علـم الأجنـة علـى مسـتوى العـالم، وأنـه 

 –ورد في القــرآن الكــريم. أشــار لــذلك: د. حســيني هيكــل قــد ألــف كتــاʪً في علــم الأجنــة علــى أســاس التقســيم الــذي 
 –ب ط  –دار الكتـــب القانونيـــة  –النظـــام القـــانوني للإنجـــاب الصـــناعي بـــين القـــانون الوضـــعي والشـــريعة الإســـلامية 

  .   1هامش 52ص – 2007
  . 287ص –مرجع سبق ذكره  –) د. سعيد بن منصور موفعة 1(
  .2) سورة الإنسان الآية: 2(
  .  23:20ة المرسلات الآʮت: سور  )3(

د.  - 61ص –ب ت  -ب ط  –مكتبــة ابــن ســينا  –إعجــاز القــرآن في خلــق الإنســان  -) د. محمد كمــال عبــد العزيــز 4(
  . 290ص –مرجع سبق ذكره  –سعيد بن منصور موفعة 



  لطبيعـــــــــــــــــــــة القانونيـــــــــــــــــــــة للأجنـــــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــــارج الجســـــــــــــــــــــم    ا
  ا
  

 

59

إن النطفـــة عنـــدما يبتـــدئ تعلقهـــا بجـــدار الـــرحم وتشـــبثها بـــه تنتهـــي تســـميتها بنطفـــة العلقـــة:  -2
وتسمى من ذلك الوقت علقة، ولفظ علقة مشتق من(عَلِق) وهو الالتصاق والتعلق بشيء ما، والعلق الدم 

، ويطلق لفظ العلقة أساسا على )1(الرطب ق على الدمعامة الشديد الحمرة أو الغليظ الجامد، كما أĔا تطل
تعلقــت ونشــبت في جــدار الــرحم وانغرســت فيــه، وتكــون  إذا كــل مــا ينشــب ويعلــق، وكــذلك تفعــل العلقــة

  . )2(العلقة محاطة ʪلدم من كل جهة
، وقـد )4(وهي عند المفسرين في حجم ما يمكـن مضـغه، )3(هي شيء لاكته الأسنانالمضغة:  -3

أوضح علم الأجنة الحديث مدى الدقـة في اختيـار تسـمية هـذا الطـور مضـغة، إذ وجـد أنـه بعـد تخلـق الجنـين 
والمشيمة في هذه المرحلة يتلقى الجنين غداءه وطاقته، وتتزايد بـذلك عمليـة نمـوه بسـرعة، ويبـدأ ظهـور الكتـل 

را للعديد من الفلقات (الكتل البدنية) التي البدنية المسماة فلقات والتي تتكون منها العظام والعضلات، ونظ
  .)5(تتكون في الجنين يبدو كأنه مادة ممضوغة عليها طبعات أسنان واضحة فهو مضغة

في هــذه المرحلــة يكــون الجنــين في الأســبوع الخــامس مــن  خلــق العظــام واكتســاؤها ʪللحــم: -4
ل البدنيـــة إلى خـــلاʮ كثيفـــة تكـــون عمـــره، وفيهـــا يتكـــون النســـيج الغضـــروفي ثم العظمـــي وذلـــك بتحـــول الكتـــ
،وطور خلق العظام وكسوēا لحما )6(الغضاريف والعظام، ويسبق الطرف العلوي الطرف السفلي ببضعة أʮم

گٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱڳٱٱڱٱٱچٱٱمشتركاً في التكوين والتخليق، فاƅ سبحانه وتعالى قال عن هذه المرحلة:

ھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱۀٱٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہ

والفــاء هنــا لا تعــني التعقيــب، فهــي )7( چۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱٱٱڭےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭ
   .)8(في لغة العرب كما تفيد التعقيب، قد Ϧتي لبيان التفصيل

                                           
  .268،  10/267مادة علق  –) لسان العرب 1(
، د. محمد 202ص –م 1986 – 6ط  –ط الــدر الســـعودية  –والقــرآن خلــق الإنســان بـــين الطــب  –) د. محمد علــي البــار2(

 . 57ص –مرجع سبق ذكره  –سلام مدكور 

  .805ص –ʪب الغين فصل الميم  –مرجع سبق ذكره  –) القاموس المحيط 3(
  .3/207 -) تفسير ابن كثير 4(
 –. أشـــار إليـــه: د. ســـعيد بـــن منصـــور موفعـــة 80ص –الزنـــداني وآخـــرون  –) انظـــر علـــم الأجنـــة في ضـــوء القـــرآن والســـنة 5(

  .309ص  –مرجع سبق ذكره
  وما بعدها. 581ص –مرجع سبق ذكره  –) د. محمد علي البار 6(
 . 14:12) سورة المؤمنون الآʮت: 7(

  . 69ص –مرجع سبق ذكره  –) د. محمد سلام مدكور 8(
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يــوم النــاس هــذا، رغــم التقــدم  وماهيتهــا أمــراً مبهمــاً إلى إن حقيقــة الــروحمرحلــة نفــخ الــروح:  -5
إليـه الإنسـان، وسـتبقى كـذلك إلى أن يـرث الله الأرض ومـا عليهـا، لكوĔـا مـن العلمي المذهل الـذي توصـل 

ÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱٱÉٱٱٱٱÀÃٱٱÁٱٱÂچٱ الأمـــور الـــتي اخـــتص الله đـــا، وذلـــك ʬبـــت بقولـــه تعـــالى:

، والحكمة مـن إđـام حقيقـة الـروح وماهيتهـا وكيفيـة امتزاجهـا ʪلجسـم واتصـال )1( چÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱی
خروجها مـن جسـم الإنسـان ليتركـه جثـة هامـدة لا حيـاة فيـه، ولا يسـتطيع أحـد أن يمنعهـا  الحياة đا، وكيفية

من الخروج أو يعيدها للجسد مرة ʬنية، فالحكمة من ذلك أن يعرف الإنسان عجزه عن علم حقيقة نفسه 
  . )2(التي بين جنبيه، مع العلم بوجودها فسبحان الله العظيم

بــل في وجودهـا مــن عدمـه في مراحـل حيــاة الجنـين المتعــددة،  والبحـث هنـا لــيس في حقيقـة الـروح،
قــد بــنى أحكامــاً معينــة علــى مرحلــة نفــخ الــروح في الجنــين، ربمــا مــن  –كمــا ســوف نــرى   –لأن بعــض الفقــه 

أهمها تحديد نطاق الحماية للجنين في المرحلة التي بعد نفـخ الـروح فيـه فقـط، ومـا يمكـن قولـه في هـذا المسـألة 
أن الروح تنفخ في الجنين بعد مرحلة معينة مـن مراحـل تكوينـه،  وص قرآنية ونبوية تشير إلىهو أن هناك نص

ولكن تلك النصوص لم يرد فيهـا وقـت نفـخ الـروح في الجنـين بشـكل قطعـي الدلالـة أو بشـكل لا يـدع مجـالاً 
الروح في الإنسان للخلاف في التفسير والتأويل، وذلك لحكمة يعلمها الله، فالنص القرآني الذي يشير لنفخ 

گٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱۀٱٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱچٱٱهــــو قولــــه تعــــالى:

ۇٱٱۇٱٱٱٱڭہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭ

الماديــة لخلــق الإنســان مــن النطفــة والعلقــة ر الأطــوا فبعــد أن ذكــر الله ســبحانه وتعــالى ،)3( چۆٱٱۆٱٱ
للعظــام لحمــا، أخــبر جــل وعــلا عــن المرحلــة الجديــدة والــتي هــي مغــايرة ومختلفــة عــن والمضــغة والعظــام وكســائه 

  الخلق والإنشاء المادي الأول للإنسان.
گٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱںٱٱچٱٱويقـــول بعـــض المفســـرين أن المـــراد بقولـــه تعـــالى:

ںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱۀٱٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱ

                                           
  . 85) سورة الإسراء الآية: 1(
دار إحيــاء  –الجــامع لأحكــام القــرآن للإمــام أبي عبــد الله محمد بــن أحمــد القــرطبي  -تحقيــق  –) أحمــد عبــد الحلــيم الــبردوني 2(

  . 10/324 -ب ت  –ب ط  –التراث العربي 
  .  14:12) سورة المؤمنون الآʮت: 3(
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هو نفخ الروح في الجنين فيتحول إنساʭ بعـد أن كـان  چۆٱٱۆٱٱٱٱۇٱٱۇٱٱڭۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭ
  .)1(في صورة جماد، ويتحول عن المعاني السابقة المادية إلى المعاني الإنسانية

أمــا عــن الإشــارة النبويــة إلى نفــخ الــروح في الجنــين، فقــد وردت في عــدة أحاديــث صــحيحة تــتكلم 
ومن بينها ما ورد في صحيح مسـلم أن رسـول الله صـلى عليـه عن صفة بدء خلق الإنسان ونفخ الروح فيه، 

وسلم قال: (( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلـك علقـة مثـل ذلـك ثم يكـون 
  . )2(في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ϥربع كلمات ............))

ن تعرضــوا لهــذه المســألة، إلى أن الــروح تــنفخ في الجنــين بعــد مــرور مائــة ويميــل غالبيــة الفقهــاء الــذي
، في حــين يــرى الــبعض أن نفــخ الــروح في )3(وعشــرين يومــا، أي بعــد مــرور أربعــة أشــهر ودخولــه في الخــامس

  .)4(الجنين قبل المائة وعشرين يوما
دت حولـه، مـا هـي وخلاصة القول عن موضوع وقت نفخ الروح في الجنين، أن كـل الآراء الـتي ور 

إلا اجتهــاد مــن الفقهــاء والمفســرين، ولا يســتطيع أحــد أن يجــزم بشــيء، ليبقــى أمــر الــروح غيــبي لا يعلمــه إلا 
الله، وعليه فإن الأولى والأصوب هو عدم بناء أي أحكام تتعلق ʪلحمايـة الجنائيـة للجنـين علـى مسـألة نفـخ 

ه الحماية إذا ما أخـذʪ ʭلاتجـاه الـذي يـرى أن الروح فيه من عدمه، خاصة وأن ذلك سيضيق من نطاق هذ
  لحظة بداية حياة الجنين هي وقت نفخ الروح فيه، كما سوف ϩتي في الفقرة اللاحقة. 

وبعـــد عـــرض مراحـــل تكـــون الجنـــين، فمـــا هـــو موقـــف المشـــرعّ الليـــبي مـــن تحديـــد لحظـــة بدايـــة حيـــاة 
  الجنين؟ 

ʪ ن المشـــرعّ الليــبي كغـــيره مــن التشـــريعات لم في معــرض الإجابـــة عــن الســـؤال الســابق يمكـــن القــول
يتعرض لمسألة تحديد لحظة بداية حياة الجنين ʫركا ذلك لاجتهاد الفقهاء، الذين تباينت آراؤهم حول هـذه 

  المسألة، وهذا ما سيتم عرضه في الفقرة التالية:

                                           
ب العلميـة دار الكتـ –تفسير الطبري المسمى جـامع البيـان في Ϧويـل القـرآن  –) انظر: الإمام أبي جعفر بن جرير الطبري 1(

 . 205، 9/204 -هـ 1412 – 1ط –لبنان  –بيروت 

  .620ص -2643 –كتاب القدر   –) صحيح مسلم 2(
  وما بعدها . 404ص  –مرجع سبق ذكره  –) انظر في ذلك: د. سعيد بن منصور موفعة 3(
ب ت  –ب ط  –إحيـاء العلـوم دار  –التبيان في أقسـام القـرآن  –) انظر: شمس الدين بن عبد الله محمد بن القيم الجوزية 4(

 .435ص -
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  ʬنيا موقف الفقه من تحديد لحظة بداية حياة الجنين:

مــن تحديــد لحظــة بدايــة حيــاة الجنــين، يحســن عــرض موقــف فقهــاء  للوقــوف علــى موقــف الفقهــاء
  الشريعة الإسلامية أولاً، ثم بيان موقف فقهاء القانون الوضعي. 

  موقف فقهاء الشريعة الإسلامية من تحديد لحظة بداية حياة الجنين: -1

هــات: الأول اختلــف فقهــاء الشــريعة الإســلامية في تحديــد لحظــة بدايــة حيــاة الجنــين إلى ثلاثــة اتجا
يــرى أن لحظـــة بدايــة حيـــاة الجنـــين هــي لحظـــة الإخصــاب، أي التقـــاء الحيـــوان المنــوي ʪلبويضـــة وانـــدماجهما 
بــبعض، بينمــا يــرى الاتجــاه الثــاني أن حيــاة الجنــين تبــدأ منــذ لحظــة علــوق البويضــة المخصــبة ʪلــرحم، في حــين 

  وذلك على النحو التالي:  يرى الاتجاه الثالث أن حياة الجنين تبدأ عند نفخ الروح فيه،

  الاتجاه الأول:

أن لحظــة التقــاء الحيــوان المنــوي ʪلبويضــة هــي ذاēــا لحظــة بدايــة حيــاة  )1(يــرى أنصــار هــذا الاتجــاه
الجنين، فمنذ تلك اللحظة لا يجوز التعرّض له ʪعتباره كائنا قد ēيأ للحياة وأخذ في التخلـّق شـيء فشـيء، 

  كلما تقدم به العمر، وهو الرأي الراجح والغالب.فهو محترم شرعا، وتعظم حرمته  
ومـــن لطـــائف توجيـــه الإمـــام الغـــزالي في هـــذا المقـــام: (( أن اخـــتلاط مـــاء الرجـــل بمـــاء المـــرأة بمثابـــة 
(الإيجــاب والقبــول) في الوجــود الحكمــي في العقــود فمــن أوجــب ثم رجــع قبــل القبــول لا يكــون جانيــا علــى 

كـــان الرجـــوع بعـــد اتصـــالهما رفعـــا للعقـــد وفســـخا وقطعـــا فهـــذا قيـــاس العقـــد ومـــتى اتصـــل القبـــول ʪلإيجـــاب  
  .)2(ذلك))

وهـــذا الاتجـــاه هـــو مـــا خلصـــت إليـــه نـــدوة المنظمـــة الإســـلامية للعلـــوم الطبيـــة ʪلكويـــت عـــن الحيـــاة 
الإنســانية بــدايتها وĔايتهــا، وقــد جــاء في البنــد الأول مــن توصــيات المنظمــة الإســلامية للعلــوم الطبيــة بشــأن 

                                           
) يتبنى هذا الاتجاه الكثير من فقهاء المالكيـة وبعـض الشـافعية كالإمـام الغـزالي رحمـه الله، راجـع في ذلـك: حاشـية الدسـوقي 1(

، الإمـام 266ص  –هــ 1345ط الأزهريـة  – 2ج ––شمس الـدين محمد عرفـة الدسـوقي  -على الشرح الكبير للدردير 
وما بعدها. د.عائشة أحمـد سـالم حسـين  150ص  – 4ج  –هـ 1356سنة  –ب ن  –حياء علوم الدين إ –الغزالي 

 –2008 – 1ط  –مجــد المؤسســة للدراســات والنشــر والتوزيــع  –الأحكــام المتصــلة ʪلحمــل في الفقــه الإســلامي  ––
 .56ص 

 .  150ص  -مرجع سبق ذكره  –) الإمام الغزالي2(
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لحيـــاة الإنســـانية مـــا يلـــي: (( بدايـــة الحيـــاة تكـــون منـــذ التحـــام حيـــوان منـــوي ببويضـــة ليكـــوʭ البويضـــة بدايـــة ا
  .)1(الملقحة التي تحتوي على الحقيبة الوراثية الكاملة للجنس البشري ..............))

  الاتجاه الثاني:
لملقحـة بجـدار الـرحم، أن حياة الجنـين تبـدأ مـن لحظـة التصـاق البويضـة ا )2(يرى أنصار هذا الاتجاه

، وهي مرحلة العلقة، وإذا لم )3(أي منذ لحظة العلوق، والعلوق هو انغراس البويضة المخصبة في جدار الرحم
فإن مصيرها إلى العدم حيـث يطردهـا  -ويحصل هذا في كثير من الحالات  –تعلق البويضة في جدار الرحم 

أن بدايـة حيـاة الجنـين هـي علوقـه بجـدار الـرحم ولـيس  الرحم ويتخلص منها، ولذلك يرى أنصار هذا الاتجـاه
  .)4(حصول الإخصاب

وقد تعرّض هذا الرأي للانتقـاد والـرد عليـه مـن قبـل أنصـار الاتجـاه الأول بمقولـة أن مسـألة العلـوق 
بجدار الرحم مسألة طبيعية يصير إليها الجنين في الأحوال الطبيعية كما يصير إلى أي مرحلة من مراحل نموه، 

أنــه كمــا يتوقــع عــدم حصــول العلــوق، يمكــن توقــع ســقوط الجنــين بعــد علوقــه بفــترة مــن الــزمن، فهــل يســوغ و 
القول بعدم بـدء الحيـاة فيـه إلى حـين التثبـت مـن عـدم سـقوطه ؟، كمـا أن العلـوق مسـألة فنيـة يصـعب علـى 

  أهل الاختصاص التثبت من توقيت حدوثها، فما ʪلك برجال الفقه والقانون.

                                           
دولـة  –الحيـاة الإنسـانية بـدايتها وĔايتهـا في المفهـوم الإسـلامي  –نظمـة الإسـلامية للعلـوم الطبيـة ) انظر توصيات مـؤتمر الم1(

 . 676ص –م 1985 –سلسلة مطبوعات المنظمة  -الكويت 

 –مرجـع سـبق ذكـره  –) يتبنى هذا الاتجاه بعض فقهاء المالكية والشـافعية وبعـض الحنابلـة أيضـا، انظـر: حاشـية الدسـوقي 2(
 .266ص

) أوضـحت الدراســات العلميــة الحديثــة أن انغــراس البويضــة الملقحــة في جــدار الــرحم ϩتي بعــد حــدوث التلقــيح بحــوالي أثــنى 3(
. أشـار إليـه: د. السـيد محمـود 88ص –تطور الجنـين وصـحة الحامـل  –عشر يوما، راجع: د. محيى الدين طالو العلبى 

ـــران  ــل الوراثـــــة والتكـــــاثر الأحكـــــام الشـــــرعية والقانونيـــــة للتـــــدخل في عو  –مهــ ـــوراه  –امـــ ـــالة دكتــ  – 1ط –ب ن  –رســ
 .1هامش 157ص -م 2002

 –م 1989 – 1ط -بـيروت  –دار أولى النهى للطباعة والنشـر  –جريمة إجهاض الحوامل  –) مصطفى عبد الفتاح لبنه 4(
 وما بعدها. 51
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  لثالث:الاتجاه ا
أن بدايــة حيــاة الجنـين لا تكــون إلا بعــد نفـخ الــروح فيــه، وأن البويضــة  )1(يـرى أنصــار هــذا الاتجـاه

المخصــبة قبــل نفــخ الــروح وإن كــان فيهــا بعــض خصــائص الحيــاة المطلقــة مــن نمــو وغــداء وحركــة، إلا أĔــا لا 
ن أنه يباح للمـرأة أن تسـقط حملهـا توصف ʪلحياة الإنسانية ولا تعتبر البويضة المخصبة جنينا، ولذا فهم يرو 

قبل نفخ الروح فيه، وأن الحمل قبل بدء التخلق أي قبل انقضاء أربعين يوما على حدوث الحمل هـو عبـارة 
، واختلـف أنصـار هـذا الاتجـاه علـى وقـت نفـخ الـروح في الجنــين، )2(عـن دم أو جمـاد لا حيـاة فيـه ولا غـرة لـه
 -كمـا أسـلفنا   -ين يومـاً مـن حـدوث الحمـل، في حـين يميـل الغالبيـة فمنهم من يرى أĔا تـنفخ فيـه بعـد أربعـ

  إلى أن الروح تنفخ في الجنين بعد مرور أربعة أشهر على الحمل.
ممـا ســبق يتضـح عــدم اتفـاق فقهــاء الشـريعة الإســلامية علـى لحظــة بـدء حيــاة الجنـين، الأمــر الــذي 

قـد أجمعـوا علـى تحـريم إجهـاض الجنـين بعـد  ترتب عليـه اخـتلاف آرائهـم في حكـم إجهـاض الجنـين، غـير أĔـم
  نفخ الروح فيه وذلك ليقينهم بوجود حياة في الجنين بعد نفخ الروح فيه.

والذي يبدو في مسألة تحديد لحظة بدء حياة الجنين أن الفقهاء قد ذهبوا يتلمسون القـرائن الدالـة 
 عصـــرهم، وذلـــك لعـــدم وجـــود علـــى وجـــود الحيـــاة بطـــرق ظنيـــة، وفي حـــدود المتـــاح مـــن علـــوم تفيـــد ذلـــك في

نصوص شرعية قاطعة الدلالة في هذه المسألة، فالذين أʪحوا إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه أسسوا ذلك 
على الظن بعدم وجود حياة في الجنين قبـل ذلـك، في حـين ذهـب الفقهـاء الـذين قـالوا بحرمـة إسـقاط الجنـين 

ʬ بتة منذ حدوث الإخصاب، فهو ينمو وينتقل من طـور منذ لحظة حدوث الإخصاب إلى أن حياة الجنين
إلى طور ويتغذى ويتحرك، وعليه فحياته ʬبتة وحريِةّ ʪلاحترام، ويزيدها بدء التخلـق والتشـكل ونفـخ الـروح 
رســوخا طبيعيـــا مــن حيـــث بنيـــان الكيــان الإنســـاني والتأهـــل لاكتمالــه، فالحيـــاة في الجنـــين تســبق الـــروح، ومـــا 

، وقــد أدرك ذلــك الفقهــاء الــذين قــالوا بحرمــة )3(حــدث في حيــاة الجنــين ولــيس بدايــة لهــااســتقبال الــروح إلا 
إســـقاط الجنـــين في جميـــع مراحــــل الحمـــل بثاقـــب بصـــيرēم حيــــث عـــبر الإمـــام الغـــزالي عــــن ذلـــك بقولـــه عــــن 

                                           
ســنة  - 2ط  –حاشــية ابــن عابــدين  –) يتبــنى هــذا الاتجــاه بعــض فقهــاء الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة، انظــر: ابــن عابــدين 1(

ج  –القــاهرة  -دار الكتـاب العـربي  –المغــني علـى مختصـر الخرقــي  –والإمـام ابـن قدامـة  ،411ص – 2ج  – 1966
ج  –Ĕايـة المحتـاج إلى شـرح المنهــاج  -لرملـي ، الإمـام شمـس الـدين شـهاب الــدين ا815ص  -ب ت  –ب ط  – 8
  . 443ص -هـ 1292 –ب ط  –ب ن  – 8

  . 411ص -2ج -مرجع سبق ذكره  –) حاشية ابن عابدين 2(
مجموعــة أعمــال مــؤتمر الحيــاة الإنســانية بــدايتها  –الحيــاة الإنســانية داخــل الــرحم بــدايتها وĔايتهــا  –) د. عبـد الله ʪســلامه 3(

  . 81ص -م1985 –يت الكو  –وĔايتها 
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الإجهاض: (( ذلك جناية على موجود حاصل، وله مراتب وأول مراتب الوجود، أن تقع النطفة في الرحم، 
تلط بمــاء المــرأة، وتســتعد لقبــول الحيــاة ، وإفســاد ذلــك جنايــة، فــإن صــارت علقــة ومضــغة كانــت الجنايــة وتخــ

أفحـــش، وإن نفخـــت الـــروح واســـتوت الخلقـــة ازدادت الجنايـــة تفاحشـــا، ومنتهـــى التفـــاحش في الجنايـــة بعـــد 
  .)1(الانفصال ))

الجنــين تبــدأ منــذ حــدوث ومــن الحجــج الــتي بــرهن đــا أصــحاب الاتجــاه الأول والقائــل ϥن حيــاة 
الإخصاب، ومن ثم لا يجوز إسقاطه حتى قبل نفخ الروح فيه، أĔم قاسوا حرمة ذلك على تحريم كسر بيض 

، فإذا كان البيض وهو أصل الطير، ϩخذ حكم الصيد نفسه في التحريم علـى )2(صيد الحرم ʪلنسبة للمحرم
حلـة حكـم الإنسـان نفسـه، الـذي هـو أصـله، وذلـك في المحرم، فإنه مـن ʪب أولى أن ϩخـذ الجنـين في أيـة مر 

، ويتأكـد ذلـك إذا علــم )3( چٱیÇٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱٱٱٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱٱٱٱٱیٱچ تحـريم قتلـه والثابـت بقولـه تعـالى:
أن الأصل في النفس الإنسانية الحرمة، بينما الأصل في الصيد هو الحل، ومـا يـتم فيـه الخـروج مـن الحرمـة إلى 

  . )4(أكثر مما يتم الخروج فيه من الحل إلى الحرمةالحل يجب الاحتياط فيه 
ممــا ســبق يتضــح ســلامة ووجاهــة مــا ذهــب إليــه الاتجــاه القائــل ϥن حيــاة الجنــين تبــدأ منــذ لحظــة 
اندماج الحيوان المنوي في البويضة، وذلك لقوة حججهم وأسانيدهم مـن جهـة، ولمـا أثبتـه العلـم الحـديث مـن 

منـذ اللحظــة الأولى لحــدوث الإخصــاب مـن جهــة أخــرى، إذ لا يســوغ القــول  أن الجنـين كائنــاً يتمتــع ʪلحيــاة
ʪϵحة إسقاطه ما لم تنفخ فيه الروح بحجة أن تلك الحياة ليست حياة إنسانية وهي غير محققة إلا بعد نفخ 
الـروح، وذلـك لأن حيــاة الجنـين وحـتى بعــد نفـخ الـروح هــي ليسـت حيـاة إنســانية ʪلمعـنى الكامـل، لافتقادهــا 

صائص الإنسان الطبيعية، من غذاء وتنفس ذاتي وغير ذلك، وافتقادها أيضا لخصائص الإنسان الشرعية، خ
أما عن القول ϥن حياة الجنين غير محققة قبل نفخ الروح فيه ومن ثم فهي غير جديرة ʪلاعتبار فمردود عليه 

الإخصـاب وحـتى الـولادة متوقعـة،  ϥن حياة الجنين حتى بعد نفخ الروح غير محققة أيضا، فحياته منـذ لحظـة
ʭخـذ حكـم الواقـع أحيـاϩ لرجـوع لأحكـام )5(غير أن حياة الجنين وإن كانت متوقعة فـإن المتوقـعʪبـل أنـه و ،

الشــريعة الإســلامية المتعلقــة ʪلجنــين، يلاحــظ أĔــا تحمــي الجنــين منــذ التثبــت مــن وجــوده، ومــن مظــاهر تلــك 
                                           

 .2/53أحياء علوم الدين  –) الإمام الغزالي 1(

  .6/590) حاشية ابن عابدين 2(
 .151) سورة الأنعام الآية: 3(

  .3/176) حاشية ابن عابدين 4(
 -150ص  –مرجـع سـبق ذكـره  –، أشار إليـه: د. السـيد محمـود مهـران 238علي أحمد الندوي ص –) القواعد الفقهية 5(

  . 3هامش رقم
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لأم الحامـل حـتى تضـع حملهـا، ورخصـت الفطـر لـلأم الحامـل إذا خافـت الحماية Ϧجيل العقوبـة المقـررة علـى ا
على جنينها، ولم تحدد الشريعة الإسلامية مرور زمن معين على وجود الجنين في الرحم، كمـا لم تشـترط ولـوج 

  .)1(الروح ʪلجنين لكي يحض بتلك الحماية، وقد اتجهت أغلب التشريعات الوضعية إلى ذات الاتجاه

   فقهاء القانون الوضعي من تحديد لحظة بداية حياة الجنين:موقف  -2
ذهــب فقهــاء القــانون في مســألة تحديــد لحظــة بــدء حيــاة الجنــين إلى اتجــاهين: يــرى الأول أن حيــاة 
الجنين لا تبدأ إلا عند التصاق البويضة الملقحة في جدار الرحم وانغراسها فيه، في حين يـرى الثـاني أن حيـاة 

  ( الإخصاب)، وذلك على النحو التالي: لحظة اندماج الحيوان المنوي ʪلبويضة الجنين تبدأ مند
  الاتجاه الأول: معيار التصاق البويضة الملقحة بجدار الرحم (العلوق):

يــرى أنصــار هــذا الاتجــاه أن حيــاة الجنــين تبــدأ مــن لحظــة التصــاق البويضــة الملقحــة بجــدار الــرحم، 
، وϦتي هذه )2(ضة الملقحة في جدار الرحم وتنغرس فيه متشبثة ʪلحياةوهي مرحلة العلوق، حيث تعلق البوي

المرحلة بعـد مـرور حـوالي ثلاثـة عشـر يومـا مـن حـدوث عمليـة الإخصـاب، أمـا المرحلـة الـتي قبـل العلـوق فـإن 
حياة الجنين لازالت غير محققة، فقد يرفض الرحم البويضة الملقحة ويطردها إلى خارج الرحم، وينتهي أنصار 
هـــذا الـــرأي إلى أن البويضـــة الملقحـــة لا تعتـــبر جنينـــا إلا بعـــد أن تســـكن في الـــرحم وتلتصـــق بجـــداره وتســـتمد 

 -منعـت البويضـة الملقحـة مـن الالتصـاق بجـدار الـرحم وأسـقطت  غذاءها منه، وعليـه فقـد ذهبـوا إلى أنـه إذا
ل لا يشــكل جريمـة إجهــاض فــإن هـذا الفعـ –ʪسـتعمال عقـاقير طبيــة أو غـير ذلــك ممـا يسـتعمل لمنــع الحمـل 

  . )3(للجنين، ذلك لأĔا لا تعتبر جنيناً إلا بعد أن تسكن في الرحم وتلتصق به

                                           
الحمايـة الجنائيـة  –راجع في تفصيل بعض مظاهر الرعاية الشرعية والقانونية للجنين: د.عبد النبي محمد محمود أبـو العينـين  )1(

ــق  –ومــــا بعــــدها، أمــــال المســــعودي  31ص  –م 2006 –ب ط  –دار الجامعــــة الجديــــدة  -للجنــــين الإجهــــاض وحــ
 .77ص -غير منشورة –م 1997 –والعلوم السياسية بتونس كلية الحقوق   –رسالة ماجستير  –الجنين في الحياة 

سلسلة عالم المعرفة اĐلس   -الهندسة الوراثية والأخلاق  –) راجع في عرض هذا الاتجاه: ʭهدة حسن سلمان البقصمي 2(
ومــا بعـــدها، د. أحمــد إبـــراهيم بــك، واصـــل  149ص – 1993يونيـــو  –الكويــت  –الــوطني للثقافــة والفنـــون والآداب 

التركـــة والحقـــوق المتعلقـــة đـــا والمواريـــث والوصـــية وتصـــرفات المـــريض مـــرض المـــوت في الشـــريعة  –عـــلاء الـــدين إبـــراهيم 
  وما بعدها. 452ص -م 1999 – 2ط  –الإسلامية والقانون 

  م) إلى هذا الاتجاه.1990) ذهب قانون الخصوبة البشرية وعلم الأجنة الصادر في بريطانيا عام (3(
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  الاتجاه الثاني: معيار حدوث الإخصاب 
ذهب غالبية فقهاء القانون إلى الأخـذ بنظريـة الإخصـاب كمعيـار لبـدء حيـاة الجنـين، وذلـك بغيـة 

نذ أطوار حياēا الأولى، فوفقا لهذا الاتجاه تعد المرأة حاملاً بمجرد تمام تحقيق الحماية الجنائية الفعالة للأجنة م
  . )1(عملية التلقيح وبصرف النظر عن العمر الزمني للبويضة الملقحة

وهــذا الاتجــاه هــو الــذي تبنــاه المشــرعّ الليــبي وكــذلك المشــرعّ المصــري والســوري واللبنــاني والبحــريني 
حيث لم يفرقوا في تجريمهم للإجهاض بين الاعتداء الذي يقع على الجنين والفرنسي وغيرهم من التشريعات، 

في أʮمه الأولى أو الأخـيرة، فالاعتـداء علـى حياتـه في أي وقـت مـن أوقـات الحمـل وبعـد التثبـت مـن وجـوده 

                                           
–م 1988 –ب ط  –دار النهضـة العربيـة  – -شرح قانون العقوʪت القسم الخـاص –محمود نجيب حسني  ) راجع: د.1(

المسؤولية  –وما بعدها، د.أسامة عبد الله قايد  60ص -مرجع سبق ذكره  –وما بعدها، د. حسيني هيكل  503ص
 –ود عبــــد الــــرحيم مهــــران ، د. الســــيد محمــــ308ص –م 2003 –ب ط  –دار النهضــــة العربيــــة  –الجنائيــــة للأطبــــاء 
، د.محمد عبـد الوهـاب الخـولي 156ص –مرجـع سـبق ذكـره  –، د. شـوقي زكـرʮ الصـالحي 164ص –مرجع سبق ذكـره 

  -ب ت  – 1ط  –ب ن   –المسـؤولية الجنائيــة للأطبـاء عــن اسـتخدام الأســاليب المسـتحدثة في الطــب والجراحــة  –
مرجـع  –، د. رضا عبد الحلـيم عبـد اĐيـد 246ص –بق ذكره مرجع س –، د. أميرة عدلي أمير عيسى خالد 116ص

الإسكندرية  –منشأة المعارف  –نظم القانون الخاص في قانون العقوʪت  –، د. جلال ثروت 186ص –سبق ذكره 
 –ب ن  –جرائم الاعتداء الأشـخاص والأمـوال  – –، د. روؤف عبيد 47ص –م2000 -ب ط  –الجزء الثاني  -

اĐلـة الجنائيــة   -الإجهـاض في نظـر المشـرعّ الجنـائي  –، د.حسـن صـادق المرصـفاوي 228ص – –م 1985 – 8ط 
 -القســم الخــاص في قــانون العقــوʪت  –، د. عبــد المهــيمن بكــر 93ص -1958نــوفمبر   -العــدد الثالــث  –القوميــة 

ون العقـــوʪت شـــرح قـــان –، د. محمـــود محمـــود مصـــطفى 665ص – 1977 – 7ط –القـــاهرة  –دار النهضـــة العربيـــة 
الإجهــاض في نظــر المشــرعّ   -، د. حســن محمد ربيــع 294ص -م 1984 – 8ط  –جامعــة القــاهرة  –القســم الخــاص 

قانون العقوʪت السوداني  –، د. محمد محي الدين عوض 30ص -م 1995 –ب ط  –دار النهضة العربية  –الجنائي 
الحمايــة الجنائيــة للحمــل  –بــد الشــافي إسماعيــل ، د. محمد ع538ص -م 1979 –ب ط  –مطبعــة جامعــة القــاهرة  –

مرجـع  –، د. أيمن مصـطفى الجمـل 21ص –م 1992 – 1ط  –دار المنار القاهرة  –المستكن بين الشريعة والقانون 
 1ط  –دار الفكر الجـامعي  –أطفال الأʭبيب بين الحضر والإʪحة  –، د.محمود سعيد شاهين 20ص –سبق ذكره 

ومــا بعــدها ، د. عطــا  297ص –مرجــع ســبق ذكــره  -مهنــد صــلاح أحمــد فتحــي العــزة  ، د.272ص -م 2010 –
 –القــانون الجنــائي الخــاص الليــبي  – –، د. فــائزة يــونس الباشــا 8ص –مرجــع ســبق ذكــره  –عبــد العــاطي الســنباطي 

ـــى الأشــــخاص  ـــداء علـ د. ، 156ص-م 2003 – 1ط  –دار النهضــــة العربيــــة القــــاهرة  –القســــم الأول جــــرائم الاعتـ
 –م 2009 – 1ط –دار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع  –المســـؤولية الجزائيـــة الناشـــئة عـــن الخطـــأ الطـــبي  –ماجـــد محمد لافي 

  .  292ص –عمان الأردن  –رسالة دكتوراه 
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يشــكل جريمــة إجهــاض، كمــا أنــه يتمتــع وبمجــرد تبــينّ وجــوده بــبعض الحقــوق كحقــه في  ولــو بلحظــة واحــدة
  .)2(، وحقه في حجز أوفر النصيبين من الميراث، وصحة الوصية أو الوقف له)1(الحياة

كما تبنت محكمة النقض المصرية أيضا هذا الاتجـاه، حيـث قـررت أن جريمـة إجهـاض الجنـين تقـع 
ولــو كــان ذلــك الجنــين لازال في بدايتــه ولم يتشــكل بعــد ولم يــدب فيــه النــبض والحركــة، غــير أĔــا اشــترطت أن 

   .)3(نين حياً وقت ارتكاب فعل الإجهاضيكون ذلك الج
وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن بعــض أنــواع وســائل تحديــد النســل الجــاري العمــل đــا إلى يومنــا هــذا، 
تعمــل علــى منــع حــدوث الحمــل عــن طريــق منــع البويضــة بعــد أن تم تخصــيبها مــن الالتصــاق بجــدار الــرحم، 

و يعتـبر نوعـا مـن الإجهـاض المبكـر الـذي يحرمـه المالكيـة حيث تقوم بتدميرها ليطردهـا الـرحم إلى الخـارج، وهـ
، كمــــا أنــــه وفقــــا لــــرأي أنصــــار هــــذا الاتجـــاه القائــــل ϥن بدايــــة حيــــاة الجنــــين تكــــون منــــذ لحظــــة )4(والشـــافعية

الإخصاب، فإن استخدام هذا النوع من الوسائل لتحديد النسل يكون موضع مساءلة جنائية، فهو يشكّل 

                                           
(1) Kim Schaefer, in – vitro fertilization, frozen Embryos, and the Right to 

privacy Are Mandatory Donation laws constitutional. Pacific law 
journal - 1990 – Vol 22 – N. l. p.77.   

 –حـــق الجنـــين في الحيـــاة في الشـــريعة الإســـلامية، بحـــث مقـــدم لنـــدوة الإنجـــاب في ضـــوء الإســـلام  –) د. حســـن الشـــاذلي 2(
 –زهـرة  ، وأنظـر كـذلك: د. محمد المرسـي396ص -م1991 –سلسلة مطبوعـات منظمـة الطـب الإسـلامي  -م1983

ومـا بعــدها، أشــار إليـه: د. محمد مرســي زهــرة  7ص -م 1990 –الكويــت  –مجلـة المحــامي  –الطبيعـة القانونيــة للجنــين 
الحمايــة الجنائيــة للجنــين في الشــريعة الإســلامية والقــانون  –، د. عبــد العزيــز محمد محســن 99ص –مرجــع ســبق ذكــره  –

  .31ص -ب ت  -ب ط  – دار البشير ʪلقاهرة للنشر والتوزيع –الوضعي 
وتجــدر الإشــارة إلى أن المشــرعّ الســوداني تــدرج في العقــاب علــى جريمــة الإجهــاض، فهــو لم يســاوي في العقوبــة بــين مــن يجهــض 
جنين في مراحله الأولى ومن يجهضه وقد اكتمل نمـوه وقـارب علـى الخـروج للحيـاة خـارج الـرحم، حيـث بـدأ في العقـاب 

ʪ لســجن لمــدة لا تزيــد علــى ثــلاث ســنوات أو الغرامــة، فــإذا بلــغ الحمــل مرحلــة التحــرك  علــى جريمــة الإجهــاض المتعمــد
كانـت العقوبـة هـي الســجن لمـدة لا تتجـاوز ســبع سـنوات أو الغرامـة، ونــص علـى أنـه إذا ارتكــب فعـل الإجهـاض قبــل 

معـا. للمزيـد راجـع: د. ولادة الجنين كان العقاب عليه ʪلسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامـة أو ʪلعقـوبتين 
العـدد  -الجـزء الأول  –اĐلـد الرابـع  –مجلـة الحقـوق البحرينيـة  –الحماية القانونية للجنـين  –خالد جمال أحمد حسن 

  .344ص 8عدد  -م 2007يوليو  -الثاني 
 .1250ص – 302رقم  21س  –مجموعة أحكام محكمة النقض  –م 1970ديسمبر 27نقض جنائي في  )3(

ــر 4(  -م 1973 –ب ط  –الــــدار الســــعودية جــــدة  –أخلاقيــــات التلقــــيح الصــــناعي  –في ذلــــك: د.محمد علــــي البــــار ) انظــ
 .36ص
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أنه لا يشكّل ذلك وفقا لرأي الاتجاه الأول، الأمر الذي يتطلب من المشـرعّ أن  ، في حين)1(جريمة إجهاض
يتــدخل ليحــدد بــنص صــريح وواضــح وقــت بــدء حيــاة الجنــين، وʪلتــالي بــدء ســرʮن نصــوص الحمايــة الجنائيــة 

 ، وإذا كــان ذلــك هــو الوضــع)2(للجنــين، كــي لا تبقــى حجــة يســتند عليهــا المــارقين والمتحــايلين علــى القــانون
القانوني للبويضة الملقحة داخل الرحم، فما هو وضعها وهي خارج الرحم؟ وهل تسري عليهـا الأحكـام الـتي 
تسري على البويضة الموجودة ʪلرحم أم لا؟ وإذا كانت الإجابة ʪلنفي فبماذا توصف إذا؟ً وما هي طبيعتها 

  لآتي:القانونية ؟ الإجابة على هذا التساؤل هي موضوع الدراسة في الفرع ا

  الفرع الثالث
  الوصف القانوني للبويضة المخصبة وهي خارج الرحم

لا يعــرف القــانون إلا طــائفتين مــن التقســيمات، وهمــا: الأشــياء والأشــخاص، إذ لا توجــد طائفــة 
، فهي وإن كانت )ʬ)3لثة بينهما، ولا يعتبر القول بوجود أشياء ذات طبيعة خاصة خروجاً عن هذه القاعدة

خاصة تختلف عن معاملة الأشياء العادية، إلا أن ذلك لا ينفـي عنهـا صـفة الشـيئية الـتي هـي  تعامل معاملة
، وإذا كــان الوضــع كــذلك فــإلى أي )4(دائمــا تكــون محــلاًَ◌ للحــق، أمــا الشــخص فهــو دائمــا صــاحب الحــق

  طائفة تنتمي البويضة المخصبة خارج الرحم؟ 
تلقيحهــا ʪلحيــوان المنــوي حــتى وهــي خــارج  لقــد ثبــت بمــا لا يــدع مجــالا للشــك أن البويضــة بمجــرد

الرحم تصبح كائناً حيـاً يحـوي الحقيبـة الوراثيـة الكاملـة للإنسـان ويبـدأ ʪلنمـو والتطـور، غايـة مـا في الأمـر أنـه 

                                           
 وما بعدها. 23ص -مرجع سبق ذكره  –) د. محمد عبد الشافي إسماعيل 1(

 –مرجـــع ســـبق ذكـــره  –، د. أمـــيرة عـــدلي أمـــير عيســـى 174ص –مرجـــع ســـبق ذكـــره  –) د.علـــي الشـــيخ إبـــراهيم المبـــارك 2(
  .394ص

) يقسّــم بعــض الفقــه الجســم البشــري إلى قســمين رئيســيين همــا الأعضــاء البشــرية بمعناهــا الــدقيق، كالكليــة والكبــد والــرحم، 3(
ومشــتقات الجســم ومنتجاتــه، كــالنطف والــدم، ولا يقتصــر التفــاوت والتبــاين بــين هــذين القســمين علــى الناحيــة الطبيــة 

اختلافهمـا في ترتيــب الآʬر القانونيـة، وتكييـف أفعـال الاعتــداء الـتي تقـع علــى  والعلميـة فقـط، بـل يبــدو الأثـر أكـبر في 
كل منهما. وهناك من يقسّم مكوʭت الجسم إلى أعضاء كالكلية، ومنتجات كالنطف ، وبقاʮ كالشعر والأظافر بعد 

زيـد راجـع د. مهنـد قصها ، والمنتجات منها ما هو معد للخروج أصـلاً كـالنطف ، ومنهـا مـا لـيس كـذلك كالـدم . للم
 -مرجـــع ســـبق ذكـــره  –. ود. رضـــا عبـــد الحلـــيم عبـــد اĐيـــد 7ص –مرجـــع ســـبق ذكـــره  –صـــلاح أحمـــد فتحـــي العـــزة 

 .158ص

  .186ص –مرجع سبق ذكره  –) د. رضا عبد الحليم عبد اĐيد 4(



  لطبيعـــــــــــــــــــــة القانونيـــــــــــــــــــــة للأجنـــــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــــارج الجســـــــــــــــــــــم    ا
  ا
  

 

70

 ًʮسـو ًʭوبنـاءً علـى هـذه الخصـائص الذاتيـة )1(يحتاج فقط للظروف الطبيعيـة اللازمـة لنمـوه لينـتج عنهـا إنسـا ،
البويضة المخصبة فإنه يستبعد أن تدرج ضمن طائفة الأشياء ولو مـن ذوات الطبيعـة الخاصـة،  التي تتميز đا

ذلك أن إدراجها ضمن هذا التقسيم لتصبح محلا للحق، لا يتفـق وطبيعتهـا ويترتـب عليـه نتـائج خطـيرة مـن 
  . )2(حيث إمكانية التصرف فيها ونوع التصرف وصاحب الحق في التصرف أو الإذن به

لجــة موضــوع الطبيعــة القانونيــة للبويضــة الملقحــة خــارج الــرحم، ذهــب الفقــه إلى اتجــاهين: وفي معا
الأول يـرفض أن توصـف البويضـة الملقحـة خـارج الـرحم Ĕϥــا جنـين، في حـين يـرى الاتجـاه الثـاني أن البويضــة 

عتـه في الـرحم، الملقحة خارج الرحم ما هـي إلا جنينـاً يجـب إحاطتـه بنطـاق مـن الحمايـة الخاصـة إلى حـين زرا
  ولكل من الفريقين من الحجج والأسانيد ما يبرر به سلامة ما انتهى إليه، وذلك على النحو الآتي: 

  الاتجاه الأول البويضات الملقحة خارج الرحم ليست أجنة: 

يرى أنصار هـذا الاتجـاه أن اصـطلاح الجنـين لا ينصـرف إلا لمـا هـو مسـتقر داخـل رحـم المـرأة، بـل 
متشدداً في ذلك واشترط لإطلاق هذا المصطلح على البويضة الملقحة أن يمر على استقرارها  إن البعض كان

في الرحم فـترة زمنيـة معينـة يطـرأ خلالهـا علـى اللقيحـة أطـوار خلقيـة معينـة لتوصـف Ĕϥـا جنـين، ومـن ثم فـإن 
وĔـــا مـــادة لا تخـــرج عـــن ك –حســـب وجهـــة نظـــرهم  -البويضـــة الملقحـــة خـــارج الـــرحم لا تعـــد جنينـــا، فهـــي 

بيولوجية ليس لها أي وضع آدمي مميز، ولا تتمتع ϥية حقوق قانونية، وليس هناك أي مسؤولية قانونية على 
  . )3(من يقوم ϵتلافها

                                           
ظــروف الطبيعيــة الموجــودة في ) يســعى فريــق مــن العلمــاء في بريطانيــا واليــاʪن علــى قــدم وســاق في إجــراء التجــارب لتــوفير ال1(

الــرحم في بيئــة صــناعية، ليــتم تجنيــب المــرأة متاعــب الحمــل والــولادة، أو اللجــوء إلى عمليــة اســتئجار الأرحــام، وتــتلخص 
هذه التجارب في وضع الأجنة في حاوية أو خزان من الاكليريك الشـفاف، تحتـوي علـى سـائل يشـبه السـائل الطبيعـي 

الجنـين بكافـة وسـائل الحيـاة والنمـو طـوال فـترة التسـعة أشـهر اللازمـة لاكتمـال نمـوه وتطـوره،  الموجود في رحـم الأم، ويمـد
ويتم استبدال المشيمة الطبيعية والحبل السري ϕلة تضخ الأكسجين في الدم لنقل الدم المؤكسج والمحمل ʪلمواد الغذائية 

اقبة الجنين من خلال جدار الحاويـة الشـفاف، ويقـال عبر أنبوب متصل ϥحد الشرايين المرتبطة ʪلحبل السري، ويتم مر 
أن هذا الفريق قد حقق نجاحـا تمثـل في تربيـة جنـين مـاعز đـذه الطريقـة، وقـد يصـل العلـم يومـا إلى تطبيـق هـذه الوسـيلة 

 –مرجــع ســبق ذكــره  –علــى الإنســان، هــذا إن أراد الله ســبحانه وتعــالى ذلــك. راجــع في ذلــك: د. كــارم الســيد غنــيم 
  وما بعدها.274ص

  .187ص -) المرجع السابق 2(
المســـؤولية  –، إيهـــاب يســـر أنـــور علـــي 177ص –مرجـــع ســـبق ذكـــره  –) عـــرض هـــذا الـــرأي: د. ʭهـــد حســـن البقصـــمي 3(

، 324ص –م 1994 –مطبوعـة علـى الحاسـب الآلي  -جامعـة القـاهرة  -رسـالة دكتـوراه  –المدنية والجنائيـة للطبيـب 
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  الاتجاه الثاني البويضات الملقحة أجنة:

ذلك ، وبناءً على )1(يميل غالبية الفقه إلى القول ϥن بداية حياة الجنين تبدأ منذ لحظة الإخصاب
، بــل إن )2(فــإن البويضــة الملقحــة تعــد جنينــا ويجــب حمايتــه مــن أي اعتــداء يقــع عليــه وإن كــان خــارج الــرحم

الجنـين خـارج الـرحم أحـق وأحـوج مـا يكـون للحمايــة الجنائيـة، وذلـك لسـهولة العبـث بـه واسـتخدامه في غــير 
البويضـة المخصـبة خـارج الـرحم  ، وأسسوا قولهم هـذا علـى أن الخصـائص الـتي تتمتـع đـا)3(الأغراض المشروعة

هي ذات الخصائص التي تتمتع đا الموجودة ʪلرحم ، وʪلتالي يجب أن تتمتع البويضة المخصبة خارج الرحم 
، فمـا الفـرق بـين الاثنـين إلا في مكـان وجودهمـا، ومعلـوم أن  )ʪ)4لحرمة والحمايـة الـتي تتمتـع đـا الـتي بداخلـه

                                                                                         = 
 96ص -م 1999 – 2ط –الأردن  -دار النفــائس  –فقهيــة في قضــاʮ طبيــة معاصــرة  أبحــاث –د. محمد نعــيم ʮســين 

  .443ص –مرجع سبق ذكره  –د. حسيني هيكل  وما بعدها،
  من البحث. 15) راجع ص 1(
 –مجلـــة الشـــريعة والدراســـة الإســـلامية  –حقيقـــة الجنـــين وحكـــم الانتفـــاع بـــه في زراعـــة الأعضـــاء  –) د. محمد نعـــيم ʮســـين 2(

مرجــع ســبق  –، د. عبــد الله حســن ʪســلامة 66ص -م1990 –العــدد الســابع عشــر  -الســنة الســابعة  -ت الكويــ
ومـا بعـدها، د. رضـا عبـد الحلـيم عبـد اĐيـد  172ص -مرجـع سـبق ذكـره -، د.شوقي زكرʮ الصـالحي449ص –ذكره 

 –محمــود مهــران  ، د. الســيد237ص –مرجــع ســبق ذكــره  –، د. أمــيرة عــدلي أمــير 187ص –مرجــع ســبق ذكــره  –
، د. سفيان 127ص –مرجع سبق ذكره  –وما بعدها، د. عطا عبد العاطي السنباطي  164ص –مرجع سبق ذكره 
ــر بورقعـــة   – 1ط  -دار كنـــوز اشـــبيليا الســـعودية   –النســـب ومـــدى Ϧثـــير المســـتجدات العلميـــة في إثباتـــه  –بـــن عمـ

 –الجنائيـة للجنـين بـين الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي الحمايـة المدنيـة و  –، د. مفتاح محمد اقـزيط 473م ص2007
مرجع سـبق  –وما بعدها، د. عبد النبي محمد محمود أبو العينين  221ص –م 2006 –ب ط  –دار الكتب القانونية 

، د.محمــود  274ص -مرجــع ســبق ذكــره  –الإجهــاض في نظــر المشــرعّ الجنــائي  –، حســن محمد ربيــع 148ص –ذكــره 
مناقشــــات النــــدوة العلميــــة الــــتي نظمهــــا مركــــز بحــــوث ودراســــات مكافحــــة الجريمــــة ومعاملــــة اĐــــرمين  بشــــأن  – كبـــيش

مرجــع  –، د.منــال مــروان منجــد 162ص –القــاهرة  -م 1993نــوفمبر  –الأســاليب الطبيــة الحديثــة والقــانون الجنــائي 
 . 61ص –سبق ذكره 

وزارة العــدل  –مجلــة القضــاء والتشــريع  –الجوانــب القانونيــة لتقنيــات التلقــيح الصــناعي  –بلقاســم كريــد ، سمــير معتــوق  )3(
م. الجوانـب القانونيـة لتقنيـات التلقـيح 1992جـانفي –العـدد الأول  –السـنة الرابعـة والثلاثـون  –ʪلجمهوريـة التونسـية 

 –العــدد الأول  –الســنة الرابعــة والثلاثــون  –عــدل ʪلجمهوريــة التونســية وزارة ال –مجلــة القضــاء والتشــريع  –الصــناعي 
 .19ص –م 1992جانفي

جامعــة  -كليــة الحقــوق   -مــن توصــيات النــدوة العلميــة حــول الأســاليب الطبيــة الحديثــة والقــانون الجنــائي  8) انظــر الفقــرة 4(
تلاف أو الإيذاء العمدي وسائر صور الاعتداء م، والتي نصت على ضرورة أن يجرّم القانون الإ1993نوفمبر -القاهرة 
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الملقحة هو الرحم، غير أن وجودها في الرحم ليس هو سبب منحها الحرمـة، المكان الطبيعي لوجود البويضة 
أضـف إلى ذلـك أن الـرحم لـيس هـو محـل الحمايـة الجنائيـة في جريمـة الإجهـاض، فـالمعني ʪلحرمـة والحمايـة هـو 

ا، الجنــين، وعليــه فإنــه إســباغ صــفة الجنــين علــى البويضــة المخصــبة خــارج الــرحم هــو أمــراً موافــق تمامــا لطبيعتهــ
  ، فلماذا لا تكون قانونيا كذلك ؟، )1(فهي علميا وبيولوجيا كذلك

وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن حدوث عملية التلقيح تعد بمثابة نقطـة التحـول لنطفـة الرجـل 
ونطفة المرأة من زمـرة النطـف إلى زمـرة الأجنـة، حـتى وإن كانـت خـارج الـرحم بشـرط أن تكـون معـدة للـزرع، 

بويضة المخصبة خارج الرحم في هذه الحالة، يعد مساوʮ للاعتداء الواقع على الجنين بمعناه فالاعتداء على ال
الــدقيق، ذلــك أن الاعتــداء الواقــع عليهــا يعــد هــو المــانع الــواقعي الــذي ســلب هــذا الجنــين الحــق في النضــوج 

  .)2(والنمو
سـري بشـأن تــدميره ويـرى جانـب مـن الفقـه الفرنســي أن الجنـين حـتى لـو كـان مجمــداً فهـو إنسـان ت

نصــوص القتــل والجــرح، وأكــد مجلــس نقابــة الأطبــاء هنــاك علــى ضــرورة احــترام الجنــين البشــري وعــدم جــواز 
  . )3(معاملته كشيء أو كمنتج تجاري

وفي معــرض الــرد علــى الاتجــاه الــرافض لوصــف البويضــة المخصــبة خــارج الــرحم ʪلجنــين، بحجــة أن 
الولد في رحم أمه، لاستتاره داخل الرحم، فقد جاء الرد بمقولة أنه لمـا  هذا الأخير لا يطلق في اللغة إلا على 

كان من الثابت أن حياة الجنين داخل الرحم تبدأ منذ اللحظة التي يتم فيها تلقيح الحيـوان المنـوي للبويضـة، 
وتوصـف البويضــة الملقحــة بنــاءً علــى ذلــك Ĕϥــا جنـين، فــإن حصــول هــذا التلقــيح والإخصــاب خــارج الــرحم 
على سبيل الاستثناء، لا ينفي عنها وصف الجنين، فإطلاق هذا الوصف على البويضة الملقحة خارج الرحم 
جاء بناء على ما ستؤول إليه حتماً، حيث سيتم زرعها داخل الرحم لتستكمل نموها وبقيـة أطوارهـا الجنينيـة 

                                                                                         = 
التي تقع على النطفة المخصبة الناتجة عن تلقيح صناعي في نطـاق العلاقـة بـين زوجـين، وذلـك قبـل إيـداع هـذه النطفـة 

  . 198المخلقة في رحم الزوجة. ص
  . 449ص –مرجع سبق ذكره  –) د. عبد الله ʪسلامة 1(
ن أكـبر نمـو في حيـاة الإنسـان يحـدث في هـذه المرحلـة، يحسـب الصـينيون عمـر الإنسـان ϵضـافة ) لأهمية المرحلـة الجنينيـة ولأ2(

عام إلى عمره مند الولادة، حيث يرون أن الحياة تبدأ منـد التحـام الحيـوان المنـوي ʪلبويضـة، ففـي هـذه اللحظـة تتحـدد 
 -مرجـع سـبق ذكـره  –أمـال المسـعودي الخصائص الوراثية للإنسان، ويبدأ في النمو بشـكل متسـارع، راجـع في ذلـك: 

  ومابعدها. 298ص –مرجع سبق ذكره  –. د. مهند صلاح أحمد العزة 74ص
(3) Memeteau  Rapport National, p. 906.                           

  .  129ص –مرجع سبق ذكره  –أشار إليه: د. محمد عبد الوهاب الخولي 
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راحل التي يمـر đـا بعـد ذلـك سـتكون فيه، فبداية حياة الجنين الأولى وإن كانت خارج الرحم إلا أن أغلب الم
داخل الرحم، وإطلاق الشيء بما يؤول إليه أمراً معروفاً عند أهل اللغة، ومن ذلك قول الله تعالى على لسان 

والمعــنى: عنبــا يصــير  )1( چٱۅۈٱٱٱٱٱٷٱٱۋٱٱٱٱۋٱچ أحــد فتيــي الســجن مــع يوســف الصــديق عليــه الســلام:
، والمـراد ʪلمـوتى هنـا )2())وʫكم لا إلـه إلا اللهخمرا، لأن الخمـر لا تعصـر، ومنـه قولـه كـذلك ɩ: (( لقنـوا مـ

المحتضــرون الــذين بــدت علــيهم مقــدمات المــوت وأماراتــه، وعلــى ذلــك يمكــن قيــاس وصــف البويضــة الملقحــة 
  . )3(الرحم لاحقا ʪلجنينخارج الرحم لغرض زرعها في 

ولا يعـــني إســـباغ صـــفة الجنـــين علـــى البويضـــة المخصـــبة خـــارج الـــرحم ϥي حـــال مـــن الأحـــوال، أن 
يكــون لهــا نفــس القــدر مــن الحمايــة والحقــوق المقــررة للجنــين داخــل الــرحم، فكمــا هــو ʬبــت شــرعا أن حرمــة 

لذلك فإنه يمكن القول ϥن الحماية الجنائية الجنين متفاوتة تبعا لأطوار نموه، فكلما زاد نموه عظمت حرمته، 
ʪلرحم ستكون أكبر قدراً من المقررة له خارجه، خاصة إذا ما علمنا أن المعطيات العلمية تؤكد أن احتمالية 
عدم علوق البويضة الملقحة خارج الرحم عند زرعهـا فيـه أعلـى مـن احتماليـة سـقوط الملقحـة داخلـه، إضـافة 

  . )4( الرحم أصلا لسبب أو لآخرلاحتمالية عدم زرعها في
وبعــد اســتعراض الــرائيين الســابقين يتضــح ســلامة الاتجــاه القائــل بوصــف البويضــة الملقحــة خــارج 
الرحم Ĕϥا جنيناً، وذلك لقوة حججه وأسانيده، ولأن الجنين منذ لحظة تكونه ʪلتقاء ماء الرجل وماء المرأة 

قـب عليـه أطـوار تكسـبه خصـائص وصـفات جديـدة، وتعتـبر لحظـة إلى يوم ولادتـه، يمـر بمراحـل مختلفـة، وتتعا
هـــي المرحلـــة الأولى لخلـــق الجنـــين  -ســـواء تمـــت داخــل الـــرحم أم خارجـــه  -التحــام الحيـــوان المنـــوي ʪلبويضـــة 

وتكونــه، فمــا مــبرر اســتبعاد هــذه المرحلــة مــن حيــاة الجنــين إذا تمــت خــارج الــرحم لســبب أو لآخــر وهــي في 
الـذي يـرفض  –الأولى لخلق الجنين؟ كما أن التسليم بما ذهـب إليـه أنصـار الاتجـاه الأول الحقيقة تعد البداية 

 يقـودʭ إلى نتيجـة شـاذة وغـير مقبولـة وخصوصـاً في -أن توصف البويضة الملقحة خـارج الجسـم Ĕϥـا جنـينٌ 
و في المراحـل الأولى الحالة التي يتكون فيها الجنين في الرحم ʪلشكل الطبيعي ثم يقوم الأطباء ʪستخراجه وه

، إذ )5(ليعاد زرعه في الرحم نفسه أو في غيره في وقت لاحق -فيما يعرف بعملية غسل الرحم  –من حياته 

                                           
 .36) سورة يوسف الآية: 1(

  .204ص – 916كتاب الجنائز ، حديث   –) صحيح مسلم 2(
  . 473ص –مرجع سبق ذكره  –) د. سفيان بن عمر بورقعة 3(
   .533ص -مرجع سبق توثيقه  –خلق الإنسان بين الطب والقرآن  –) د. محمد علي البار 4(

  وما بعدها.  143ص –مرجع سبق ذكره  –د. محمد المرسي زهرة  )5(



  لطبيعـــــــــــــــــــــة القانونيـــــــــــــــــــــة للأجنـــــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــــارج الجســـــــــــــــــــــم    ا
  ا
  

 

74

هل يسـوغ أن يفقـد الجنـين صـفته كجنـين بعـد أن ثبتـت لـه هـذه الصـفة بتكونـه وولوجـه رحـم أمـه وʪلشـكل 
فنصــفه ϥنــه جنــينٌ إذا مــا أعيــد للــرحم مــرة  الطبيعــي، وذلــك فقــط بســبب نقلــه المؤقــت مــن الــرحم، ثم نعــود

أخرى؟!، يبدوا أنه ليس هناك من مبرر لهذا التخبط إلا التحجج ϥن لفظ الجنين في اللغة لا يطلق إلا على 
ما هو مستقر في الرحم، وقد تبين أن هذه الحجة مردود عليها ϥن إطلاق الشيء بما يؤول إليه أمر معروف 

   .)1(عند أهل اللغة
اء أطلــق لفــظ الجنــين علــى البويضــة المخصــبة خــارج الــرحم، أم أطلــق عليهــا لفــظ آخــر، فإنــه وســو 

وكما يقول الفقهاء لا مشاحة في الألفاظ والأسماء، فالعبرة عندهم بمـا يترتـب علـى ذلـك مـن آʬر وأحكـام، 
لــرحم ʪلجنــين وإن اختلفــت تلــك الألفــاظ والأسمــاء، والحقيقــة أنــه قــد جــرت تســمية البويضــة الملقحــة خــارج ا

عند أغلب الفقهاء الذين تناولوا هذا الموضوع ʪلبحث والدراسة، بل أن بعض المراجع والبحوث قد عُنوِنت 
، وكـذلك ورد ذلــك الوصــف صــراحة في نصــوص الكثــير مــن )2(بعنـاوين توصــف البويضــة الملقحــة Ĕϥــا أجنــة

أورده المشــرعّ الليـبي في قـانون المســؤولية  ، ومــن بينهـا مـا)3(التشـريعات الـتي نظمـت مســألة الإنجـاب الصـناعي
الطبيــة، الــذي نــص صــراحة علــى إســباغ صــفة الجنــين علــى البويضــة المخصــبة خــارج الــرحم، وذلــك في المــادة 

إلا  زرع الجنـين ʪلـرحم) من القانون المذكور والتي نصـت علـى أنـه: (( لا يجـوز تلقـيح المـرأة صـناعيا أو 17(

                                           
 رسالة. من ال 49) راجع ص1(

ســبق توثيقـه، وكــذك كتــاب الــدكتور  –) انظـر كتــاب الــدكتور عطـا عبــد العــاطي السـنباطي بعنــوان: بنــوك النطـف والأجنــة 2(
اسـتجابة قـانون العقـوʪت لمقتضـيات التطـور العلمـي في الـتخلّص مـن الأجنـة  محمد عبد الله الشلتاوي بعنـوان: دينامكيـة

سبق توثيقه، وأنظر كذلك للبحث المقدم من الدكتور محمد علي البار بعنـوان: إجـراء التجـارب علـى الأجنـة  –الفائضة 
العــــدد  –ه الإســــلامي اĐهضــــة والأجنــــة المســــتنبتة واســــتخدام الأجنــــة في زرع الأعضــــاء، المنشــــور في مجلــــة مجمــــع الفقــــ

الجزء الثالث، وبحث للدكتور عبـد الله حسـين ʪسـلامة بعنـوان الاسـتفادة مـن الأجنـة اĐهضـة والفائضـة في  -السادس 
الجـــزء الثالـــث. وكـــذلك بحـــث  -العـــدد الســـادس  -مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي  –زراعـــة الأعضـــاء وإجـــراء التجـــارب 

م، وبحــث 1985مــايو  318ة اĐمــدة منشــور في مجلـة العــربي الكويتيــة العـدد للـدكتور عــامر هشـام جعفــر بعنــوان الأجنـ
أخر للباحث هاشم جميل عبد الله بعنوان زراعة الأجنة في ضوء الشريعة الإسلامية منشور في  مجلـة الرسـالة الإسـلامية 

  هـ.1410لسنة -232، 231,230الأعداد –الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الجمهورية العراقية 
لســنة  93) أطلـق المشــرعّ التونسـي علــى البويضــة المخصـبة خــارج الــرحم وصـف جنــين في العديـد مــن فصــول القـانون عــدد 3(

، وسار 63عدد  –م2001أوت لسنة  7 –م المتعلق ʪلطب الإنجابي،  انظر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2001
م الـذي نـص 1994ي في القانون الخاص ʪحترام الجسم البشري والصـادر عـام على ذات النهج كل من المشرعّ الفرنس

)،  17-511على عقـوʪت جنائيـة توقـع علـى مـن يقـوم بخلـق أجنـة بشـرية في أنبـوب لغايـة صـناعية أو تجاريـة المـادة ( 
  م.  1990والمشرعّ البريطاني في قانون الإخصاب وعلم الأجنة البشرية عام 
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ن الواضح أن عبارة زرع الجنين ʪلرحم الـواردة ʪلـنص، يقصـد đـا زرع البويضـة عند الضرورة ، ...... )) وم
المخصــبة خــارج الــرحم في الــرحم، ولا اجتهــاد مــع صــراحة الــنص، إلا أننــا نلاحــظ وجــود تضــارب بــين هــذا 

، فنجد المشرعّ يصف البويضة الملقحـة خـارج الـرحم )1(النص والنصوص الأخرى التي تعالج جريمة الإجهاض
ϥ ــا جنينــاً، في حــين أن نصوصــه الــتي تقــرر حمايــة الأجنــة مــن الإجهــاض لا تســتوعب حمايــة الجنــين خــارجĔ

الــرحم لاشـــتراطه ضـــرورة وجـــود المـــرأة الحامـــل، الأمـــر الــذي مـــؤداه أن الاعتـــداء علـــى الجنـــين خـــارج الـــرحم لا 
عقوʪت، حيث أنه لا جريمة يشكّل جريمة إجهاض، ولا يشكل أية جريمة أخرى وفقا لمبدأ شرعية الجرائم وال

  .)2(ولا عقوبة إلا بنص
  الخاتمة

تخلــص الدراســة إلى أن الأجنــة خــارج الــرحم ʪلنظــر إلى كوĔــا تمثــل طــوراً مــن أطــوار خلــق الجنــين، 
فهي وإن لم يثبت لها حقوق الجنين الكاملة ،فإن لها قدر من تلك الحقوق والحرمة والقدسـية المقـررة للجنـين 

ة، بل إن المشرع الليبي وكمـا أسـلفنا قـد كـان موقفـه مـن هـذه المسـألة صـريح ، فقـد أسـبغ البشري بصفة عام
علــى البويضــة الملقحــة خــارج الــرحم صــفة الجنــين ،الأمــر الــذي يعــني عــدم جــواز معاملتهــا كشــيء أو كمنــتج 

ديــد مــن تجــاري، ممــا يوجــب تــدخل القــانون الجنــائي لحمايتهــا مــن العبــث والامتهــان ومنــع اســتغلالها في الع
خاصة إذا ما علمنا أĔا تسـتعمل في التجـارب الطبيـة، وكـذلك  الممارسات التي تتعارض مع كرامة الإنسان،

  على الصعيد التجاري في العديد من الصناعات الدوائية ، ومستحضرات التجميل.
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  . م1992جانفي – الأول العدد – والثلاثون الرابعة السنة – التونسية ʪلجمهورية العدل وزارة –

 الجــزء - الإسـكندرية – المعـارف منشـأة – العقـوʪت قـانون في الخـاص القـانون نظـم – ثـروت جـلال .16

  .م2000 - ط ب – الثاني

 ضـوء في الإنجـاب لنـدوة مقـدم بحـث، الإسـلامية الشـريعة في الحيـاة في الجنـين حـق – الشـاذلي حسن .17

  .م1991 – الإسلامي الطب منظمة مطبوعات سلسلة -م1983 – الإسلام

 العـــدد – القوميـــة الجنائيـــة اĐلـــة - الجنـــائي المشـــرعّ نظـــر في الإجهـــاض – المرصـــفاوي صـــادق حســـن .18

  .1958 نوفمبر - الثالث

  .م1995 – ط ب – العربية النهضة دار – الجنائي المشرعّ نظر في الإجهاض - ربيع محمد حسن .19
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 دار – الإسلامية والشريعة الوضعي القانون بين الصناعي للإنجاب القانوني النظام – هيكل حسيني .20

  . 2007 – ط ب – القانونية الكتب

 الجـزء – الرابـع اĐلد – البحرينية الحقوق مجلة – للجنين القانونية الحماية – حسن أحمد جمال خالد .21

  .8 عدد - م2007 يوليو - الثاني العدد - الأول

 الحقــوق كليــة – دكتــوراه رســالة -الصــناعي للإنجــاب القــانوني النظــام –اĐيــد عبــد الحلــيم عبــد رضــا .22

 .م1996 – الآلي الحاسب على مطبوعة – شمس عين جامعة

  .م1985 – 8 ط – ن ب – والأموال الأشخاص الاعتداء جرائم –  عبيد رؤوف .23

 ابـن الله عبـد الـدين موفـق محمد للإمـام حنبـل بـن أحمد الإمام فقه في الكافي - تحقيق – الشاوش زهير .24

  . م1982 هـ1402 – 2ط – بيروت – الإسلامي المكتب دار – تحقيق – المقدسي قدامه

 ب – ط ب – الإســلامي الكتــاب دار – الــدقائق كنــز شــرح الرائــق البحــر -  الحنفــي نجــيم بــن الــدين زيــن .25
 .  ت

 والشــرعية الطبيــة الناحيــة مــن البشــري والاستنســاخ للأجنــة الفقهيــة الموســوعة – موفعــة منصــور بــن ســعيد .26

 .م2005 – ط ب – الإسكندرية -  والتوزيع ولنشر للطبع الإيمان دار – الأول الجزء – والقانونية

 اشــبيليا كنــوز دار – إثباتــه في العلميــة المســتجدات Ϧثــير ومــدى النســب – بورقعــة عمــر بــن ســفيان .27

  . م2007 – 1ط - السعودية

 رســـالة – والتكـــاثر الوراثـــة عوامـــل في للتـــدخل والقانونيـــة الشـــرعية الأحكـــام – مهـــران محمـــود الســـيد .28

  . م2002 – 1ط – ن ب – دكتوراه

 الكتـب إحيـاء دار - الكبـير الشـرح علـى الدسوقي حاشية - الدسوقي عرفة محمد الشيخ الدين شمس .29

 . ت ب – ط ب – العربية

 .  هـ1292 – ط ب – ن ب – 8 ج – المنهاج شرح إلى المحتاج Ĕاية -  الرملي الدين شهاب الدين شمس .30

   . م1986 هـ 1406 – ط ب – بيروت المعرفة دار – المبسوط - السرخسي الذين شمس .31

 النهضـة دار – الطبيعيـة والقـوانين الإسـلامية الشـريعة بـين الصـناعي التلقـيح – الصالحي زكرʮ شوقي .32

  . م2001 - ط ب – القاهرة – العربية

  ، م1985 مايو 318 العدد الكويتية العربي مجلة في منشور اĐمدة الأجنة بعنوان جعفر هشام عامر .33

 المؤسســــة مجــــد – الإســــلامي الفقــــه في ʪلحمــــل المتصــــلة الأحكــــام –– حســــين ســــالم أحمــــد عائشــــة .34

  .2008 – 1 ط – والتوزيع والنشر للدراسات

 . م1996 – 1 ط – بدمشق القلم دار - الإسلام في الطبية الحقائق – الكيلاني الرزاق عبد .35
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 دار – الوضـــعي والقـــانون الإســـلامية الشـــريعة في للجنـــين الجنائيـــة الحمايـــة – محســـن محمد العزيـــز عبـــد .36

  .ت ب - ط ب – والتوزيع للنشر ʪلقاهرة البشير

 الحيــاة مــؤتمر أعمــال مجموعــة – وĔايتهــا بــدايتها الــرحم داخــل الإنســانية الحيــاة – ʪســلامه الله عبــد .37

  . م1985 – الكويت – وĔايتها بدايتها الإنسانية

 وإجـراء الأعضـاء زراعـة في والفائضـة اĐهضـة الأجنـة مـن الاسـتفادة بعنوان ʪسلامة حسين الله عبد .38

 . الثالث الجزء - السادس العدد - الإسلامي الفقه مجمع مجلة – التجارب

  .1977 – 7ط – القاهرة – العربية النهضة دار -  العقوʪت قانون في الخاص القسم – بكر المهيمن عبد .39

 والقــانون الإســلامي الفقــه في مقارنــة دراســة والأجنــة النطــف بنــوك – الســنباطي العــاطي عبــد عطــا .40

  .م2001 - 1 ط – القاهرة – العربية النهضة دار - دكتوراه رسالة – الوضعي

 علـــــى الاعتـــــداء جـــــرائم الأول القســـــم – الليـــــبي الخـــــاص الجنـــــائي القـــــانون – – الباشـــــا يـــــونس فـــــائزة .41

  . م2003 – 1 ط – القاهرة العربية النهضة دار – الأشخاص

 – بـــيروت – العلميـــة الكتـــب دار – آʪدي الفـــيروز يعقـــوب بـــن محمد الـــدين مجـــد – المحـــيط القـــاموس .42

  .م2004- 1ط – لبنان

 العـربي الفكـر دار – السـماء وتشـريع العلمـاء تجريـب بـين والإنجـاب الاستنسـاخ – غنـيم السيد كارم .43

  . م1998 – 1ط – القاهرة –

 – بـيروت صـادر دار – الإفريقـي منظـور بـن مكـرم بـن محمد الـدين جمـال الفضل لأبي – العرب لسان .44

  . ت ب

 – 1ط – والتوزيـع للنشـر الثقافـة دار – الطـبي الخطـأ عن الناشئة الجزائية المسؤولية – لافي محمد ماجد .45

   .الأردن عمان – دكتوراه رسالة – م2009

  . السادس اĐلد – ت ب – ط ب – بيروت صادر دار –الكبرى المدونة - أنس بن مالك .46

  . م1990 – الكويت – المحامي مجلة – للجنين القانونية الطبيعة – زهرة المرسي محمد .47

  .ت ب – ط ب - بيروت الفكر دار – الأم – الشافعي إدريس بن محمد .48

 - 1ط – العربيـة النهضة دار – الإسلامي الفقه في به المتعلقة والأحكام الجنين – مدكور سلام محمد .49

 . م1969

 المنـــار دار – والقـــانون الشـــريعة بـــين المســـتكن للحمـــل الجنائيـــة الحمايـــة – إسماعيـــل الشـــافي عبـــد محمد .50

  .م1992 – 1 ط – القاهرة

 الطـب في المسـتحدثة الأسـاليب اسـتخدام عـن للأطبـاء الجنائيـة المسؤولية – الخولي الوهاب عبد محمد .51

  .ت ب – 1 ط – ن ب – والجراحة
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  .36ص -  م1973 – ط ب – جدة السعودية الدار – الصناعي التلقيح أخلاقيات – البار علي محمد .52

 زرع في الأجنـــــة واســـــتخدام المســـــتنبتة والأجنـــــة اĐهضـــــة الأجنـــــة علـــــى التجـــــارب - البـــــار علـــــي محمد .53

 . السادس العدد – الإسلامي الفقه مجمع مجلة في المنشور، الأعضاء

  .م1986 – 6 ط – السعودية الدر ط – والقرآن الطب بين الإنسان خلق –البار علي محمد .54

  . ت ب - ط ب – سينا ابن مكتبة – الإنسان خلق في القرآن إعجاز - العزيز عبد كمال محمد .55

  .م1979 – ط ب – القاهرة جامعة مطبعة – السوداني العقوʪت قانون – عوض الدين محي محمد .56

ــــين نعـــــيم محمد .57 ــــة أبحــــــاث – ʮسـ ــــة قضـــــاʮ في فقهيـ  – 2ط – الأردن - النفــــــائس دار – معاصـــــرة طبيــ

  .م1999

 والدراســة الشــريعة مجلــة – الأعضــاء زراعــة في بــه الانتفــاع وحكــم الجنــين حقيقــة – ʮســين نعــيم محمد .58

  م1990 – عشر السابع العدد - السابعة السنة - الكويت – الإسلامية

 – 1 ط – الجـــامعي الفكـــر دار – والإʪحـــة الحضـــر بـــين الأʭبيـــب أطفـــال – شـــاهين ســـعيد محمـــود .59

  .م2010

 الجريمــــة مكافحــــة ودراســـات بحــــوث مركـــز نظمهــــا الــــتي العلميـــة النــــدوة مناقشـــات – كبــــيش محمـــود .60

   . القاهرة - م1993 نوفمبر – الجنائي والقانون الحديثة الطبية الأساليب بشأن اĐرمين ومعاملة

 – 8 ط – القـــــاهرة جامعـــــة – الخـــــاص القســـــم العقـــــوʪت قـــــانون شـــــرح – مصـــــطفى محمـــــود محمـــــود .61

 .م1984

 – ط ب – العربيـــة النهضـــة دار – -الخـــاص القســـم العقـــوʪت قـــانون شـــرح – حســـني نجيـــب محمـــود .62

  .م1988

 - بـيروت – والنشـر للطباعـة النهـى أولى دار – الحوامـل إجهـاض جريمـة – لبنه الفتاح عبد مصطفى .63

  .م1989 – 1ط

 دار – الوضــعي والقــانون الإســلامي الفقــه بــين للجنــين والجنائيــة المدنيــة الحمايــة – اقــزيط محمد مفتــاح .64

  . م2006 – ط ب – القانونية الكتب

 الحديثـة الطبيـة الاتجاهـات ظل في البشري للجسم الجنائية الحماية – العزة فتحي أحمد صلاح مهند .65

  .م2002 – ط ب – مصر – الإسكندرية -للنشر الجديدة الجامعة دار –

 الــوطني اĐلــس المعرفــة عـالم سلســلة - والأخــلاق الوراثيــة الهندسـة – البقصــمي ســلمان حســن ʭهـدة .66

  . 1993 يونيو – الكويت – والآداب والفنون للثقافة
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 الرســــالة مجلــــة في منشــــور الإســــلامية الشــــريعة ضــــوء في الأجنــــة زراعــــة بعنــــوان الله عبــــد جميــــل هاشــــم .67

ـــــلامية ـــــادرة الإســ ــــــن الصــ ــــــاف وزارة عـ ـــؤون الأوقـ ــــة والشــــ ــــة في الدينيـــ ــــة الجمهوريـــ ـــــداد – العراقيـــ  الأعــ
  .هـ 1410 لسنة -231,230,232

1- Kim Schaefer, in – vitro fertilization, frozen Embryos, and the Right to 
privacy Are Mandatory Donation laws constitutional. Pacific law 
journal - 1990 – Vol 22 – N. l.  
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 
 

CEDIN 
 

  
  ملخص عربي

للأعضاء الخمسة الدائمين في  1945حق الفيتو الذي منحه ميثاق الأمم المتحدة منذ عام 
مجلس الأمن (الولاʮت المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا العظمى وفرنسا)، سمح لهذه الدول ϵحباط 
أي قرار ضد مصالحها، حتى بشكل غير مباشر. ومن ثم فإن هذا الحق تسبب في شلل منظمة دولية 

كنها عاجزة عن التصرف في وقت تزداد من المفترض أن تعزز السلام وحقوق الإنسان في العالم، ول
  .الحاجة فيه إلى التدخل الفعال

ومن ʭحية أخرى، يبدو أن حق النقض مازال يقاوم جميع تيارات التغيير. وʪعتبار هذا الحق 
محمي من قبل ميثاق الأمم المتحدة، فلا يمكن المس به إلا إذا وافق ثلثا أعضاء الجمعية العامة، لاسيما 

الأمن الخمسة ʪلإجماع على التخلي عنه. بعبارة أخرى، من غير المرجح أن تقوم القوى  أعضاء مجلس
الخمس ʪلتخلي عن امتياز حازت عليه في غفلة من الزمن. لقد كان تكوين مجلس الأمن وسلطاته 
ووظائفه موضوع انتقادات طويلة ، بما في ذلك الامتيازات الضخمة للأعضاء الخمسة الدائمين. وقد 

اقترح زʮدة عددهم بحيث يعكس اĐلس على نحو أفضل الحقائق الاقتصادية والسياسية والعسكرية  تم
لعالم اليوم وإفساح اĐال لبلدان مثل ألمانيا والياʪن والهند ، لم يتمكنوا من Ϧكيد حقوقهم في عام 

المشكلات التي . ولكن هذا من شأنه أن يخلق توترات جديدة دون إجراء أي تغيير كبير في 1945
يطرحها الأداء الحالي للمجلس. وقبل كل شيء ، لن يؤدي ذلك إلا إلى تضخيم الانتهاكات المتعلقة 

 .ʪستخدام حق النقض

إذن ما الذي ينبغي عمله؟ يبدو أن الجواب لا محالة هو إلغاء حق النقض أو إصلاحه بطريقة 
  واستعماله وجهود إصلاحه.ما. سنتناول في هذه الدراسة حق الفيتو من حيث تعريفه 
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Abstract 
 

The right of veto that the UN Charter has granted since 
1945 to the five permanent members of the Security Council 
(United States, Russia, China, Great Britain and France) allows 
them to block any resolution that thwarts its interests, even 
very indirect. It thus guarantees the paralysis of an 
organization which is supposed to promote peace and human 
rights but which is powerless to act where the action is most 
needed.  

The right of veto, on the other hand, seems to have to 
resist all contestations. Securely locked by the United Nations 
Charter, it could only be called into question if two-thirds of 
the members of the General Assembly agreed, especially if the 
five members of the Security Council unanimously agreed to 
give up privilege. The composition, powers and functioning of 
the Security Council have long been the subject of criticism, 
including the exorbitant privileges of the five permanent 
members. It was suggested to increase their number so that the 
Council better reflects the economic, political and military 
realities of today's world and make room for countries such as 
Germany, Japan or India, which were unable to assert their 
rights in 1945. But this would create new tensions without 
making any significant change to the problems posed by the 
current functioning of the Council. Above all, it would only 
amplify abuses related to the use of the veto. 
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  إمكانية اصلاح حـق الـفـيـتـو
  :مقدمة

غالبا ما يتم تداول مصطلح (حق النقض أو الفيتو) عند انعقاد جلسات مجلس الأمن الدولي 
ومن هو صاحب الحق في استعماله؟ وما هو  فما معنى هذا المصطلح؟لاتخاذ قرار ما في مسألة معينة. 

  ؟)1(مستقبله في ظل التطورات الدولية وازدʮد عدد أعضاء الأمم المتحدة زʮدة ملحوظة
الحقيقة أن من أهم الوسائل التي ابتدعتها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية (الولاʮت المتحدة 

السوفييتي السابق، بريطانيا، فرنسا، الصين)، Ϧسيس الأمم المتحدة ومجلسها التنفيذي  الأمريكية، الاتحاد
(مجلس الأمن) ووضع آليات في إطار هذه المنظمة لفرض هيمنتها على الدول والتفرد ʪلقرار الدولي ومن 

عالمية الثانية هذه الآليات ما يسمى حق الفيتو، وهو امتياز أعطته لنفسها الدول المنتصرة في الحرب ال
  وأسلوب هيمنة تمارسه ضد بقية العالم.

وإذا تصفحنا وʬئق مجلس الأمن لوجدʭ أن من الحقائق المسلم đا، لجوء الدول دائمة العضوية إلى 
استخدام حق الفيتو لرفض مشاريع قرارات تتعارض مع مصالحها أو مصالح الدول المرتبطة đا حتى لو  

  كانت هي المعتدية.
ما تم استعمال حق الفيتو ضد مصالح الأمة العربية، كموقف الولاʮت المتحدة من القضية  وكثيرا

الفلسطينية، وموقف روسيا من القضية السورية. فوʬئق مجلس الأمن تشهد ϥن الولاʮت المتحدة الأمريكية 
  قد استخدمت حق الفيتو عشرات المرات لإجهاض أي قرار يدين الاحتلال الإسرائيلي.

دورها قامت روسيا ʪلوقوف ضد أي قرار يدين النظام السوري في حربه ضد شعبه، حيث وب
  استعملت حق الفيتو أكثر من عشر مرات منذ بداية الأزمة السورية.

وبعيد Ϧسيس الأمم المتحدة مباشرة بدأت بعض الدول والمنظمات الدولية بتقديم اقتراحات لتعديل 
س الأمن بشكل عام، إلا أن تمسك الدول دائمة العضوية đذا الامتياز حق الفيتو أو إلغائه وإصلاح مجل

  حال دون نجاح هذه المحاولات.
ومن اجل أن نفهم أكثر ما يسمى بحق الفيتو ومستقبله قمنا đذا البحث، الذي اعتمدʭ فيه 

هذه القرارات  المنهج التحليلي للمعلومات التاريخية ولقرارات مجلس الأمن ودراسة Ϧثير حق الفيتو في
  وآʬرها.

                                           
ـــة، أمـــا الآن فيبلـــغ عـــدد 50عضـــاء المؤسســـين آنـــذاك (كـــان عـــدد الأ  1945نـــدما Ϧسســـت الأمـــم المتحـــدة عـــام ع )1( ) دول

 ) دولة عضو.193الأعضاء (
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وعلى الرغم من أن حق الفيتو أصبح قاعدة قانونية وجزء لا يتجزأ من القانون الدولي، إلا أن الدراسات 
العربية التي تناولته ʪلتفصيل تبدو قليلة وʪلتالي لا نجده إلا في بعض المؤلفات العامة التي تتعلق ʪلمنظمات الدولية 

كل عام. ونذكر في هذا اĐال مجموعة من الكتاّب العرب مثل الأستاذ محمد السعيد أو حتى القانون الدولي بش
  الدقاق والأستاذة عائشة راتب والدكتور عبد الكريم علوان ومحمد طلعت الغنيمي وغيرهم.

وقد قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث: الأول يتناول التعريف بمجلس الأمن ʪعتباره 
عي لاستعمال حق الفيتو، والثاني يتعلق بمفهوم حق الفيتو، أما الثالث فكرسناه لإصلاح حق المكان الطبي

  الفيتو، وذلك وفق المخطط التالي:
  المبحث الأول: ماهية مجلس الأمن

  التعريف بمجلس الأمن واختصاصاته  -أولا 
  آلية التصويت في مجلس الأمن -ʬنيا 

  المبحث الثاني: مفهوم حق الفيتو
  تعريف حق الفيتو  - أولا

 أساليب استعمال حق الفيتو -ʬنيا 

  المبحث الثالث: إصلاح حق الفيتو
  أسباب إصلاح حق الفيتو  -أولا 
  جهود إصلاح حق الفيتو -ʬنيا 

  المبحث الأول
  ماهية مجلس الأمن

نرى أنه من الضروري التعريف بمجلس الأمن واختصاصاته وطريقة التصويت فيه قبل الخوض في 
مفهوم حق الفيتو من حيث تعريفه وأساليب استعماله، وذلك لأن مجلس الأمن يعد المكان الطبيعي 

  لممارسة هذا الحق في القانون الدولي.
  التعريف بمجلس الأمن واختصاصاته: –أولا 

  تعريف مجلس الأمن وتكوينه: - 1
يعتبر هو المسؤول الأول  مجلس الأمن هو الجهاز التنفيذي الأهم في الأمم المتحدة، وđذه الصفة

، وهو صاحب السلطة الفصل الذي ينوب عن كل الدول الأعضاء في )1(عن حفظ السلم والأمن الدوليين

                                           
 .304علوان، المنظمات الدولية، ص.  )1(
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الأمم المتحدة فيما يتعلق بمسائل حفظ السلام والأمن الدوليين. ويملك اĐلس صلاحيات واسعة نص 
مناسبا لإعادة الأمور إلى نصاđا في المسائل  عليها ميثاق الأمم المتحدة، وله وحده سلطة تقرير ما يراه

  .)1(الهامة
) من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أنه: رغبة في أن يكون العمل 24فالفقرة الأولى من المادة (

الذي تقوم به "الأمم المتحدة" سريعاً فعالاً، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن ʪلتبعات الرئيسية في 
السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا اĐلس يعمل ʭئباً عنهم في قيامه بواجباته التي أمر حفظ 

  تفرضها عليه هذه التبعات).
أما الفقرة الثانية من نفس المادة فتنص على أنه: (يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقاً 

خوّلة Đلس الأمن لتمكينه من القيام đذه الواجبات لمقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها والسلطات الخاصة الم
  مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر).

يتألف  -1) من ميثاق الأمم المتحدة على أنه: (23أما ʪلنسبة لتكوين اĐلس، فتنص المادة (
وفرنسا، واتحاد الجمهورʮت  مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين،

الاشتراكية السوفيتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولاʮت المتحدة الأمريكية 
أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير 

جه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ دائمين في اĐلس. ويراعى في ذلك بو 
ينتخب  -2السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضاً التوزيع الجغرافي العادل. 

أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في أول انتخاب للأعضاء غير الدائمين بعد زʮدة 
س الأمن من أحد عشر عضواً إلى خمسة عشر عضواً، يختار اثنان من الأعضاء الأربعة عدد أعضاء مجل

  .)2(الإضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور)

                                           
 .386عبد السلام، المنظمات الدولية، ص.  )1(

ـــة بقـــرار الجمعيـــة العامـــة رقـــم  )2( وأصـــبح هـــذا  1963كـــانون الثـــاني ديســـمبر لعـــام   17في  197تم تعـــديل هـــذه المـــادة المعدل
 - 1. وقد كانت قبل التعديل على الشـكل التـالي: (1965آب أغسطس سنة  31التعديل ساري المفعول ابتداء من 

يتـــألف مجلـــس الأمـــن مـــن احـــد عشـــر عضـــوا مـــن الأمـــم المتحـــدة وتكـــون جمهوريـــة الصـــين وفرنســـا واتحـــاد الجمهـــورʮت 
ى وشمـال ايرلنـدا والـولاʮت المتحـدة الأميركيـة أعضـاء دائمـين فيـه السوفيتية الاشتراكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمـ

.وتنتخب الجمعية العامة ستة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في اĐلس ويراعى في ذلـك 
 ئة الأخرى،بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة .في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهي

ينتخـب أعضـاء مجلـس الأمـن غـير الـدائمين لمـدة سـنتين ،علـى أن يختـار - 2كما يراعى أيضا التوزيع الجغرافي العـادل. 
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وفقا لهذه المادة، فإن مجلس الأمن يتكون من نوعين من الأعضاء، أعضاء دائمين وأعضاء غير 
  دائمين:

لأعضاء الدائمون: يضم مجلس الأمن في عضويتهِ خمس دول تتمتع بعضوية دائمة وهي: الصين ا -
) والمملكة المتحدة والولاʮت المتحدة الأمريكية، وهذه )1(وفرنسا واتحاد الجمهورʮت السوفيتية (روسيا حاليا

  .)2(فيتوالدول الخمس هي أعضاء دائمة في مجلس الأمن، وʪلتالي تتمتع بما يعرف بحق ال
الأعضاء غير الدائمين: وعددهم عشرة، تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة ʪنتخاđم ϥغلبية  -

الثلثين وذلك لمدة سنتين ولا يجوز إعادة انتخاب من انتهت ولايته بصورة متتالية، مرتين متتاليتين، وأن 
الدوليين وفي تحقيق أهداف الأمم  يراعى في هذا الانتخاب مدى مساهمة الأعضاء في حفظ السلم والأمن

كذلك يجب أن يراعى في هذا الانتخاب التوزيع الجغرافي العادل (خمسة مقاعد لدول   .المتحدة الأخرى
  .)3(وروʪ الغربية ومقعد لدول أوروʪ الشرقية)لأأسيا وأفريقيا، مقعدان لدول أمريكا اللاتينية، مقعدان 

  اختصاصات مجلس الأمن: - 2
  إلى ميثاق الأمم المتحدة، نستطيع أن نقسم اختصاصات اĐلس إلى قسمين:استناداً 

 ، وتشمل ما يلي:الاختصاصات المنفردة Đلس الأمنالقسم الأول: 

) الفقرة 83مباشرة جميع وظائف الأمم المتحدة المتعلقة ʪلمواقع الإستراتيجية، كما نصت المادة ( -1
يع وظائف الأمم المتحدة المتعلقة ʪلمواقع الإستراتيجية. ويدخل في يباشر مجلس الأمن جم() من الميثاق 1(

 .)ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها

تحديد الشروط التي يجوز بمقتضاها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى أمام محكمة العدل  -2
يحدد مجلس (لأساسي لمحكمة العدل الدولية، وفيها: ) من النظام ا2) الفقرة (35الدولية، كما نصت المادة (

الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة، وذلك مع مراعاة الأحكام 

                                                                                         = 
في أول انتخـــاب للأعضـــاء غـــير الـــدائمين ثلاثـــة مـــنهم لمـــدة ســـنة واحـــدة .والعضـــو الـــذي انتهـــت مدتـــه لا يجـــوز إعـــادة 

  انتخابه على الفور). 
 LUCK, UN Security Council, Practice and promise, London, p.19-20. 

، وذلــك ضــمن صــفقة مــع جمهــورʮت 1992احتلــت روســيا مقعــد الاتحــاد الســوفييتي في مجلــس الأمــن بعــد اĔيــاره عــام  (1)
 الاتحاد السوفيتي السابقة.

 .103سامي عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية، ص.  (2)

 .464المنظمات الدولية، ص.  أبو الوفا، الوسيط في قانون (3)
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الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول đا، على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل ʪلمساواة 
 .)مام المحكمةبين المتقاضين أ

) من ميثاق الأمم المتحدة على 26صياغة خطط لوضع نظام لتنظيم التسلح؛ إذ تنص المادة ( -3
)، عن وضع خطط 47يكون مجلس الأمن مسؤولاً، بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة ((أنه: 

 .)تعرض على أعضاء الأمم المتحدة لوضع منهاج لتنظيم التسليح

) من ميثاق الأمم 2) الفقرة (94فيذ أحكام محكمة العدل الدولية، حيث تنص المادة (تن -4
إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، ( المتحدة على أنه

توصياته، أو أن يقدم  -إذا رأى ضرورة لذلك  -فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن الذي يحق له 
 .)يصدر قرارا ʪلتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم

، وهي الاختصاصات التي يتم ممارستها القسم الثاني: الاختصاصات المشتركة Đلس الأمن
 ʪلاشتراك مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مثل:

ن الميثاق (... وتعين الجمعية ) م97اختيار الأمين العام للأمم المتحدة: حيث تنص المادة ( -1
 …).العامة الأمين العام بناءً على توصية من مجلس الأمن

): 2) الفقرة (4قبول أعضاء جدد في هيئة الأمم المتحدة: وهذا الاختصاص ورد في المادة ( -2
توصية  (قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية الأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة، بناءً على

 مجلس الأمن).

): 5وقف العضو عن مباشرة حقوق العضوية في هيئة الأمم المتحدة: حيث جاء في المادة ( -3
(يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو، اتخذ مجلس الأمن قِبَله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن 

 …).الأمن مباشرة حقوق العضوية ومزاʮها، ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس

) على أنه: (إذا أمعن عضو من أعضاء الأمم المتحدة في 6. الفصل من الهيئة: تنص المادة (-4
 انتهاك مبادئ الميثاق، جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة، بناءً على توصية مجلس الأمن).

كمة العدل ) من النظام الأساسي لمح8انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية: تنص المادة ( -5
الدولية على أن (يقوم كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن مستقلاً عن الآخر ʪنتخاب أعضاء المحكمة).  

) من النظام الأساسي أن (أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة 1) الفقرة (4كذلك جاء في المادة (
 …).ومجلس الأمن

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية: تنص تحديد شروط انضمام الدول غير الأعضاء في  -6
) من الميثاق على أنه (يجوز لدولة ليست من الأمم المتحدة أن تنضم إلى النظام 2) الفقرة (93المادة (

 الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناءً على توصية مجلس الأمن).
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  لس الأمن:آلية التصويت في مج -ʬنيا 
يُـعَدّ نظام التصويت المتبع في مجلس الأمن من الخصائص المميزة لهذا الجهاز عن غيره من أجهزة 

عضو في اĐلس صوت واحد، إلا أن القيمة القانونية للصوت الواحد تختلف الأمم المتحدة، إذ أن لكل 
تصدر قرارات مجلس الأمن بموافقة ʪختلاف المسألة المعروضة على اĐلس، فبالنسبة للمسائل الإجرائية 

تسعة من أعضائه بشكل عام، أما ʪلنسبة للمسائل الموضوعية فيجب موافقة تسعة من أعضاء اĐلس 
  بشرط أن يكون من ضمنهم الدول دائمة العضوية.

أما إذا لم توافق إحدى الدول الخمس دائمة العضوية فلا يمكن إصدار القرار محل البحث. وهنا 
هذه الدولة استعملت حق النقض أو الاعتراض (الفيتو). إذ يكفي في المسائل الموضوعية اعتراض  نقول ϥن

حتى ولو وافقت عليه بقية الدول الأعضاء  القراردولة واحدة من الدول الخمس دائمة العضوية لمنع صدور 
  .)1(في اĐلس

ية بل انه لم يستعمل الكلمة ذاēا وفي الحقيقة لم يتضمن الميثاق تحديدا للمقصود ʪلمسائل الموضوع
ولم يضع معيارا للتفرقة. إلا أن التصريح المشترك الصادر عن الكبار في مؤتمر سان فرانسيسكو قد ذكر 

) من الميثاق تعد من المسائل الإجرائية، وهي: 32) إلى (28صراحة أن المسائل التي ورد ذكرها في المواد من (
لس، عقد اجتماعات اĐلس في غير مقر المنظمة، وضع النظام وجوب عقد اجتماعات دورية للمج

الداخلي للمجلس، تمثيل أعضاء مجلس الأمن تمثيلا دائما في مقر المنظمة، إنشاء أجهزة فرعية ʫبعة 
للمجلس، اشتراك عضو من أعضاء الأمم المتحدة بدون تصويت في مناقشة أية مسألة تعُرض على اĐلس 

العضو بصفة خاصة، إدراج أو شطب مسألة في جدول أعماله. وقد جرى العمل في  إذا Ϧثرت đا مصالح
) من الميثاق. وأن 32) حتى (28اĐلس على أن المسائل الموضوعية هي تلك التي لم يرد ذكرها في المواد من (

مسألة التكييف تعد مسألة موضوعية، والمقصود ʪلتكييف تحديد ماذا كانت مسألة ما هي مسألة 
  وضوعية أم مسألة إجرائية.م

ويجب ملاحظة أن حق الفيتو لا يعمل به، إذا تعلق الأمر ʪلدعوة إلى مؤتمر يعاد فيه النظر في 
ميثاق الأمم المتحدة. ففي هذه الحالة يدُْعَى لهذا المؤتمر ϥغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة، وبموافقة تسعة 

ʪلمقابل فإن كل تغيير في ن الدول الدائمة العضوية من بينهم. من أعضاء مجلس الأمن، ولا يشترط أن تكو 

                                           
عضــوا، وʪلتــالي  193نلاحــظ هنــا ϥن مجلــس الأمــن يتخــذ قراراتــه نيابــة عــن جميــع أعضــاء الأمــم المتحــدة البــالغ عــددهم  (1)

دولـة قـد تكـون مؤيـدة لهــذا  192فـإن اعـتراض إحـدى الـدول دائمـة العضــوية علـى قـرار مـا يعـني أĔـا وقفــت ضـد إرادة 
 القرار.
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هذا الميثاق أوصى به المؤتمر لا يسري إلا إذا صادق عليه ثلثا أعضاء الأمم المتحدة ومن بينهم الأعضاء 
 .)1(الدائمون في مجلس الأمن

دل الدولية؛ إذ كذلك لا تملك الدول دائمة العضوية حق الفيتو ʪلنسبة لانتخاب قضاة محكمة الع
) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، على أنه: (عند التصويت بمجلس 2) الفقرة (10تنص المادة (

)، لا يحصل تفريق بين 12الأمن لانتخاب القضاة، أو لتعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة (
 ر).الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين Đʪلس المذكو 

وكذلك، لا يجب إغفال الفرق بين صلاحية الدول الدائمة العضوية، في التصويت على موقف ما، 
وصلاحيتها في التصويت حين وجود نزاع قائم. ففي حالة الموقف يحق للدول دائمة العضوية التصويت، أو 

لة دائمة العضوية الاشتراكُ الاعتراض، حتى لو كانت طرفاً في هذا الموقف. أما في حالة النزاع، فلا يحق للدو 
  في التصويت، وʪلتالي حرماĔا من حق الفيتو، إذا كانت هذه الدولة طرفاً في النزاع القائم.

  المبحث الثاني
  مفهوم حق الفيتو

 تعريف حق الفيتو: -أولا

أعترض)، أما ) هي كلمة لاتينيَّة، معناها لغوʮًّ (أʭ لا أسمح) أو (أveto ʭ"فيتو" أو ʪلإنكليزية (
اصطلاحا فيُعرف حق الاعتراض أو الفيتو ϥنه سلطة ممنوحة للدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن 

  .)2(تخولها منع اĐلس عن طريق التصويت السلبي، من إصدار القرارات الهامة التي ينوي اĐلس اتخاذها
لمتحدة على أنه: (تصدر قرارات مجلس ) في فقرēا الثالثة من ميثاق الأمم ا27وقد نصت المادة (

الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين 
يمتنع من   52متفقة، بشرط انه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة الثالثة من المادة 

  .)3(تصويت)كان طرفاً في النزاع عن ال

                                           
يجــوز عقــد مــؤتمر عــام مــن أعضــاء "الأمــم المتحــدة" لإعــادة النظــر في هــذا  -1مــن الميثــاق علــى أنــه: ( 109تــنص المــادة  (1)

الميثــاق في الزمــان والمكــان اللــذين تحــددهما الجمعيــة العامــة ϥغلبيــة ثلثــي أعضــائها وبموافقــة تســعة مــا مــن أعضــاء مجلــس 
كـل تغيـير في هـذا الميثـاق أوصـى بـه المـؤتمر -2 .واحـد في المـؤتمرالأمن، ويكون لكـل عضـو في "الأمـم المتحـدة" صـوت 

ϥغلبية ثلثي أعضائه يسري إذا صدق عليه ثلثا أعضاء "الأمم المتحدة" ومن بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن 
  وفقا لأوضاعهم الدستورية).

  .39ابن الطاهر، حق الفيتو بين النظرية والتطبيق، ص.  (2)
 .1945الفقرة الثالثة من ميثاق الأمم المتحدة لعام  27ادة الم (3)
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وʪلتالي يتضح لنا ϥن ميثاق الأمم المتحدة لم يشر صراحة إلى حق الفيتو ولا يوجد أي نص في 
الميثاق يشير إلى كلمة فيتو أو نقض، إلا أن هذا الحق يفُهم من خلال كلمة (متفقة) التي وردت في المادة 

جميع الأعضاء الدائمين وعدم صدوره ) والتي تنص على أن صدور قرار من مجلس الأمن مرهون بموافقة 27(
  مرهون أيضا بمعارضة دولة واحدة.

وكما أسلفنا أعلاه فإن حق الفيتو يطبق في القرارات المتعلقة ʪلمسائل الموضوعية دون المسائل 
الإجرائية، فهو حق وامتياز للدول الخمسة صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن بحكم الدور الكبير 

في إĔاء الحرب العالمية الثانية وفضلها في Ϧسيس منظمة الأمم المتحدة. وʪلتالي فإن إقراره في  الذي لعبته
القانون الدولي المعاصر ما هو في الحقيقة إلا إقرار وتجسيد لنظرية المعاهدات غير المتكافئة، فالدول دائمة 

ب لصالحها، مقابل دول العضوية دخلت مؤتمر سان فرانسيسكو كأطراف عسكرية قوية حسمت الحر 
أخرى اقل قوة منها، ولم يكن الميثاق معاهدة متكافئة، وʪلتالي فأن حق الاعتراض هو حق ساقط بحكم 

  .)1(نظرية المعاهدات غير المتكافئة
ونتيجة لذلك ظهر توجه دولي لإلغاء حق الاعتراض الذي تم استعماله لتحقيق مصالح الدول 

يه في الأعمال التحضيرية لميثاق الأمم المتحدة من أن هذا الإجراء يجب أن الكبرى بعكس ما تم الاتفاق عل
  يستعمل بحسن نية وϩخذ بعين الاعتبار رغبة أغلبية الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

، قامت روسيا (الاتحاد السوفيتي سابقا) ʪستخدام 1945ومنذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة عام 
) مرة ضد مشاريع قرارات تتعلق ʪلأزمة السورية، لتعطيل 12) مرة، منها (120ر من (أكثحق الفيتو 

  مشاريع دولية من شأĔا أن توقف الحرب.
، )2(وأما الولاʮت المتحدة فقد استخدمته أكثر من سبعين مرة، وبريطانيا أكثر من ثلاثين مرة

. وقد أفرطت موسكو في )1(عشر مرات، بينما الصين استخدمته حوالي )3() مرة18وفرنسا حوالي (

                                           
 .247مرجع سابق، ص.  الطاهر،ابن  (1)

مشروع قرار صوتت إلى جانب الـولاʮت المتحـدة، ولم  23من بين مشاريع القرارات التي صوتت ضدها بريطانيا، هناك  (2)
 تستخدم بريطانيا حق الفيتو منفردة إلا سبع مرات.

مــرة كانــت ضــد مشــاريع قــرارات صــوتت ضــدها كــل مــن  13مــرة اســتخدمت فيهــا فرنســا حــق الفيتــو،  18وع مــن مجمــ (3)
، وهنــاك 1956وصــوتت فرنســا إلى جانــب بريطانيــا مــرتين أثنــاء أزمــة الســويس عــام  .بريطانيـا والــولاʮت المتحــدة أيضــا

وجـزر القمـر، والآخـر حـول  سـاحـول خـلاف بـين فرن 1976مشروعا قرارين صوتت ضدهما فرنسا فقط، أحـدهما عـام 
 صوت كل من الاتحاد السوفيتي وفرنسا حول الحرب الأهلية الاسبانية. 1946، وفي عام 1947إندونيسيا عام 
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استخدام حق الفيتو إʪن الحرب الباردة على سبيل العناد مع الغرب، حتى أصبح وزير خارجيتها الشهير في 
ذلك الوقت (أندري غروميكو) يلقب ʪلسيد (نيات) أو الرافض على الدوام لكثرة استخدامه لحق الفيتو. 

) مشروعا فيما يتعلق ʪلقضية الفلسطينية عن طريق 45 (وبدورها الولاʮت المتحدة أجهضت حوالي
  .)2(استخدام حق الفيتو

 أساليب استعمال حق الفيتو: -ʬنيا 

وهو النوع المستعمل في مجلس الأمن ويعرف ʪلفيتو الحقيقي وهو  :الفيتو العادي أو البسيط -
من على مسألة موضوعية، وʪلتالي يعني التصويت السلبي من قبل عضو من الأعضاء الدائمين في مجلس الأ

  عدم اتخاذ القرار محل النقض.
الفيتو المستتر يعني الدفع بثلث الأعضاء للامتناع عن  :الفيتو الواقعي أو المستتر (غير المباشر) -

التصويت أو التصويت ضد مشروع القرار المعروض أمام مجلس الأمن، وهذا يعني منع صدور القرار دون 
. وقد تمكنت الولاʮت المتحدة عن طريق السيطرة على عدد كاف من )3(استخدام حق الفيتو صراحة

 .)4(دور أي قرار يتعارض مع مصالحهاالأصوات داخل اĐلس من منع ص

) من الميثاق، فإن قرارات 27المادة ( وفقا لنصكما أشرʭ سابقا و   الامتناع عن التصويت: -
اĐلس في المسائل الموضوعية، يتعين صدورها ϥغلبية تسعة أعضاء بشرط أن يكون بينهم أصوات الدول 

                                                                                         = 
، احتلــت مقعــد الصــين في مجلـــس الأمــن، جمهوريــة جــزر فرمــوزا (ʫيــوان حاليــا) الـــتي 1971و 1946في الفــترة بــين عــام  )1(

وقـــد اســـتخدمت الصـــين حـــق الفيتـــو مـــرتين عـــام  .عضـــوية منغوليـــا في الأمـــم المتحـــدةاســـتخدمت حـــق الفيتـــو لإعاقـــة 
كمـــا   .، الأولى لإعاقـــة عضـــوية بـــنغلادش، ومـــرة أخـــرى مـــع الاتحـــاد الســـوفيتي حـــول الوضـــع في الشـــرق الأوســـط1972

لإعاقة  1997م لأعاقه تمديد تفويض قوات الأمم المتحدة الوقائية في مقدونيا وفي عا 1999استخدم حق الفيتو عام 
مراقبــا مـن مــراقبي الأمــم المتحـدة إلى غواتيمــالا، ومــؤخرا اسـتخدمت الصــين حــق الفيتـو إلى جانــب روســيا  155إرسـال 

 ضد مشاريع القرارات التي تدين دمشق بسبب حرđا ضد الشعب السوري الأعزل.

  20لمتحـدة حيــث اســتعملت هــذا الحــق في لم تـتردد الــولاʮت المتحــدة في اســتعمال حــق الفيتـو حــتى ضــد منظمــة الأمــم ا (2)
ضـد مشــروع قـرار يتضــمن إدانـة إســرائيل بسـبب مقتــل ثلاثـة مــن مـوظفي الأمــم المتحــدة  2002كـانون الأول ديســمبر 

عضــوا مـــن أعضـــاء  12وحصـــل مشـــروع القــرار علـــى Ϧييـــد  .العــاملين في الأراضـــي الفلســطينية بنـــيران قـــوات الاحــتلال
 خرين هما الكاميرون وبلغارʮ، في حين كانت الولاʮت المتحدة هي المعترض الوحيد.مجلس الأمن، وامتناع عضوين آ

 .184الفار، التنظيم الدولي، ص.  (3)

 .313لبي، التنظيم الدولي دراسة في النظرية العامة والمنظمات الدولية، ص.  (4)
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لدائمين في مجلس الأمن أم فقط الأعضاء الدائمين دائمة العضوية متفقة. فهل هذا يعني كل الأعضاء ا
 في التصويت؟ وهل هذا الامتناع يعد بمثابة استعمال حق الفيتو؟ المشتركين

) من الميثاق، يشير إلى أن امتناع عضو دائم عن 27الحقيقة أن التفسير الحرفي لنص المادة (
يتم الأخذ đذا التفسير، وʪلتالي فإن امتناع  التصويت يعد بمثابة استعمال لحق الفيتو. ولكن في الواقع لم

أي عضو دائم عن التصويت لا يعد بمثابة استخدام حق الفيتو ويصدر القرار إذا حاز على الأغلبية 
. ويرى بعض القانونيين أن تواتر العمل في اĐلس على اعتبار امتناع العضو الدائم )1(المطلوبة من الحاضرين

) من 3بة الموافقة الضمنية على القرار موضوع البحث، يعد تعديلا عرفيا للفقرة (في مجلس الأمن هو بمثا
  .)2()27المادة (

هل يمكن اعتبار غياب العضو الدائم عن تغيب العضو الدائم عن اجتماع مجلس الأمن:  -
  جلسات اĐلس من قبيل الامتناع عن التصويت؟

في الحقيقة أثيرت هذه المسألة عندما تغيب مندوب الاتحاد السوفيتي في مجلس الأمن عن حضور 
، 1950جلسات اĐلس احتجاجا على رفض اĐلس قبول الصين الشعبية محل الصين الوطنية (ʫيوان) عام 

اد السوفييتي على ومن ثم اتخذ اĐلس خلال غياب مندوب الاتحاد السوفيتي أكثر من قرار. وقد احتج الاتح
عدم شرعية تلك القرارات، وكان الرد عليه أن التغيب عن حضور جلسات مجلس الأمن لا يختلف عن 

، وأن مجلس الأمن هو في انعقاد دائم، وأن على العضو متابعة الحضور وأن الاتحاد )3(الامتناع عن التصويت
  .)4(السوفيتي لم يصرح في استعماله حق الفيتو

لم ترد المسائل الإجرائية ولا المسائل الموضوعية على سبيل الحصر في الميثاق،  المزدوج:الاعتراض  -
تكييف مسألة معينة عن طريق عرضها على مجلس الأمن للتصويت عليها لبيان طبيعتها يصار إلى لذلك 

لمسألة هل هي مسألة إجرائية أم موضوعية. وأثناء التصويت يقوم العضو الدائم الذي يريد أن تبقى ا
موضوعية، ʪستعمال حق الفيتو للحيلولة دون صدور قرار من مجلس الأمن لصالح المسألة ʪعتبارها 
إجرائية. ولقد ظهر الاعتراض المزدوج استنادا إلى اعتبار مسألة التكييف القانونية مسألة موضوعية حيث 

                                           
 .36راتب، المنظمات الدولية: دراسة نظرية وتطبيقية، ص.  (1)

 .129المنظمات الدولية، ص. الشكري،  (2)

 .309) شلبي، المنظمات الدولية، ص. 3(

 .126الدقاق، الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، ص.  )4(
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لتكييف أم عند دراسة الموضوع تستطيع الدول الدائمة استعمال حق الفيتو سواء عند البحث في موضوع ا
  . )1(ذاته. ويدعى هذا التكرار في استعمال حق الفيتو الاعتراض المزدوج

يمكن استعمال الفيتو ʪلوكالة أو ʪلنيابة عندما تقوم دولة دائمة العضوية ʭϵبة  :الفيتو ʪلوكالة -
جوء لهذا الإجراء في حالة أن دولة أخرى دائمة العضوية أيضا من اجل استعمال حق الفيتو. ويمكن الل

 .)2(العضو الدائم لا يستطيع حضور جلسات اĐلس

يمكن الحديث عن فيتو جماعي عندما يقوم أكثر من ستة أعضاء من الأعضاء  :الفيتو الجماعي -
غير الدائمين في مجلس الأمن برفض مشروع القرار أثناء التصويت عليه، أي عدم تحقق الأغلبية المطلوبة 

  ر القرار وهي تسعة أصوات حتى لو صوت كل الأعضاء الدائمين لصالح مشروع القرار.لصدو 
  المبحث الثالث

  إصلاح حق الفيتو
لقد Ϧثر عمل اĐلس كثيرا ʪستعمال حق الفيتو وتم إساءة استخدامه بشكل كبير خاصة من قبل 

تالي ظهر اتجاه يطالب ϵلغاء أو تقييد روسيا (الاتحاد السوفييتي سابقا) والولاʮت المتحدة الأمريكية، وʪل
حق الفيتو، وتم عرض مجموعة من المقترحات خلال ʫريخ الأمم المتحدة، إلا أنه حتى وقتنا الحاضر، 
مازالت هذه المقترحات تصطدم بتعنت الدول دائمة العضوية التي تحاول بكل ما أوتيت من قوة التمسك 

  غفلة من التاريخ.đذا الحق الذي حازته ظلما وعدواʭ في 
  سنتعرض في هذا المبحث إلى أسباب إصلاح حق الفيتو ومن ثم لجهود إصلاح حق الفيتو. 

  أسباب إصلاح حق الفيتو: - أولا 
كثيرة هي الأسباب التي تدعو إلى إعادة النظر في مسألة الفيتو، أولها هي مساهمة هذا الامتياز في  

تعطيل الكثير من المسائل الهامة خلال الحرب الباردة بسبب الصراع الإيديولوجي بين الاتحاد السوفيتي 
دول الكبرى. وقد تم إهدار والولاʮت المتحدة الأمريكية، وتحويل مجلس الأمن إلى مسرح صراعات بين ال

مصالح الكثير من الدول والشعوب، حيث لم يستطع البعض تحقيق استقلاله واسترداد حقه في تقرير 
مصيره، وحرم البعض من استرجاع أوطانه المسلوبة، وعانت بعض الشعوب سيطرة الأنظمة العنصرية. 

لى النكبة، لم يستطع مجلس الأمن الدولي فالقضية الفلسطينية وعلى الرغم من مرور حوالي سبعين عاماً ع
أن يفرض أية عقوبة على إسرائيل، ولم يهدد ʪستخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضدها. 

                                           
)1( Đ246ذوب، التنظيم الدولي: النظرية والمنظمات العالمية والإقليمية المتخصصة، ص. ا. 

 .274المسفر، منظمة الأمم المتحدة خلفيات النشأة والمبادئ، ص.  (2)
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وأما ʪلنسبة للمسألة السورية، فقد لجأت روسيا إلى استخدام الفيتو ضد أي قرار يمكن أن يصدر من 
لات الحرب وبطش النظام في سورʮ، ولم يقدم اĐلس بسبب مجلس الأمن لحماية الشعب السوري من وي

. وفيما يتعلق ʪلمسألة الليبية، لم ينجح مجلس الأمن إلى اللحظة )1(التعنت الروسي ما ينقذ به الدولة السورية
في إيقاف نزيف الحرب، وإخراج البلد مما وصل إليه، نتيجة الصراعات الخفية والتكتلات التي تغذيها الدول 

لكبرى. أما اليمن، فلم يقدم أيضا مجلس الأمن للشعب اليمني غير المماطلة والتسويف والمناكفة بين القوى ا
وللأقليات  العظمى، ولم يستطع أن يدعم الشرعية، ويعيد لليمن حكومته الشرعية ورئيسه الشرعي.

م أبسط حقوقهم، وفي بورما المضطهدة في العالم لم يقدم مجلس الأمن شيئا؛ فالمسلمون في الصين تمنع عنه
ترك اĐلس الأقلية المسلمة تتذوق شتى أنواع العذاب والاضطهاد، ومن نجا منهم مات غريقا في البحر، ولم 

  .)2(يقدم للاجئين ما يضمن عودēم إلى بلادهم
كذلك فإن احتكار هذا الحق من قبل مجموعة من الدول دون الدول الأخرى ينافي مبدأ المساواة  

لقانون الدولي، ويعد انتهاكا للمبادئ التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة، حيث جاء في المادة في ا
  .)3(الثانية من الميثاق ϥن الأمم المتحدة تقوم على أساس المساواة في السيادة بين جميع أعضائها

ى المتنافسة ولا ننسى أنه تم استخدام هذا الحق بشكل واسع جدا بما يخدم مصالح الدول الكبر  
) 101) مرة من أصل (97خاصة في فترة الحرب الباردة لاسيما من قبل الاتحاد السوفيتي الذي استخدمه (

إلى  1975) مرة للولاʮت المتحدة الأمريكية خلال فترة 53، و(1961و 1945حالة استخدام الفيتو بين 
الدائمين أو توجيه أي ēمة بحقه، لأن . أضف إلى ذلك ϥنه لا يمكن إنزال أي عقوبة بحق الأعضاء 1989

تقدير تلك المسائل فيما إذا كانت نزاعا أو موقفا تخضع لحق الفيتو، وʪلتالي يصبح كل واحد منهم هو 
  .)4(الخصم والحكم في أن واحد

كذلك فإن التهديد ʪستخدام حق الفيتو عن طريق ما يسمى ʪلفيتو الخفي، يؤدي إلى تعطيل  
فقد أشار السفير الايطالي السابق لدى الأمم المتحدة (جوليو تيرزي) ϥنه حتى عند عدم أعمال اĐلس، 

وأضاف أن الفيتو الخفي منع  .استخدامه يمكن أن يعرقل حق الفيتو مناقشة قضاʮ ملحة أو يغير مسارها

                                           
 ) مرة منذ بداية الأزمة السورية لإفشال أي قرار يدين النظام السوري.12استعملت روسيا حق الفيتو(  (1)

ــرأي:  (2) ـــ ــــ ــــ ــــ ــــحيفة ال ـــ ــــ ــــ ـــــع صــ ـــ ــــ ــــ ـــى موقـ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــور عل ـــ ــــ ــــ ــــال منشــ ــــ ــــ ــــ ـــــلاح، مقـ ــــ ـــ ــــ ــــة للإصـ ـــ ــــ ــــ ـــــن والحاجــ ــــ ـــ ــــ ــــس الأمـ ــــ ــــ ــــ ــــور، مجلـ ــــ ــــ ـــ منصــ
http://alrai.com/article/10411350/ 

 .642الغنيمي، التنظيم الدولي، ص.  (3)

) قـرارا، كانـت مـن نصـيب دول 4000المتتبع لقرارات مجلس الأمن الـدولي يلاحـظ أن اغلـب قراراتـه الـتي بلغـت حـوالي ( (4)
 العالم الثالث.
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د Ϧثير ما . ولا يخفى على أح)1(عدة مرات نقاشات جوهرية لمسائل تعد حاسمة للسلام والأمن الدوليين
يسمى ʪلفيتو الخفي على مداولات وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بقضية الصراع العربي الإسرائيلي وفي 

  الأزمة السورية.
ومن الانتقادات التي تم توجيهها لحق الفيتو هو أن الدول الكبرى صاحبة هذا الامتياز لم تعد   

ʪلمقابل ظهرت دول أخرى ذات وزن أكبر على كذلك، ففرنسا وبريطانيا لم تعد من القوى العظمى، 
  .)2(الساحة الدولية مثل الياʪن والبرازيل والهند وألمانيا

وأخيرا فإن من مساوئ حق الفيتو أنه لا يمكن تعديل ميثاق الأمم المتحدة إلا بعد موافقة الدول 
  من امتيازاēا. دائمة العضوية وʪلتالي لا يمكن تصور تعديل الميثاق في الجوانب التي تنال

  جهود إصلاح حق الفيتو: -ʬنيا 
عندما أصدرت الجمعية  1946لقد بذُلت عدة جهود في سبيل إصلاح حق الفيتو كان أولها عام  

سبتمبر تحض الدول الخمس على الاتصال وتبادل وجهات النظر قبل ممارسة أيلول  13العامة توصية في 
  .ث لا يعيق نشاط اĐلسحق الاعتراض، والإقلال من استخدامه بحي

أصدرت الجمعية العامة مجموعة توصيات بقصد تقييد حق الاعتراض  1949وفي نيسان ابريل عام  
  وذلك عن طريق الوسائل التالية:

ʪلأعمال الإجرائية، وإضافة مسائل أخرى غير تلك التي نصت عليها  التوسع في المقصود -1
  سان فرانسيسكو. الدول الكبرى في تصريحها الشهير بمؤتمر

  الاكتفاء بصدور القرارات ϥغلبية سبعة أعضاء سواء كانت هذه المسائل موضوعية أو إجرائية. -2
على الدول الكبرى أن تتشاور مع بعضها البعض قبل اتخاذ أي قرار في المسائل الهامة لتجنب  -3

  استعمال حق الفيتو.
ديدة التي تُستند إلى مجلس الأمن بمقتضى لا ينبغي استعمال حق الاعتراض في المسائل الج -4

  .)3(اتفاقيات خاصة

                                           
  ض.، طبعة الر9ʮص.  2009-03-19من جريدة الحياة بتاريخ  16785انظر مقال تم نشره في العدد:  (1)

(2) Brado Fassbender, UN Security Council reform and the Right of Veto, The 
Hague, Kluwer, 1998, p. 263-266.  

إحالــة أي مســألة تتعلــق بحفــظ الســلم والأمــن الــدوليين إلى  -اعتــبرت الجمعيــة العامــة المســائل التاليــة مســائل إجرائيــة: ( (3)
دعـوة الجمعيـة العامـة لإبـداء توصـيتها في نـزاع أو موقـف معـروض علـى مجلـس الأمـن،   -الجمعية العامة للأمم المتحدة؛

ــتراك في   -وإنشـــاء اللجـــان وتحديـــد اختصاصـــاēا؛ دعـــوة أعضـــاء الأمـــم المتحـــدة غـــير الأعضـــاء في مجلـــس الأمـــن للاشـ
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إلا أن هذا الاقتراح قوبل ʪلرفض بعد تصويت الاتحاد السوفيتي ضده لأنه يمس الميثاق وأن تكييف 
مسألة من المسائل المعروضة على اĐلس Ĕϥا مسائل إجرائية أو مسالة موضوعية هو من اختصاص مجلس 

  اق المسائل الموضوعية التي تتطلب إجماع الدول دائمة العضوية.الأمن ويدخل في نط
من جانبها حركة عدم الانحياز ساهمت أيضا بجهود إصلاح حق الفيتو، حيث ترى هذه الحركة أن  

أي إصلاح ليس له علاقة بحق الفيتو لا يعد إصلاحا وʪلتالي هي تعارض حق الفيتو كونه يقتصر على 
مبدأ المساواة في القانون الدولي، لذلك تطالب بتقييد استخدامه وفق ما يخص خمس دول فقط مما ينافي 

الفصل السابع من الميثاق والعمل على إلغائه مستقبلا بشكل Ĕائي وقد اقترحت الحركة حتى يحين موعد 
إلغاء حق الفيتو، أن الاعتراض على أي قرار لابد أن يكون عن طريق صوتين يطالبان ʪلرفض بدلا من 

  وت واحد.ص
وبعد الحرب الباردة بدأت مشاريع الإصلاح Ϧخذ شكلا أكثر جدية على إثر تقديم الأمين العام  

، حيث تم 1993للأمم المتحدة بطرس غالي تقرير خطة السلام في الدورة الثامنة والأربعين للجمعية العامة 
غير محددة النهاية وتمديد عملها حتى ϵنشاء مجموعة العمل  1993كانون الأول ديسمبر   26/48اتخاذ القرار 

الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة هذه اĐموعة مهمتها إعداد التقارير وتنظيم المشاورات بشأن 
  إصلاح مجلس الأمن. وقد قدمت توصيات تتعلق بحق الفيتو، أهم ما جاء فيها:

تخدمة للفيتو عن سبب Ϧطير استخدام حق الفيتو وذلك بطلب مكتوب من الدولة المس -
  .استخدامه، وتقديم هذا الإيضاح للجمعية العامة

  .ألا يستخدم حق الفيتو إلا في القرارات المستندة للفصل السابع من الميثاق -
لا يجب أن يكون حق الفيتو من قبل دولة واحدة بل من قبل دولتين على الأقل، أي عدم  -

من الميثاق وأن تعدل المادة،  27ة كما هو منصوص عليه في المادة الانفراد بحق استخدام الفيتو لدولة واحد
  وأن تكون أكثر تحديدا للحالات التي يسمح ʪستخدام الفيتو فيها.

طالبت دول الاتحاد الإفريقي ϵصلاح الفيتو عن طريق توسيع عضوية مجلس الأمن  1997وفي عام  
افة ستة مقاعد دائمة وخمسة مقاعد غير ) عضوًا، وذلك من خلال إض26ليصل عدد الأعضاء إلى (

دائمة. ويطالب الاتحاد الأفريقي بتمثيل أفضل لأفريقيا بمنح مقعدين دائمين ومقعدين إضافيين غير دائمين 

                                                                                         = 
ديم بحــث نـــزاع أو تقــ -مـــن الميثــاق دون أن يكــون لهــا الحـــق في التصــويت ؛  32/31مناقشــاته طبقــا لأحكــام المــادتين 

 -تنظيم مجلس الأمن ϥية طريقة تجعلـه قـادرا علـى أن يمـارس وظائفـه ʪسـتمرار؛  -موقف مطلوب عرضه على اĐلس؛ 
  الدعوة إلى دورات انعقاد خاصة للجمعية العامة).
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. حتى داخل اĐموعة الأفريقية، يبدو أن هناك الكثير من النقاش حول من هي الدول الإفريقية )1(لأفريقيا
المقاعد الدائمة. وقد تم طرح اسم كل مصر وجنوب أفريقيا ونيجيرʮ من بين التي يجب أن تحصل على 

  .)2(الطامحين الرئيسيين
، تعهدت 2000وفي "إعلان الألفية" الذي اعتمدته الأمم المتحدة بمناسبة في أيلول سبتمبر عام  

  .)3(الدول الأعضاء بمضاعفة جهودها لإصلاح إجراءات مجلس الأمن بجميع جوانبه
سلسلة من  2005اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال مؤتمر القمة العالمي عام  وقد 

الإصلاحات المقترحة من قبل مجموعة الشخصيات ذات الشأن العالمي ومن طرف الأمين العام للأمم 
لإصلاح وأكد رؤساء العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بضرورة ا .المتحدة لإصلاح مجلس الأمن

خاصة ما يتعلق بحق الفيتو،  2007شباط فبراير  23وهو ما جاء في تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
  .وقد تناول التقرير مسألة أشكال الحد من استخدام حق الفيتو وسبل تعزيز المساءلة عن استخدامه

 2009أʮر مايو  10من في وقد نشر السفير الأفغاني (زاهر ʫنين) رئيس لجنة إصلاح مجلس الأ 
العضوية،  أنواعنصا مرجعيا للمفاوضات بشأن مستقبل الإصلاح تضمن خمسة محاور أساسية: حق الفيتو، 

. هذا النص تم تعديله )4(أعضاء جدد غير دائمين، التمثيل الإقليمي وأخيرا حجم التوسع وطريقة العمل
  .)5( عدة مرات ومازال مفتوح للنقاش ولم يحسم أمره

قدمت فرنسا مشروعا لإصلاح مجلس الأمن يركز على ضبط اللجوء إلى استعمال  2013وفي عام 
بعدم اللجوء إلى  -طوعيا وجماعيا-الفيتو، عبر تعهد الدول الأعضاء الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن 

قرار يحد من بمشروع  2015ثم تقدمت فرنسا في عام  .استعمال الفيتو في حالات الجرائم واسعة النطاق
استخدام حق الفيتو خاصة بعد ارتكاب أفظع الجرائم بحق الشعب السوري، هذا المشروع تم دعمه من قبل 

، 2015مجموعة كبيرة من الدول وذلك عشية احتفال المنظمة الدولية ʪلذكرى السبعين لتأسيسها عام 

                                           
(1) Trachsler, « réforme du Conseil de sécurité: un nœud gordien? », Center for Security 

Studies (CSS), ETH Zürich, No.72, p.2, 2010. 
(2) Freiesleben, « Reform of the Security Council », Center for UN reform education, New 

York, 2008, p. 3. 
(3)Vincent, Pour une meilleure gouvernance mondiale : la réforme du Conseil de Sécurité 

des Nations Unies, sur : https://journals.openedition.org/pyramides/365#bodyftn20 
(4) Conférence de presse de Zahir Tanin, Président des négociations sur la réforme du 

Conseil de sécurité et Représentant permanent de l’Afghanistan sur: 
https://www.un.org/press/fr/2009/Conf090720-TANIN.doc.htm 

(5) Article publié sur: http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2013/11/12/onu-l-
interminable-reforme-du-conseil-de-securite-12351.htmll 
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ا يتعلق Đʪازر الجماعية، إلا ) دول على عريضة تطالب ϵلغاء استخدم حق الفيتو فيم104حيث وقعت (
  .)1(أن روسيا استخدمت حق الفيتو ضد الاقتراح الفرنسي

كذلك طالبت مجموعة الأربعة التي تضم الياʪن، الهند، البرازيل، ألمانيا، بتوسيع قائمة الدول دائمة  
عضوية مجلس  العضوية ووافقت بنفس الوقت على تنازل الدول الأعضاء الدائمين الجدد في حالة توسيع

الأمن عن حق الفيتو لفترة زمنية معينة، لتتم مراجعة أعمال مجلس الأمن وقدراته بعد توسيعه، وتحديد 
  الجمعية العامة مدى أهمية امتداد حق الفيتو للدول الأعضاء الدائمين الذي يضمهم اĐلس.

كل من ʪكستان،   مقابل مجموعة الأربعة، نشأت مجموعة الاتحاد من أجل التوافق التي تضم 
الجزائر، الأرجنتين، كندا وإيطاليا. وهذه اĐموعة تعارض مقترحات مجموعة الأربعة وتطالب بتوسيع حق 
الفيتو وفق إصلاح نظام العضوية في مجلس الأمن من منطلق محاور البيئة والإرهاب وأسلحة الدمار 

  .الشامل
الحالي (أنطونيو غوتيريش) ʪلعمل من أجل ، تعهد الأمين العام 2017وفي كانون الثاني يناير  

إصلاح الأمم المتحدة، وقدم مقترحات لتحقيق ذلك الغرض، تعهد فيها ϵصلاح المنظمة وإحداث "طفرة" 
  .)2(دبلوماسية للتغلب على العقبات في محادʬت السلام، وتعزيز دورها في حل النزاعات الدولية

الية من المحادʬت حول إصلاح مجلس الأمن، وقد ، بدأت الجولة الح2018وفي شباط فبراير  
نيسان والأول من أʮر من العام نفسه للقضاʮ المتعلقة بفئات  30خصصت الجلسات التي عقدت يومي 

  أعضاء مجلس الأمن الدولي وحق الفيتو والتمثيل الإقليمي.
ولكن لابد من التذكير ϥن أي مشروع لإصلاح مجلس الأمن يجب أن توافق عليه الدول دائمة  

العضوية، وهذا ما أكده المتحدث الصحفي ʪسم الرʩسة الروسية (دميتري بيسكوف)، ϥن أي تغيرات أو 
مندوب . كذلك أكد ʭئب )3(إصلاحات اĐلس الأمن يتعين أن تكون نتاجا لتوافق أعضائه الدائمين

روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة (فلاديمير سافرونكوف) أن حق الفيتو الذي تمتلكه الدول دائمة العضوية 
. )4(في مجلس الأمن يعتبر اللبنة الأساسية في هيكلية الأمم المتحدة ودونه ستفقد الأمم المتحدة استقرارها

                                           
ــــانز (1) ـــــث إيفـــ ــــبق جاريـ ـــتراليا الأســ ـــة اســـ ـــــوزير خارجيـــ ــــال لـ ــرة، مقــ ـــع الجزيـــــ ـــن، موقـــ ـــــس الأمـــ ــــنقض في مجلـ ــق الــ ـــــيم حــــ : تحجـ

www.aljazeera.net 
ــرة:  (2) ــــ ــــ ـــ ــــع الجزيـ ـــ ــــ ـــ ــــى موق ــــ ـــ ـــور علـــ ـــ ــــ ــــال منشــــ ــــ ــــ ـــــال؟ مقــ ـــ ــــ ــــد المنــ ــــ ـــ ـــ ـــــم بعي ـــ ــــ ــــو حلــ ـــ ــــ ــل هـــ ــــ ــــ ــــدة.. هــــ ـــ ــــ ــــم المتحـــ ـــ ــــ ـــــلاح الأمـــ ــــ ـــ إصــ

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/9/20/المتحدة-الأمم-إصلاح-دعوات 

 http://www.dostor.org/2140127موقعها الالكتروني: خبر أوردته جريدة الدستور على  (3)

  https://www.sana.sy/?p=747213خبر أوردته وكالة ساʭ على موقعها:  (4)
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وارد القبول ʪلتنازل عن هذا الحق الذي وʪلتالي يبدو من الواضح أن الدول دائمة العضوية ليست ب
  حصلت عليه في فترة نشوēا ʪلانتصارات التي حققتها في الحرب العالمية الثانية.

  
  :خاتمة

لقد رأينا أن حق الفيتو هو امتياز حازته مجموعة من الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وهو  
لسلم الدولي، وʪلتالي فقد تعرض هذا الامتياز للنقد وبذُلت يشكل تقييداً لمهمة مجلس الأمن في حفظ ا

عدة جهود في محاولة لتعديله أو إلغاءه إلا أن أكثر هذه الجهود ʪء ʪلفشل نتيجة تعنت الدول صاحبة 
  الامتياز.

  وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة البسيطة Đموعة من التوصيات يمكن تلخيصها كما يلي:
  لى إصلاح هيئة الأمم المتحدة بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص.يجب العمل ع -1
  زʮدة عدد المقاعد للأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن. -2
العمل على تقييد أو إلغاء حق الفيتو لما له من مساوئ انعكست سلبا على العلاقات الدولية  -3

  وعلى تسوية النزاعات على المستوى الدولي.
ʪنتظار تعديل أو إلغاء امتياز الفيتو، يجب وضع معايير واضحة ومحدده بين المسائل الموضوعية  -4

  التي يمكن فيها استعمال حق الفيتو، والمسائل الإجرائية التي لا يمكن معها استعمال هذا الحق.
أسقطها أيضا نوصي ϵعطاء الجمعية العامة الحق في إعادة النظر في مشاريع القرارات التي  -5

اĐلس ʪستخدام حق الفيتو والتصويت عليها ϥغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين المشتركين في 
  غرار آلية التصويت على المسائل المهمة في الجمعية العامة. التصويت على

، 1950)، لعام 377كذلك نطالب ϵعادة تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (  -6
ʪ لاتحاد من أجل السلام، والذي ينص على أنه في أية حالة يخفق فيها مجلس الأمن، بسبب عدم المسمى

توفر الإجماع بين أعضائه الخمسة دائمي العضوية، في التصرف كما هو مطلوب للحفاظ على الأمن 
ورية من والسلم الدوليين، يمكن للجمعية العامة أن تبحث المسألة بسرعة وقد تصدر أي توصيات تراها ضر 

أجل استعادة الأمن والسلم الدوليين. وإذا لم يحدث هذا في وقت انعقاد جلسة الجمعية العامة، يمكن عقد 
  جلسة طارئة وفق آلية الجلسة الخاصة الطارئة.

  ضرورة أن يكون الموقف العربي أكثر قوة وتماسكا وواضحا تجاه كل القضاʮ العربية. -7
ضاء الدائمين من الدول العربية، خاصة في هذه الفترة الحرجة العمل على أن يكون أحد الأع -8

  التي تمر đا امتنا العربية. 
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تشجيع اĐموعات الإقليمية العربية وغير العربية أن تعلن رفضها لحق الفيتو، وأن تتخذ عملاً  -9
  يؤكد موقفها؛ كأن تنسحب (جماعياً أو فردʮً) من المنظمة مثلا.

  العدل الدولية دوراً رقابياً على مشروعية أعمال مجلس الأمن.يجب إعطاء محكمة -10
وأخيرا لا بد من التأكيد ϥن إصلاح النظام الدولي بشكل عام لن يمر إلا عبر إصلاح مجلس الأمن 
من ʭحية العضوية ومن ʭحية كسر احتكار دول بعينها لنقض مشاريع قرارات قد يكون متوافق عليها من 

  لمتحدة.مجموع دول الأمم ا
وđذا نكون قد سلطنا الضوء على مسألة دولية هامة وهي حق الفيتو، بشكل مبسط، راجين أن 

  نكون قد وُفقنا في إضافة قيمة علمية للمكتبة القانونية العربية.
  المراجع

  المراجع العربية:
  .2010حق الفيتو بين النظرية والتطبيق، دار الخلدونة، الجزائر،  ،الأخضر ابن الطاهر، -1
 .1986، دار النهضة العربية، القاهرة، 2الوسيط في قانون المنظمات الدولية، ط ،احمد أبو الوفا، -2

  .1977 السعيد، الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، منشأة المعارف، الإسكندرية، محمد ،الدقاق -3
 .2008علي يوسف، المنظمات الدولية، الطبعة الأولى، المكتبة الحيدرية، ، الشكري -4

  .1974محمد طلعت، التنظيم الدولي، الطبعة الأولى، منشأة المعرف، الإسكندرية، ، الغنيمي -5
  .2004محمد التنظيم الدولي، دار النهضة العربية، بيروت،  ،عبد الواحد الفار، -6
 ، التنظيم الدولي: النظرية والمنظمات العالمية والإقليمية المتخصصة، منشورات ، محمداĐذوب -7

  .2002قية، بيروت، الحلبي الحقو 
محمد صالح، منظمة الأمم المتحدة خلفيات النشأة والمبادئ، الطبعة الأولى، مكتبة دار ، المسفر -8

  .1997الفتح، الدوحة، 
عائشة، المنظمات الدولية: دراسة نظرية وتطبيقية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ، راتب -9

  .1998القاهرة، 
يم الدولي دراسة في النظرية العامة والمنظمات الدولية، الدار الجامعية التنظ ،شلبي، إبراهيم احمد  -10

  .1984للطباعة والنشر، بيروت، 
 .1958إبراهيم احمد ، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، ، شلبي  -11

، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية 5قانون المنظمات الدولية، ط ،  ساميمحمدعبد الحميد،   -12
1982.  
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  ، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة طبع.6المنظمات الدولية، ط ،جعفر عبد السلام،  -13
  .2002، دار الثقافة عمان، 1عبد الكريم، المنظمات الدولية، ط، علوان  -14
 :موقع صحيفة الرأيعثمان ʭصر، مجلس الأمن والحاجة للإصلاح، مقال منشور على ، منصور  -15

http://alrai.com/article/10411350/  
مقال لوزير خارجية استراليا الأسبق جاريثإيفانز: تحجيم حق النقض في مجلس الأمن، موقع   -16

 www.aljazeera.netالجزيرة: 

  المراجع الأجنبية:
1. Fassbender, Brado, UN Security Council reform and the Right of Veto, 

The Hague, Kluwer, 1998. 
2. Freiesleben, Jonas von, « Reform of the Security Council », Center for 

UN reform education, New York, 2008. 
3. LUCK, Edward C., UN Security Council, Practice and promise, London, 

Routledge, Taylor & Francis Group, 2006. 
4. Trachsler, Daniel, «réforme du Conseil de sécurité: un nœud gordien? », 

Center for Security Studies (CSS), ETH Zürich, No.72. 
5. Vincent, Philippe, Pour une meilleure gouvernance mondiale : la réforme 

du Conseil de Sécurité des Nations Unies, sur:  
https://journals.openedition.org/pyramides/365#bodyftn20 

6. Article publié sur :  
http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2013/11/12/onu-l-
interminable-reforme-du-conseil-de-securite-12351.html 

7. Conférence de presse de Zahir Tanin, Président des négociations sur la 
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 
 
 

 
– 

– 
  ةـــدمـالمق 

 ɮɭɬ﷽  
لِكَ ﴿   ]275 :سورة البقرة[﴾  الرʪَِّ  وَحَرَّمَ  الْبـَيْعَ  اɍَُّ  وَأَحَلَّ  ۗ◌ ϥِنََّـهُمْ قاَلُوا إِنمَّاَ الْبـَيْعُ مِثْلُ الرʪَِّ  ذَٰ

  صدق الله العظيم.
إن من أهم التحدʮت التي تواجهها اĐتمعات تلك المتعلقة ʪلتنمية الاقتصادية والاجتماعية، 

أعباء تمويلية من أجل النهوض Đʪتمع من الكساد الاقتصادي إلى التطور، ولا وهذه التنمية تحتاج إلى 
يخفى على القارئ الكريم الدور الأساسي الذي تلعبه الأجهزة المصرفية في ضخ الأموال في اĐتمع من أجل 

  زʮدة موارده وʪلتالي تحقيق التنمية الاقتصادية فيه.
ال في اĐتمع عن طريق المتاجرة ʪلديون سيتعارض مع إلا أن مجرد قيام المصارف بضخ الأمو 

الغاية والدور المنشود منها في تحقيق التنمية الاقتصادية، فضلا عن التأثير السلبي لهذه العملية على الجانب 
  الاجتماعي.

شكل ودائع جارية أو قروض  علىالأموال من أصحاđا  تجميعإذ أننا لو تصورʭ قيام المصرف ب
إقراضها لمن يطلبها بفائدة أكبر، مبتغيا بذلك تحقيق الربح ʪلفرق بين  ثم أعاد ،بفائدة محددة إبتداءً 

الفائدتين، وذلك دون اعتبار لسبب التمويل أو المشروع الذي سيقوم بتنفيذه طالب المال (العميل)، بل 
ربحا أو خسارة، وإنما سيستوفي المصرف ماله الذي أقرضه  ودون اهتمام بما إذا كان عائد هذا المشروع

للعميل مع فائدته المقررة سلفاً سواء كان مشروع العميل قد ربح أو خسر، حينها سنجد أن مال اĐتمع  
ككل سيدور في حلقة مفرغة من التنمية، إذ أن المال بحد ذاته لا يمكن له أن يتكاثر ويتنامى دون أن 

  استثماري من شأنه أن يعود على أصله ʪلريع والربح. يُكرَّس في مشروع
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بل على عكس ذلك سنجد أن المال المذكور سيتناقص تدريجيا في اĐتمع بسبب إضافة نسبة 
الفائدة عليه عند الإقراض، إذ أن استيفاءه سيكون مشروطاً ʪلفائدة المحددة ابتداءً، والتي لم يكن لها أي 

ن استثمار أصل المال من أجل زʮدته وإنمائه، وهذا من شأنه أن يوصل المال مقابل مقدَر بقيمة، بل ودو 
بعد الإقراض مراراً وتكراراً إلى مرحلة يصعب معها على اĐتمع تدارك الأمر، مما سيغُرقِ كل من دخل في 

   اĐتمع.دوامة الاقتراض دون القيام ʪلاستثمار لرأس المال، وʪلتالي التدهور الاقتصادي والاجتماعي في
ومن هنا أوردت الشريعة الإسلامية السمحاء العديد من القواعد الشرعية التي ēدف إلى حماية 
الجانب الاقتصادي والاجتماعي في اĐتمع في إطار الحرية الاقتصادية، والتي من بينها تحريم التعامل ʪلفوائد 

  والتدهور الاجتماعي. الربوية لما له من Ϧثير سلبي مؤدٍّ إلى الكساد الاقتصادي
عِوضاً  -لذا ومع مرور الزمان على مستوى اĐتمعات الإسلامية نجد أĔا قد سعت إلى إنشاء 

مؤسسات مالية تقوم بعمليات مالية ومصرفية وفقا للشريعة الإسلامية، وهي ما  –عن المصارف التقليدية 
تزام والتعبد بقواعد الشريعة الإسلامية تسمى ʪلمصارف الإسلامية، وذلك من أجل السعي في تحقيق الال

بداية، ولما لهذه القواعد السمحاء من دور في تحقيق المصالح والمقاصد الشرعية التي ترقى وتنمى đا 
  اĐتمعات اقتصادʮً واجتماعياً.

وحيث إن هذه المصارف قد انتهجت الشريعة الإسلامية في تعاملاēا، وطرحت جانباً التعامل 
لربوية، لذا كان لزاماً عليها إيجاد وسائل وطرق بديلة للتمويل، ومن هذه الوسائل ما يسمى ʪلقروض ا

ʪلتمويل ʪلمشاركة، وقد تطرق العديد من فقهاء الشريعة الإسلامية إلى هذه الوسيلة من حيث مفهومها 
  وشرعيتها وصورها.

عة من قبل المصارف الإسلامية وانطلاقا من أهمية هذه الوسيلة واعتبارها من أهم الوسائل المتب
لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية ارϦيت إعداد هذه الدراسة المتواضعة لبحث الجانب القانوني 

، وذلك من خلال معرفة ماهية العلاقة القانونية بين المصرف ة وفقا للقانون الإماراتيللتمويل ʪلمشارك
  والعميل في عقد التمويل ʪلمشاركة.

ن مشكلة البحث في أن القانون الإماراتي قد خلا من تنظيم خاص للتمويل ʪلمشاركة في وتكم
المصارف الإسلامية وذلك على الرغم من اعتباره أساسا للعمل ʪلمصارف الإسلامية، بل لُبّ العمل 
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صرف والعميل ، ولذلك نجد أنه من الضروري معرفة ماهية العلاقة القانونية بين الم)1(الاستثماري في الإسلام
في عقد التمويل ʪلمشاركة، وذلك في بيان تعريفه وأنواعه وتكييفه القانوني حتى يتسنى لنا تحديد القواعد 

  القانونية التي سنطبقها عليه وفقا للقانون الإماراتي.
وسأتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي عن طريق جمع ما أورده فقهاء الشريعة بشأن 

التمويل ʪلمشاركة وأنواعه وصوره من أجل إعطاء تصور عام عنه ووضعه بصورة واضحة، ومن ثم تعريف 
تحليل هذه التعريفات والصور للوصول إلى التكييف القانوني السليم لها كي نقوم ϵنزال القواعد القانونية 

  المقننة والمنظمة عليها.
  وستكون خطة البحث في هذه الدراسة على النحو الآتي:

  المبحث الأول : 
  مفهوم التمويل ʪلمشاركة، والمقسم إلى مطلبين :

  المطلب الأول : تعريف التمويل ʪلمشاركة.
  المطلب الثاني : أنواع التمويل ʪلمشاركة.

  المبحث الثاني : 
  التكييف القانوني للعلاقة بين المصرف والعميل في عقد التمويل ʪلمشاركة، والمقسم إلى مطلبين:

  الأول : التكييف القانوني في إطار شركة المحاصة. المطلب
  المطلب الثاني : التكييف القانوني في إطار الشركات القانونية.

أوردت فيها بعض النتائج والتوصيات بشأن التمويل ʪلمشاركة كوسيلة  بخاتمةوقد ذيلت الدراسة 
لمصارف من أجل تحقيق التنمية متبعة في المصارف الإسلامية، والتي قد تساهم في تفعيل دور هذه ا

 الاقتصادية والاجتماعية.
  
  
  
  

                                           
، 2011د. عبدالعزيز قاسم محارب، المصارف الإسـلامية التجربـة وتحـدʮت العولمـة، دار الجامعـة الجديـدة، الاسـكندرية،  (1)

  .159ص
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  المبحث الأول
  مفهوم التمويل ʪلمشاركة

بعد أن كانت المصارف التقليدية تعتمد في تحقيق أرʪحها وزʮدة أموالها على القروض الربوية، 
للعملاء الأموال بوسائل استشعرت اĐتمعات الإسلامية ضرورة إيجاد البديل لهذه المصارف بحيث توفر 

وطرق تتماشى مع تلك التي أقرēا الشريعة الإسلامية، ولذا أنشئت المصارف الإسلامية والتي سعت بدورها 
إلى وضع صيغ وأساليب مغايرة لتلك المتبعة في المصارف التقليدية والتي تخالف الشريعة الإسلامية، بحيث 

داف المتعلقة بتحقيق الأرʪح مع تجنب الوقوع في المعاملات يمكن أن تحقق هذه الصيغ والوسائل ذات الأه
  المحرمة، وذلك ابتغاءً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتمثل صيغة التمويل ʪلمشاركة أفضل الاستخدامات التي اتبعتها المصارف الإسلامية لأغراض 
وتحقق الأهداف الاستثمارية، ويمكن القول  التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأĔا موافقة للشريعة الإسلامية

Ĕϥا تعتبر حاليا من الأسس العملية التي تعتمد عليها المصارف الإسلامية بل قد تصل إلى كوĔا لُبّ العمل 
  الاستثماري فيها.

لذا سأتناول في هذا المبحث مفهوم التمويل ʪلمشاركة، وذلك في مطلبين أساسيين، المطلب 
  إلى تعريف التمويل ʪلمشاركة، والمطلب الثاني أنواع التمويل ʪلمشاركة.الأول سأتعرض به 

  المطلب الأول
  تعريف التمويل ʪلمشاركة

يقصد ʪلتمويل المباح وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ϥنه تقديم الأموال العينية أو النقدية ممن 
يملكها أو مُوكّل đا إلى فرد أو شركة ليتصرف فيها ضمن أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، وذلك đدف 

  )1(ة الإسلامية.مع أحكام الشريع ضلا تتعار تحقيق عائد مباح شرحا، ويكون ذلك بموجب عقود 
أما ʪلنسبة إلى المقصود بعقد الشركة فقد أورد فقهاء الشريعة الإسلامية العديد من التعريفات 

، وآخرٌ )2(الاصطلاحية له، فبعضهم ذكر على أنه عقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في رأس المال وربحه

                                           
، 2010د. أحمــد شــعبان محمد علــي، البنــوك الإســلامية في مواجهــة الأزمــات الماليــة، دار الفكــر الجــامعي، الاســكندرية،  (1)

  .125ص
، 2014د. أميرة فتحي عوض محمد، عقود الاستثمار المصـرفية دراسـة مقارنـة، دار الفكـر الجـامعي، الاسـكندرية، مصـر،  (2)

  .75، ص6، نقلا عن بدائع الصنائع، ج423ص
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، وبعضهم أورد تعريفه على أنه العقد )1(ذكر ϥنه ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع
الواقع بين اثنين أو أزيد على الاشتراك فيما يحصل لهم من ربح وفائدة من الاتجار أو الاكتساب أو غيرهما، 

  .)2(وهو ما يسمى ʪلشركة العقدية
صدد الترجيح بين التعريفات التي أوردها فقهاء الشريعة الإسلامية لمعنى الشركة وذلك بولست 

لكون دراستي في البحث الماثل منصبة على الجانب القانوني، وما يعُرض من تعريفات وآراء شرعية ليس إلا 
من أجل إعطاء تصور عام عن معنى الشركة اصطلاحا في الفقه الإسلامي ومن ثم ربطه ʪلجانب القانوني 

  لإنزال القواعد القانونية المقننة عليه.
نوني للشركة نجد أن القانون الإماراتي قد عرف الشركة المدنية وعند الاطلاع على التعريف القا

على أĔا عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر ϥن يسهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال 
، أما ʪلنسبة إلى الشركة )3(أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة

فقد نص القانون على أĔا كل عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر ϥن يشارك كل منهم في التجارية 
مشروع اقتصادي (تجاري أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري أو غيرها) يستهدف تحقيق الربح، وذلك 

  )4(بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
الجمع بين معنى التمويل والتعريفات السابقة للشركة، يمكننا القول ϥن معنى التمويل  ومن خلال

 لكل منهما ويكون المال رأس من معلوماً  مقداراً  منهما كل يقدّم -أو أكثر–طرفين  بين عقدʪلمشاركة هو 
 الاتفاق يتم ما حسب الربح توزيع ويتم له ومالكاً  شريكا ʪعتباره كاملاً  تصرفا المال في الحق ʪلتصرف

  )5(المال. برأس المشاركة نسبة حسب فتوزع الخسارة أما الطرفين، عليه بين
أما في إطار العمليات التي تقوم đا المصارف الإسلامية بشأن التمويل ʪلمشاركة، فقد أورد بعض 
الفقهاء تعريف عقد التمويل ʪلمشاركة ϥنه اتفاق بين المصرف والعميل على أن يقوم المصرف بتمويل 

                                           
  . 5، ص14، نقلا عن تكملة اĐموع، ج423د. أميرة فتحي عوض محمد، مرجع سابق، ص (1)
  .161، 2، ج2008علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين، دار المؤرخ العربي، بيروت، لبنان،  (2)
م 1987) لســنة 1الاتحــادي رقــم (م والمعــدل ʪلقــانون 1985) لســنة 5) مــن القــانون الاتحــادي رقــم (654راجــع المــادة ( (3)

  بشأن المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
  بشأن الشركات التجارية. 2015) لسنة 2) من القانون الاتحادي رقم (8راجع المادة ( (4)
الجامعـة، القـاهرة، مصـر،  محمد صالح الحناوي، عبدالسلام سعيد فتاح، المؤسسات المالية البورصة والبنوك التجارية، الدار (5)

  .406ص
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ة ورأس المال ولكل العميل بجزء من رأس مال مشروع معين على أن يكون كلا الطرفين مشتركا في الإدار 
  ، وتكون الخسارة لكل منهما في حدود حصته التي شارك đا برأس المال.)1(منهما نسبة محددة من الربح

ومنهم من ذكر ϥن المقصود ʪلتمويل ʪلمشاركة في إطار العمليات التي تقوم đا المصارف هو 
نشاء مشروع جديد أو المساهمة في تقديم المصرف والعميل المال بنسب متساوية أو متفاوتة من أجل إ

–مشروع قائم، بحيث يصبح كل واحد منهما متملكاً حصة في رأس المال، ومستحقا لنصيبه من الأرʪح 
  )2(، وتقسم الخسارة على قدر حصة كل شريك في رأس المال.- طبقا للاتفاق

كة يشترط فيه ومن خلال استعراض التعاريف السابقة يمكننا القول ϥن عقد التمويل ʪلمشار 
  تحقق ثلاثة عناصر أساسية، تتمثل ʪلآتي:

 أن العلاقة بين المصرف والعميل هي علاقة شراكة مالية وإدارية. -1
 أن كلا الطرفين يكون مستحقا لنصيبه من الأرʪح طبقا للاتفاق. -2
 أن كلا الطرفين يتحمل خسارة المشروع، كلٌ في حدود نصيبه وحصته من رأس المال. -3

العنصر الأساسي والهام الذي يعطي الشرعية لعملية التمويل ʪلمشاركة عند  كما لا ننسى
تنفيذها من قبل المصارف الإسلامية، وهو أن يكون مضمون هذا العقد متوافقاً مع أحكام الشريعة 
الإسلامية، إضافة إلى اشتراط كون كافة تعاملات هذه الشركة وأحكامها متفقة مع أحكام الشريعة 

  .)3(الإسلامية

                                           
، 2014محمد عبـــدالله شـــاهين، اقتصـــادʮت البنـــوك الإســـلامية وآʬراهـــا في التنميـــة، دار الجامعـــة الجديـــدة، الاســـكندرية،  (1)

  .154ص
  .57د. ماجد محمد فهاد ترʪن، المصارف الإسلامية التحدʮت والفرص، دار الواضح، الإمارات، ص (2)
بشـــأن المصـــارف والمؤسســـات الماليـــة والشـــركات  1985لســـنة  6) مـــن القـــانون الاتحـــادي رقـــم 3لمـــادة (وهـــو مـــا قررتـــه ا (3)

  الاستثمارية الإسلامية، إذ نصت على أنه:
 والمالية والاستثمارية، والتجارية المصرفية والعمليات الخدمات بعض أو جميع مباشرة في الحق الإسلامية للمصارف يكون -1"

 في القـانون عليهـا المنصـوص المصـارف تباشـرها الـتي والعمليـات الخـدمات أنـواع جميـع مباشـرة في الحـق لهـا يكـون كمـا
 في والإسـهام الشـركات في Ϧسـيس الحـق أيضـا الإسـلامية للمصـارف ... ويكـون م، 1980 لسـنة ( 10 ) رقـم الاتحـادي
  .الإسلامية الشريعة أحكام مع متفقا نشاطها يكون أن بشرط التأسيس تحت أو قائمة مشاريع
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في إطار العمليات المصرفية  – عقد التمويل ʪلمشاركة قانونياً  تعريفوخلاصة القول، يمكننا 
على أنه: (عقد يلتزم بمقتضاه كل من المصرف والعميل ʪلاشتراك في رأس مال وإدارة مشروع  -الإسلامية 

ا كلٌّ في حدود مشاركته في معين بحيث تقُسّم الأرʪح بينهما وفقا للاتفاق، ويكون تحمّل الخسارة عليهم
  رأس المال، مع ضرورة التزام هذا العقد ϥحكام الشريعة الإسلامية).

  المطلب الثاني
  أنواع التمويل ʪلمشاركة

ذكرت في مقدمة هذه الدراسة ϥن عقد المشاركة يعتبر من أكثر العقود الإسلامية مرونة، 
ناعية والزراعية والخدمية وغيرها، مما يعطي المصرف لإمكانية تطبيقه على جميع اĐالات التجارية والص

الإسلامي الفرصة لتمويل شريحة كبيرة من أفراد اĐتمع، كما أن المشاركة من أكثر الصيغ قدرة على تجميع 
الأرصدة النقدية القابلة للاستثمار، وأكثر قدرة على توزيع المتاح من الموارد النقدية على أفضل 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأĔا تسهم بشكل مباشر في عدالة توزيع الدخل  الاستخدامات لأغراض
  .)1(القومي

وإذ أن قُدرات أفراد اĐتمع تتفاوت وتختلف من حيث القوة المادية وتنوع الإمكانيات والمعارف 
ارات المعروضة الاستثمارية، مما جعل المصرف الإسلامي يتعامل مع العديد من الأنواع والأشكال للاستثم

أمامه، وهذا التنوع في أشكال الاستثمارات حتّم على المصرف الإسلامي أن ينتهج تمويل المشاريع ϥكثر 
من صورة طبقا لنوع وحجم الاستثمار الذي يطلب العميل من المصرف تمويله من أجله، ورغبة العميل في 

  مدى استقلاله ʪلمشروع ولو على المدى البعيد من عدمه.
هنا كان هناك نوعان أساسيان للتمويل ʪلمشاركة طبقا لما صنّفه فقهاء الشريعة الإسلامية،  ومن

  النوع الأول ما يسمى ʪلمشاركة الدائمة أو الثابتة، والنوع الثاني هو المشاركة المتناقصة أو المنتهية ʪلتمليك.
  

                                                                                         = 
مـن  وغيرهـا والإقـراض التسـليف بعمليـات القيـام في الحـق الإسـلامية الاسـتثمارية والشـركات الماليـة للمؤسسـات ويكـون -2

 الودائـع وتلقـي المنقولـة القـيم في أموالهـا واسـتثمار التأسـيس، تحـت أو قائمـة مشـاريع في الإسـهام وكـذلك الماليـة العمليـات
  ."الإسلامية الشريعة لأحكام طبقا النقدية لاستثمارها

د. عادل عبدالفضيل عيد، الاحتياط ضد مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية دراسة مقارنة، دار الفكر الجـامعي،  (1)
  .199، ص2011الاسكندرية، 
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  الفرع الأول: المشاركة الدائمة (الثابتة):
المشاركة يقوم المصرف ʪلإسهام في تمويل جزء من رأس مال مشروع معين مما وفقا لهذا النوع من 

يترتب عليه أن يكون شريكا في ملكية هذا المشروع مادام مستمراً، ومن ثم يكون شريكا في إدارته وتسييره 
الاتفاق والإشراف عليه، ʪلإضافة إلى كونه شريكاً في كل ما ينتج عنه من ربح أو خسارة ʪلنسب التي يتم 

عليها والقواعد الحاكمة لشروط المشاركة، وتبقى في ظل المشاركة الثابتة لكل طرف من الأطراف حصة 
  )ʬ)1بتة في المشروع إلى حين انتهاء مدته أو انتهاء الشركة أو المدة التي تحددت ʪلاتفاق.

، كأن يكون بمعنى أن المصرف الإسلامي سيقوم ʪلاشتراك مع العميل في مشروع تجاري معين
مصنعاً، أو مبنى، أو مزرعة، أو غيرها من مجالات الاستثمار المختلفة وذلك عن طريق التمويل في المشروع 

تكون المحاسبة للخسائر  - يمكن أن-المشترك فيستحق كل واحد منهما نصيبه من أرʪح المشروع، و
  )2(والأرʪح بعد Ĕاية كل سنة مالية.

ويل هو أن مشاركة المصرف الإسلامي للعميل في المشروع ستستمر وما يميز هذا النوع من التم
إلى أن تتم تصفيته ʪلكامل، وعادة ما تدخل المصارف الإسلامية đذا النوع من التمويل في الاستثمارات 
الكبيرة، وذلك من أجل المحافظة على استمرار زʮدة رؤوس أموالها، والتنويع في الأنشطة الاستثمارية دون 

تماد على نشاط واحد، وهو ما من شأنه تقوية المصرف مالياً ومساهمته الفعالة على المستوى الاع
  الاقتصادي والاجتماعي.

  الفرع الثاني: التمويل ʪلمشاركة المتناقصة (المنتهية ʪلتمليك):
يكَه ويقصد ʪلمشاركة المتناقصة (المنتهية ʪلتمليك) Ĕϥا المشاركة التي يعطي فيها المصرفُ شر  

العميلَ الحق في أن يحل محله في ملكية نصيبه من المشروع محل المشاركة، وذلك وفق الشروط التي يتم 
  )3(الاتفاق عليها من الطرفين.

أي أن المصرف كونه شريك في عقد التمويل ʪلمشاركة سيعطي العميل (الشريك الآخر في 
ال، سواء كان ذلك دفعة واحدة أو على دفعات، العقد) الحق في الحلول محله في ملكية نصيبه من رأس الم

                                           
  .129د. أحمد شعبان محمد علي، مرجع سابق، ص (1)
  .153محمد عبدالله شاهين، مرجع سابق، ص (2)
  .203د. عادل عبدالفضيل عيد، مرجع سابق، ص (3)
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وذلك بتجنيب جزء من الدخل لسداد أصل ما قدمه الشريك الممول، مع حصة نسبية من صافي الدخل 
  )1(حسبما يتفقان عليه.

ويشير مصطلح (المشاركة المتناقصة) إلى وجهة نظر المصرف الذي يمول، حيث إن مشاركته 
تمويله، أما اصطلاح (المشاركة المنتهية ʪلتمليك) فهو من وجهة نظر العميل تتناقص كلما استرد جزءاً من 

طالب التمويل أو الشريك المتمول لأنه سيتملك المشروع في Ĕاية الأمر بعد أن يتمكن من رد التمويل إلى 
  .)2(البنك

لشراء الأʬث،  ومن الأمثلة على المشاركة المتناقصة ϥن يقوم العميل ببناء فندق ويحتاج إلى تمويل
على أن تسدد قيمة التمويل على أقساط ويكون  -مع الاتفاق–فيقوم المصرف الإسلامي đذا التمويل 

المصرف الإسلامي شريكا في رأس مال الفندق بنسبة ما دفع من تمويل، وينال قسطا من الأرʪح بنفس 
يل بسداده من أقساط حتى تمام النسبة بعد خصم حصة العمل وتنقص أرʪح المصرف بنسبة ما يقوم العم

  السداد فيصبح الفندق كاملا ملكاً خالصا للعميل.
ومثال آخر ϥن يشترك كل من المصرف والعميل في شراء عقار معين، فيكون العقار مملوكا لكل 
منهما على الشيوع، ثم يقوم المصرف بتأجير حصته المملوكة له على العميل ϥجرة شهرية أو سنوية، وبعد  

ʪلتالي تنقص ملكية المصرف فترة زمنية معينة متفق عليها يقوم العميل بشراء سهم من حصة المصرف و كل 
  ا وتزداد ملكية العميل إلى أن يصبح كامل العقار مملوكا للأخير (العميل).يتدريج

وعند تحليل تعريف عقد التمويل ʪلمشاركة المتناقصة نجد أنه في حقيقته مشتمل على ثلاثة عقود 
  ساسية وهي:أ

 عقد إنشاء الشركة. -1
 عقد إيجار لحصة الممول (المصرف). -2
 )3(عقد بيع لسهام متعددة من حصة الممول (المصرف). -3

                                           
  .162د. عبدالعزيز قاسم محارب، مرجع سابق، ص (1)
  .127د. أحمد شعبان محمد علي، مرجع سابق، ص (2)
  .479للاستزادة، راجع د. أميرة فتحي عوض محمد، مرجع سابق، ص (3)
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ويتبين من ذلك ϥنه يمكن تطبيق المشاركة المتناقصة في تمويل المنشآت الصناعية والمزارع 
كما أĔا تصلح طريقة للتمويل   والمستشفيات وكل ما من شأنه أن يكون مشروعاً منتجاً للدخل المنتظم

  )1(العقاري في البيوت السكنية وغيرها كبديل عن القروض الربوية.
ومن هنا نجد أن أسلوب المشاركة المتناقصة من شأنه أن يحقق للمصرف أرʪحاً دورية على مدار 

ض طموحاته في السنة، كما أنه سيشجع العميل على الاستثمار الحلال والتملك المشروع، وقد يحقق له بع
الانفراد بتملك عقار أو منشأة أو أي مشروع آخر وذلك على المدى المتوسط عند تخارج المصرف تدريجيا 
من الشركة، وهو الذي بدوره سيساهم إيجاʪً في التطور ويؤدي إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 

ʪلرʪ تمع الإسلامي وذلك دون الوقوع في حرمة التعاملĐا.  
  

  المبحث الثاني
  التكييف القانوني للعلاقة بين المصرف الإسلامي والعميل

  في عقد التمويل ʪلمشاركة
تبين لنا من خلال ما سبق ذكره في المبحث الأول في تعريف عقد التمويل ʪلمشاركة ϥن المصرف 

معه، وذلك بخلاف الحال في الإسلامي في هذه العلاقة ليس مجرد مموّل للعميل، وإنما تربطه علاقة شراكة 
  العلاقة بين المصرف التقليدي والعميل والتي تبُنى على كوĔا علاقة دائن بمدين.

وقد أوضحنا سلفاً ϥن صيغة التمويل ʪلمشاركة تعد من أهم الوسائل المتبعة في المصارف 
لى الآن لم يوجِد تنظيماً قانونياً الإسلامية، بل إĔا أساس العمل الاستثماري فيها، إلا أن القانون الإماراتي إ

، لذا كان لزاماً علينا )2(خاصاً ʪلتمويل ʪلمشاركة كأحد الأساليب والصيغ المتبعة في المصارف الإسلامية
تكييف عقد التمويل ʪلمشاركة وتحليل العلاقة بين كل من المصرف والعميل في هذا العقد وذلك من أجل 

  ي نتمكن من إنزال القواعد القانونية المقننة على هذه العلاقة.معرفة الطبيعة القانونية لها ك

                                           
  .473وص 471د. أميرة فتحي عوض محمد، مرجع سابق، ص (1)
ـــم  (2) ــــه بمراجعــــة القــــانون الاتحـــــادي رقـ ـــتثمارية  1985لســــنة  6إذ أن ـــركات الاســ ــــة والشـ بشــــأن المصـــــارف والمؤسســــات المالي

الإســـلامية، ســـنجد أنـــه لا يلـــبي الاحتياجـــات القانونيـــة في ظـــل التطـــور الحـــالي، فالنصـــوص الـــتي أوردهـــا هـــذا القـــانون 
صرفية الإسـلامية، وعلـى وجـه الخصـوص صـيغة التمويـل احتوت على مجرد قواعد عامة غير منظمة لصيغ التعاملات الم

  ʪلمشركة محل هذه الدراسة.
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وحيث إن القانون الإماراتي قد اعتبر كافة العمليات التي تقوم đا المصارف من قبيل العمليات 
، بما يعني معه ϥن التكييف القانوني لعقد التمويل ʪلمشاركة كصيغة متبعة )1(التجارية وذلك بحكم ماهيتها

  .)2(رف الإسلامية سيندرج في إطار الشركات التجارية لا المدنيةفي المصا
وʪلتالي سيتحتّم علينا استعراض تكييف عقد التمويل ʪلمشاركة كصيغة متبعة في المصارف 
الإسلامية في إطار الشركات التجارية، وهو ما سأحاول تسليط الضوء عليه في هذا المبحث وذلك من 

ناول في المطلب الأول التكييف القانوني لعقد التمويل ʪلمشاركة في إطار خلال مطلبين أساسيين، وسأت
شركة المحاصة، وفي المطلب الثاني سأستعرض التكييف القانوني له في إطار الشركات القانونية وفقا للقانون 

  الإماراتي.
  
  

                                           
 بحكـــم تجاريــة أعمــالاً  التاليــة الأعمــال تعــد") مــن قــانون المعــاملات التجاريــة الإمــاراتي علــى أنــه: 5نصــت المــادة رقــم ( (1)

  ماهيتها:
 الائتمـــان الاســـتثمار وصـــناديق شـــركات وعمليـــات البورصـــة وســـوق والصـــيارفة المصـــارف عمليـــات -4...-3...-2...-1

  ..".. الأخرى المالية الوساطة عمليات وجميع المالية والمؤسسات
ــن المــــادة  -إن منـــاط التفرقـــة بــــين الشـــركة المدنيــــة والشـــركة التجاريــــة " (2) مـــن قــــانون  11وعلـــى مـــا تفيــــده الفقـــرة الثانيــــة مـ

فتكـون الشـركة تجاريـة إذا ʪشــرت  -لنشـاط الـذي تباشـره هـو الشـكل الـذي تتخـذه الشـركة أو ا -المعـاملات التجاريـة 
أو إذا اتخــذت  -مــن القــانون المــذكور  7و 6و 5نشــاطا تجــارʮ ممــا يــدخل في الأعمــال التجاريــة المشــار إليهــا في المــواد 

، -من قانون الشركات التجارية حتى ولو كان النشاط الذي تباشره مدنيا  5أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة 
وتكون الشركة مدنية إذا لم تتخـذ أحـد الأشـكال المشـار إليهـا في قـانون الشـركات التجاريـة أو كـان النشـاط أو الغـرض 

 -ركة قبـل الغـير مـدى مسـئولية الشـركاء عـن ديـون الشـ -، ويترتـب علـى هـذه التفرقـة -الذي أنشئت من أجلـه مـدنيا 
هــو أن مســئولية   -وإن كانــت القاعــدة الأساســية  -إذ أن مســئوليتهم في الشــركة التجاريــة تختلــف بحســب نــوع الشــركة 
فيما عدا الشـركاء المتضـامنين في شـركات التضـامن  -كل منهم عن هذه الديون تنحصر في حدود الحصة المقدمة منه 

وعلى العكس  -عن هذه الديون وʪلتضامن فيما بينهم إلى أموالهم الخاصة أو التوصية البسيطة حيث تمتد مسئوليتهم 
إذا لم تـَفِ أمــوال الشـركة بــديوĔا   -مــن قـانون المعــاملات المدنيـة  671وعلـى مــا تفيـده المـادة  -فإنـه في الشـركة المدنيــة 

يـنهم فيمـا يلـزم كـل مـنهم ولا تضـامن ب -كان الشركاء مسئولين عمـا بقـي منهـا بمقـدار نصـيب كـل مـنهم في خسـائرها 
  ما لم يشترط تكافلهم في عقدها فإĔم يتحملون جميعا الدين ʪلتضامن". -من هذه الديون 

  .2001فبراير لسنة  4(حقوق)، جلسة 2000لسنة  355حكم محكمة تمييز دبي رقم 
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  المطلب الأول
  التكييف القانوني لعقد التمويل ʪلمشاركة في إطار شركة المحاصة

كرϥ ʭن المقصود ʪلتمويل ʪلمشاركة كأحد الأساليب المتبعة في المصارف الإسلامية هو أن يقوم ذ 
المصرف بتمويل العميل بمبلغ مالي وذلك من أجل إقامة مشروع معين على أن يكون المصرف شريكا مع 

ليها من الأرʪح، وفي العميل في ملكية وإدارة هذا المشروع، بحيث يتحصل كلا الطرفين على نسبته المتفق ع
  حال الخسارة فإن كل طرف منهما سيتحملها في حدود حصته المشارك đا من رأس المال.
  وقد أوردϥ ʭن تعريف التمويل ʪلمشاركة يتكون من ثلاثة عناصر أساسية وهي:

 اشتراك المصرف والعميل في رأس مال المشروع وإدارته. -1
 منها كلا الطرفين حسب الاتفاق.الأرʪح الناتجة عن المشروع يستفيد  -2
 يتحمل كل من المصرف والعميل الخسارة الناتجة عن المشروع في حدود مشاركته في رأس المال. -3

كما أوضحنا ϥنه يتعين في هذه الصيغة أن تكون متوافقة في مضموĔا وأحكامها مع أحكام 
بشأن المصارف  1985لسنة  6ادي رقم) من القانون الاتح3الشريعة الإسلامية، وذلك تطبيقا لنص المادة (

  والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية.
وحيث إن المشرع الإماراتي لم يضع تنظيماً قانونياً خاصاً ʪلتمويل ʪلمشاركة يوضح لنا القواعد 

وتحديد العناصر  القانونية التي تحكمه، وʪلتالي تحتَم علينا من خلال استعراض تعريف التمويل ʪلمشاركة
الأساسية التي يتكون منها أن نضع هذه النوعية من العقود في إطار ما أورده القانون من تنظيمات قانونية 

  مقننة.
  الفرع الأول: اقتراح شركة المحاصة كإطار قانوني:

نتيجة لعدم وجود تنظيم خاص بعقد التمويل ʪلمشاركة، نجد أن فقهاء الشريعة والقانون قد 
  وا في تشخيص الإطار القانوني الأنسب الذي يمكن تطبيقه على عقد التمويل ʪلمشاركة.اختلف

ويلزم التنويه بداية إلى أن عدم وجود إطار قانوني يقدم فيه التمويل ʪلمشاركة من شأنه أن يجعل 
سد كافة تقديمه في إطار تعاقدي، وأنه مهما بلغت العناية بصياغة الاتفاق بين الطرفين فإنه لن يمكن 

الثغرات، ولن يمكن التحسب لجميع الاحتمالات، وهو ما سيؤدي إلى لجوء القاضي لتطبيق أحكام 
القواعد القانونية المقننة في حال نشوء نزاع بين الطرفين وذلك لسد النقص الذي شاب الاتفاق بما قد يخُرج 

  العملية عن إطارها الإسلامي.
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لتمويل ʪلمشاركة في ضوء أحكام شركة المحاصة والتي لذلك نجد ϥن البعض قد اقترح تقديم ا
تعترف đا معظم تشريعات الدول العربية والإسلامية والأوربية على حد سواء، وفي إطار هذه الأحكام يظل 

  للمشاركة طابعها الإسلامي، وفي نفس الوقت يكون لها سند قانوني.
بشخصية معنوية مستقلة عن  وعند استعراض خصائص شركة المحاصة سنجد أĔا لا تتمتع

أشخاص الشركاء فيها، كما أĔا ليس لها ذمة مالية مستقلة، ولا تخضع لإجراءات الشهر والعلانية أو 
الشكلية التي تخضع لها سائر الشركات التجارية، بل يكفي فيها توافر الأركان الموضوعية من تعدد الشركاء، 

ائر مع وجود نية الاشتراك، كما أن كوĔا شركة عقد سيسمح وتقديم الحصص، والمساهمة في الأرʪح والخس
بقدر كبير من الحرية التعاقدية للشركاء كي ينظموا علاقاēم بحرية كاملة في إطار القواعد القانونية الآمرة، 
وهو الأمر الذي يلائم التمويل ʪلمشاركة من خلال وضع الشركاء كافة الشروط التي تبقي العملية في إطارها 

  )1(الإسلامي.
وقد أضاف بعضهم ϥن المشاركة في البنوك الإسلامية من الناحية القانونية لا Ϧخذ شكل شركة 
أشخاص (تضامن أو توصية) ولكنها أقرب إلى شركة المحاصة التي هي شركة بين اثنين في تمويل عملية على 

–عنى أĔا شركة فيما بين البنك في العادة) مستتراً، بم -المصرف–أن يكون أحد الشريكين (وهو البنك 
والعميل، وأما في مواجهة الغير فالعميل الذي يظهر فقط، ويتعامل مع الغير ʪسمه وليس ʪسم  - المصرف
  )2(المشاركة.

  الفرع الثاني: إشكالات على اقتراح شركة المحاصة كإطار قانوني:
قد يكون اقتراح وضع التمويل ʪلمشاركة في إطار منظومة شركة المحاصة هو الأنسب والأقرب في 
إنزال عقد التمويل ʪلمشاركة تحت إطاره، وذلك من أجل المحافظة على شرعية التمويل ʪلمشاركة وإبقائه في 

عتبر من شركات الأشخاص، في دائرة التعامل الإسلامي، إلا أن هذا الرأي مؤاخذٌ عليه ϥن شركة المحاصة ت
حين أن التمويل ʪلمشاركة يعتمد على اشتراك الأموال دون اعتبار لشخص الشريك، بحيث لا ينقضي عقد 

                                           
  ، بتصرف.325د. عاشور عبدالجواد عبدالحميد، مرجع سابق، ص (1)
  .127علي، مرجع سابق، صد. أحمد شعبان محمد  (2)
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التمويل ʪلمشاركة بوفاة أحد الأطراف كما هو الحال في شركات الأشخاص التي تكون فيها شخصية 
  .)1(الشريك محل ثقة واعتبار

المحاصة لا تتمتع ʪلشخصية الاعتبارية وهو ما يترتب عليه ϥن ومن ʭحية أخرى فإن شركة 
حاص الذي يتعامل مع الغير يكون مسئولاً في كل أمواله عما أبرمه من عقود مع الغير، شريطة 

ُ
الشريك الم

، وهو ما قررته المحكمة الاتحادية العليا )2(توزيع الخسائر بنسبة نصيب كل من الشركاء في رأس مال الشركة
حكم لها من أن: "شركة المحاصة هي شركة مستترة قانوʭ لا تحمل اسماً ولا عنواʭً وليست لها شخصية  في

اعتبارية مستقلة ولا وجود قانوني ظاهر أمام الغير فيما عدا قيامها بين الشركاء فيها، وهو ما يتمثل في 
سمه الشخصي وليس ʪسم م ʪاقتسام الأرʪح والخسائر الناجمة عن أي عمل تجاري يقوم به أحده

  .)3("الشركة
إلا أننا عند تعرُّضِنا لتعريف التمويل ʪلمشاركة وجدʭ أن الشريك في عقد التمويل ʪلمشاركة لا 
يتحمل الخسارة إلا في حدود حصته المشارك đا في رأس المال، بما يتضح معه عدم ملاءمة المنظومة 

ʪ لمشاركة.القانونية لشركة المحاصة مع عقد التمويل  
وعلى أية حال، وفضلا عما سبق ذكره من إشكالات بشأن اقتراح وضع التمويل ʪلمشاركة تحت 
إطار شركة المحاصة، فإن المشكلة الأساسية تقع في أن قانون الشركات الإماراتي الجديد قد حدّد أشكال 

ذات المسئولية المحدودة، شركة الشركات التجارية على أĔا (شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، الشركة 
المساهمة العامة، شركة المساهمة الخاصة)، واعتبر أن كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المشار إليها في هذا 
القانون ʪطلة، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا ʪسمها مسؤولين شخصياً وʪلتضامن عن الالتزامات 

  )4(الناشئة عن هذا التعاقد.

                                           
بشـــأن كـــون شـــركة المحاصـــة مـــن شـــركات الأشـــخاص وأن شخصـــية الشـــريك فيهـــا محـــل ثقـــة واعتبـــار، يراجـــع أ. د. أحمـــد ) 1(

عبــدالرحمن الملحـــم، قــانون الشـــركات الكـــويتي والمقــارن، الجـــزء الأول القواعــد العامـــة للشـــركات، مجلــس النشـــر العلمـــي، 
  .37، ص2، ط2014جامعة الكويت، 

أ. د. أحمـــد عبـــدالرحمن الملحـــم، مرجـــع ســـابق، الجـــزء الثـــاني القواعـــد الخاصـــة للشـــركات، مجلـــس النشـــر العلمـــي، جامعـــة  (2)
  .130، ص2، ط2014الكويت، 

  .2004يناير سنة  7ق، جلسة 22لسنة  369، 339أنظمة صلاح الجاسم الإلكترونية، الطعنين رقمي  (3)
  بشأن الشركات التجارية. 2015) لسنة 2الاتحادي رقم () من القانون 9راجع المادة ( (4)
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إن كانت معظم الدول العربية والإسلامية والأوربية تعترف بشركة المحاصة، إلا أن ومن ثم فإنه و 
القانون الإماراتي قد أبطلها حديثاً وʪلتالي لن يسعفنا أن ندرج عقد التمويل ʪلمشاركة في إطارها، بما يتحتم 

  ل قانونية للشركات التجارية.علينا البحث عن البديل لهذا التنظيم وفقا لما أورده القانون الإماراتي من أشكا
  المطلب الثاني

  التكييف القانوني لعقد التمويل ʪلمشاركة في إطار الشركات القانونية
الجديد بشركة المحاصة من شأنه أن يوقعنا في صعوبة تحديد  إن عدم اعتراف القانون الإمارتي

الإطار القانوني البديل لتطبيقه على عقد التمويل ʪلمشاركة مع المحافظة على صورته ووضعه الإسلامي، إلا 
أننا سنحاول قدر المستطاع الوصول إلى الإطار القانوني الأقرب في تكييف عقد التمويل ʪلمشاركة والعلاقة 

  انونية بين المصرف والعميل فيها.الق
  الفرع الأول: التكييف القانوني في إطار شركات الأشخاص:

ذكرʭ فيما سبق ϥن من أهم العناصر الأساسية في عقد التمويل ʪلمشاركة هو أنَّ تحمل الشريك 
يعتمد في للخسارة يكون في حدود مشاركته في رأس المال، كما أوضحنا ϥن عقد التمويل ʪلمشاركة 

Ϧسيسه على اشتراك رؤوس الأموال دون اعتبار لشخص الشريك، بحيث لا ينقضي عقد التمويل ʪلمشاركة 
  بمجرد وفاة أحد الأطراف.

ومن هنا طرُحت بعض الإشكالات على اقتراح منظومة شركة المحاصة كإطار قانوني لعقد التمويل 
تمتد إلى أمواله الخاصة،  -كما أوضحنا سلفا   –اصة ʪلمشاركة، ʪعتبار أن خسارة الشريك في شركة المح

  فضلا عن كون شخص الشريك فيها محلّ ثقة واعتبار.
وهذه الإشكالات التي طُرحت على اقتراح شركة المحاصة كإطار قانوني لعقد التمويل ʪلمشاركة 

، وذلك على النحو هي ذاēا ما يمكن إيراده على أشكال شركات الأشخاص التي أوردها القانون الإماراتي
  الآتي:

  أولا: شركة التضامن:
إذ أننا عند النظر إلى شركة التضامن كأحد أشكال شركات الأشخاص التي أوردها قانون 
الشركات الإماراتي سنجد أن القانون قد عرفها Ĕϥا: " الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر من 

  .)ʪ)1لتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة"الأشخاص الطبيعيين يكونون مسئولين شخصياč و 

                                           
  بشأن الشركات التجارية. 2015لسنة  2) من القانون الاتحادي رقم 39راجع المادة ( (1)
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ومن التعريف السابق يتبين لنا ϥن القانون قد فرض أن يكون الشريك المتضامن شخصاً طبيعياً، 
وإن كان يمكن تدارك ذلك ϥن يكون هناك شخص طبيعي ممثل للمؤسسة المالية (المصرف الإسلامية) 

شاء الشركة فيما بينهما، إلا أن أساس الإشكال يقع ϥن القانون قد يقوم ϵجراء التعاقد مع العميل لإن
ذكر أن الشركاء في شركة التضامن مسئولون جميعا عن ديون الشركة قبل الدائنين مسئولية شخصية تضامنية 
غير محدودة وتكون جميع أموال الشركة ضامنة لهذه الديون ولا تقتصر مسئولية الشريك على مقدار حصته 

 )1(فيها.
وهو ما يعتبر منافياً لإحدى أهم الخصائص في عقد التمويل ʪلمشاركة الذي يعتمد على اشتراك 
رؤوس الأموال دون اعتبار لشخص الشريك، إضافة إلى أن تحمل الشريك للخسارة يكون في حدود 

ة التضامن كإطار مشاركته في رأس المال دون أن يمتد ذلك إلى أمواله الخاصة، بما يحتَم علينا استبعاد شرك
  قانوني لعقد التمويل ʪلمشاركة.

  ʬنيا: شركة التوصية البسيطة:
الشركة التي "أما بشأن شركة التوصية البسيطة فإن قانون الشركات الإماراتي قد عرفها على أĔا: 

تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكونون مسئولين شخصيا وʪلتضامن عن التزامات الشركة ويكتسبون 
ة التاجر، ومن شريك موصٍ أو أكثر لا يكونون مسئولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصتهم في صف

  .)2(."رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر
والملاحظ على هذا الشكل من الشركات من أنه قد مايز بين الشركاء كما أنه حمّل الشريك 

ʪلزʮدة عن حصته في رأس المال، إذ أن الشريك المتضامن فيها تبعة الخسائر التي قد تصيب الشركة 
المتضامن سيتحمل الخسارة بصفته الشخصية بحيث تمتد الخسارة إلى أمواله الخاصة بما يخالف خصائص 
عقد التمويل ʪلمشاركة الذي يعتمد على اشتراك رؤوس الأموال وتحمل كل شريك فيه بحدود مشاركته في 

  رأس المال.
ركات الأشخاص لعدم صلاحيتها ϥن تكون إطاراً قانونيا لعقد التمويل لذا فإننا سنستبعد ش

ʪلمشاركة، أي أننا سنستبعد كلاč من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة لعدم انطباقهما على تعريف 
  عقد التمويل ʪلمشاركة بما يحويه من عناصر أساسية.

                                           
  .1996إبريل سنة  14ق، جلسة 17لسنة  139راجع حكم المحكمة الاتحادية العليا طعن رقم  (1)
  بشأن الشركات التجارية. 2015) لسنة 2دي رقم () من القانون الاتحا62راجع المادة رقم ( (2)
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  موال:الفرع الثاني: التكييف القانوني في إطار شركات الأ
بعد أن استبعدʭ شركات الأشخاص من وضعها كإطار قانوني لعقد التمويل ʪلمشاركة كوسيلة 
متبعة في المصارف الإسلامية لاستثمار الأموال، وذلك للأسباب التي تم ذكرها سلفا في الفرع الأول، 

صة) والشركة ذات المسئولية نستعرض الآن شركات الأموال المتمثلة بشركة المساهمة على نوعيها (العامة والخا
  المحدودة.

  أولا: شركات المساهمة (العامة والخاصة):

.. ": أĔـا علـى العامـة المسـاهمة لشـركة تعريفـه في أورد قـد أنـه نجـد الجديد الإماراتي الشركات قانون مطالعة عند

 بجـزء المؤسسـون ويكتتـب للتـداول قابلـة وتكـون القيمـة متسـاوية أسـهم إلى مالهـا رأس يقسـم الـتي الشركة

 إلا فيهــا المسـاهم يسـأل ولا، عــام اكتتـاب في الجمهـور علـى الأســهم ʪقـي يطـرح بينمــا الأسـهم هـذه مـن

  )1(.."المال رأس في حصته بقدر

 القيمــة متســاوية أســهم إلى فيــه المـال رأس تقســيم عــن تطبيقاتــه في يخــرج مـا عــادة ʪلمشــاركة التمويــل إن وحيـث

 في وضـعه نسـتبعد يجعلنا بما، الجمهور على عام اكتتاب في منها جزء وطرح، للتداول قابلة تكون بحيث
  .العامة المساهمة شركة إطار

أما بشأن شركة المساهمة الخاصة فإننا بمطالعة نص القانون سنجد أن من شروطها ألا يقل رأس 
تمويل ʪلمشاركة بين ، وهو ما قد لا يتحصل دائما في عقود ال)2(مالها عن خمسة ملايين مدفوعة ʪلكامل

المصرف الإسلامي والعميل، فضلا عن أن رؤوس أموال شركات المساهمة تقسّم إلى أسهم متساوية القيمة 
بحيث تكون قابلة للتداول، وهو كذلك غالبا ما لا يتحقق في المشاريع التي تكون محلاč لعقود التمويل 

بنوعيها العام والخاص بعيدة بعض الشيء في أحكامها ʪلمشاركة، وʪلتالي فإننا نرى ϥن شركات المساهمة 
  عن أوصاف وعناصر عقود التمويل ʪلمشاركة.

  ʬنيا: الشركة ذات المسئولية المحدودة:
بعد أن استعرضنا كافة أشكال الشركات التي نص عليها القانون الإماراتي الجديد، لم يتبقَّ لنا إلا 
الشركة ذات المسئولية المحدودة والتي قد تكون هي الأقرب في وضعها كإطار لعقد التمويل ʪلمشاركة، وذلك 

                                           
  بشأن الشركات التجارية. 2015) لسنة 2) من القانون الاتحادي رقم (105راجع المادة ( (1)
  بشأن الشركات التجارية. 2015) لسنة 2) من القانون الاتحادي رقم (255راجع المادة ( (2)
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، إذ أن القانون قد اكتفى بكون لكوĔا تحقق العناصر الأساسية التي يتشكل đا عقد التمويل ʪلمشاركة
) خمسين شريكا، كما أن الشريك فيها لا 50عدد الشركاء فيها اثنان فصاعدا، على ألا يتجاوز العدد (

، وهو ذاته ما قررته المحكمة الاتحادية العليا في حكم سابق لها )1(يسأل إلا في حدود حصته من رأس المال
سابق، إذ قضت ϥن: "من أهم خصائص الشركة ذات المسئولية على ضوء القانون التجاري الإماراتي ال

المحدودة تحديد مسئولية الشريك عن ديون الشركة بمقدار حصته في رأس المال، مما يعني أن ضمان دائني 
الذين تنحصر مخاطرهم التجارية في حدود  الشركاء ذمم دون المالية ذمتها هذه الشركة يقتصر على

الشريك عن ديون الشركة بمقدار حصته في رأس المال تحديد مطلق يسري على  حصصهم، وتحديد مسئولية
  .)2(علاقة الشركاء كل ʪلآخر وعلى علاقة الشركاء ʪلغير"

وقد أوضحت المحكمة الاتحادية العليا في حكم آخر لها ϥن: " تعتبر المسئولية المحدودة غير 
عن شركات الأشخاص التي  -ت ذات المسئولية المحدودة الشركا –التضامنية المميز لهذا النوع من الشركات 

  .)3(يسأل فيها الشريك مسئولية شخصية تضامنية مع غيره من الشركاء عن ديون الشركة والتزاماēا"
أما بشأن حدود قيمة رأس المال في الشركة ذات المسئولية المحدودة فنجد أن القانون لم يحدد لرأس 

  .)4(يمته، وإنما أورد ϥنه يكفي فيه ϥن يكون كافياً لتحقيق الغرض من Ϧسيسهامال الشركة حداč أدنى في ق
ومن خلال استعراض الخصائص السابقة للشركة ذات المسئولية المحدودة نجد أĔا الأقرب في 
أوصافها وأحكامها إلى أحكام عقد التمويل ʪلمشاركة، إلا أنه تجدر الإشارة ϥن القانون قد أورد العديد 

ن الأحكام الموضوعية والإجرائية بشأن الشركة ذات المسئولية المحدودة، بل إنه قد أحال بشأن أحكامها م
التي لم يرد فيها نص خاص إلى الأحكام المتعلقة ʪلشركات المساهمة، وكل ذلك من شأنه أن يغير في آلية 

  الات.عقد التمويل ʪلمشاركة والذي قد يخرجه من صورته الإسلامية في بعض الح
إذ كما ذكرʭ سلفا ϥن المتعاقدان لن يستطيعا إيراد كافة الأحكام وسد كافة الثغرات اتفاقيا 
تحسّباً لكافة الاحتمالات، وهو ما سيجعل المحكمة عند حصول نزاع معين إلى الرجوع لأحكام القانون 

                                           
  بشأن الشركات التجارية 2015) لسنة 2) من القانون الاتحادي رقم (71راجع المادة ( (1)
ينـاير سـنة  21ق جلسـة 16لسـنة  283أنظمة صـلاح الجاسـم الإلكترونيـة، حكـم المحكمـة الاتحاديـة العليـا في الطعـن رقـم  (2)

1996 ،  
يونيـو لسـنة  6ق جلسـة 23لسـنة  811أنظمة صلاح الجاسم الإلكترونية، حكم المحكمة الاتحادية العليـا في الطعـن رقـم  (3)

2004.  
  بشأن الشركات التجارية. 2015) لسنة 2) من القانون الاتحادي رقم (67راجع المادة ( (4)
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الإسلامي لوجود بعض الأحكام في التجاري والذي قد يعرض عقد التمويل ʪلمشاركة إلى التفريغ من محتواه 
  القانون التجاري المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.

ومن هنا نرى ϥن من اللازم على المشرع الإماراتي أن يتدخل بتشريعٍ يقُنِّن فيه صيغ وأساليب 
ن إبقاء الاستثمار التي تعمل đا المصارف الإسلامية وذلك من أجل حمايتها والحفاظ على شرعيتها، إذ أ

الحال على ما هو عليه في إطار عدم وجود تنظيم قانوني خاص لها من شأنه أن يحوِّرها ويغير في أحكامها 
عند تطبيق القواعد القانونية المتاحة عليها من المنظومة التشريعية ككل، والذي قد يؤدي إلى إخراجها عن 

التي أوجدت هذه الأساليب من أجل إطارها الإسلامي الصحيح، ومن ثم تنتفي معه كافة الغاʮت 
 تحقيقها. 

  الخاتمة
  النتائج:

من خلال ما استعرضناه في هذه الدراسة يمكننا أن نتوصل إلى مجموعة من النتائج المهمة المتعلقة 
بموضوعها، وأبرزها أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، ولهذا الأساس 

الشريعة الإسلامية السمحاء التعامل ʪلفوائد الربوية لما لها من آʬر سلبية على الجانب الاقتصادي حرّمت 
  والاجتماعي في اĐتمع.

وفي ظل التطور والنمو الاقتصادي في العالم ككل، وبروز دور المصارف في ضخ الأموال وتمويل 
إيجاد حلول بديلة عن المعاملات الربوية بحيث  أنشطة اĐتمعات، كان لزاما على فقهاء الشريعة الإسلامية

تستطيع معها المصارف القيام ʪلاستثمارات في إطار أحكام الشريعة الإسلامية وذلك تحقيقا للتنمية 
  الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما أوجد لنا صيغة التمويل ʪلمشاركة.

التمويل ʪلمشاركة مازالت مستحدثة إلا أن المعاملات الإسلامية المصرفية والتي من بينها عقود 
  وغير مقننة قانوʭ، وهو ما جعلنا نبحث في ماهيتها من أجل الوصول إلى الأحكام القانونية المنطبقة عليها.

وقد توصلنا من خلال بحثنا إلى أنه يمكن إجمال التعريف القانوني لعقد التمويل ʪلمشاركة ϥنه 
 الاشتراك بتملك مشروع معين من خلال المشاركة في رأس المال عقد يلتزم بمقتضاه المصرف والعميل في

والإدارة، على أن تكون نسبة الأرʪح الناتجة لكل منهما ʪلاتفاق، وتحمل الخسائر كل في حدود حصته في 
  رأس المال.
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ونظراً لعدم وجود التقنين الخاص بشأن عقد التمويل ʪلمشاركة، تحتّم علينا وضع هذه النوعية من 
لعقود في إطار إحدى الأشكال القانونية للشركات المنصوص عليها، والذي توصلنا إلى أن الأقرب ا

  والأنسب في انطباقها هي الشركة ذات المسئولية المحدودة.
وʪلرغم من محاولة وضع عقد التمويل في المشاركة في إطار الشركة ذات المسئولية المحدة، تبقى 

ى هيكل العلاقة بين المصرف والعميل، والتي من بينهما ما قد يخرج هذه الأحكام القانونية مسيطرة عل
 العلاقة عن صورēا الإسلامية.

  التوصيات:
انطلاقا من النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسة المتواضعة، أوصي المشرع الإماراتي ϥن 

يث يحفظ لها كياĔا في إطار أحكام يلتفت إلى وضع تشريع قانوني خاص ʪلمعاملات المصرفية الإسلامية بح
الشريعة الإسلامية دونما حاجة إلى الرجوع لقانون الشركات لما قد يؤديه في تغيير وتحوير مضمون المعاملة 

  الإسلامية.
وفضلا عن إيجاد التشريع القانوني الخاص الذي يبين الأحكام التفصيلية لهذه المعاملات، أوصي 

ا قانونية من شأĔا أن تضمن للمصارف الإسلامية ϥن تكون تعاملاēا كافة المشرع كذلك ϥن يورد أحكام
وفقا للشريعة الإسلامية دون أن تتأثر برجوعها إلى قواعد قانونية أخرى في أي من فروع القوانين الوضعية 

من  التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، كما يمكن للمشرع ϥن ينص على استثناء المصارف الإسلامية
التقيد ϥحكام قانون الشركات التجارية فيما يرتبط ϥشكال الشركات أو الأحكام المخالفة للشريعة 

  الإسلامية وذلك من أجل توفير الحماية الشرعية لها بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.
كما أوصي المصارف الإسلامية ϥن تسعى جاهدة لاستحداث صيغ وأساليب استثمارية 

مية بحيث يمكن وضعها في إطار الأحكام القانونية الوضعية التي توافق أحكام الشريعة الإسلامية إسلا
وذلك تجنبا للوقوع في مشكلة تطبيق أحكام قانونية أخرى مخالفة للشريعة الإسلامية بما من شأنه الخروج 

  عن الغاʮت التي أوجدت هذه الصيغ والأساليب من أجلها.
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
 

 
 

– 
   المقدمة

من التجاء الخصوم للقضاء في الحصول على حكم قضائي فاصل في موضوع يكمن الهدف الرئيس 
منازعتهم، وبمجرد إصدار المحكمة حكمها في الموضوع، فإĔا تكون قد أدت وظيفتها وتستنفد بذلك 
ولايتها تجاه المسألة التي فصلت فيها، فلا يجوز لها أن تعيد الفصل فيها مرة أخرى طالما كان حكمها فيها 

. ومن هذا المنطلق لا يجوز للمحكمة أن تمس حكمها القطعي الصادر في مسألة ما ʪلتعديل أو )1(قطعياً 
  .)ʪ)2لإلغاء، سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أو اتفاق الخصوم

وتجد هذه القاعدة تبريرها في تحقيق الاستقرار للمراكز القانونية، فبمجرد أن يحوز الحكم على قوة  
الأمر المقضي يتحصن من التعديل والإلغاء، وهو ما يحقق الاستقرار القانوني للمراكز التي جاء الحكم ليقر 
đا أو ليثبتها أو ليلغيها، ومما لا شك فيه ان ذلك يمنع Ϧبيد المنازعات القضائية، ويؤدي إلى اقتصار الوقت 

أن يتحقق إلا بعد ثبات مضمون الحكم  . وهو الأمر الذي لا يمكن )3(والجهد في العملية القضائية
الصادر، ومنع أي محاولة تقضي ʪلمساس بمضمونه سواء كان من المحكمة مصدرة الحكم نفسها أو من 

  .)4(أطراف الخصومة 

                                           
، ص  1974د. عبـــد الباســـط جميعـــي، مبـــادئ المرافعـــات في قـــانون المرافعـــات الجديـــد، دار الفكـــر العـــربي، الإســـكندرية، )1(

نظــيم القضــائي في ســلطة عمــان، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، د. أســامة الــروبي، قواعــد الإجــراءات المدنيــة والت ؛398
  .572، ص 2009

  .573المرجع السابق، ص  )2(
 .583د. أسامة الروبي، قواعد الإجراءات المدنية والتنظيم القضائي في سلطة عمان، مرجع سابق، ص  )3(

د. علـي عبــد الحميـد تركــي، نطـاق القضــية في الاســتئناف (دراسـة تحليليــة مقارنـة)، دار النهضــة العربيـة، القــاهرة، الطبعــة  )4(
 .64، ص 2009الثانية، 
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وʪلإضافة إلى ذلك فقاعدة استنفاد الولاية ترتبط بصورة مباشرة مع الأسس التنظيمية للمرفق  
لقضائي الاماراتي مبدأ التقاضي على درجتين، ومن ثم فإن وسيلة تصحيح القضائي، حيث يتبنى النظام ا

أي خطأ في أحكام محاكم الدرجة الأولى هي الطعن فيها أمام محاكم الاستئناف وليس الرجوع إلى ذات 
 ًʭحدى الحالات المستثناة قانوϵ 1(المحكمة التي أصدرت الحكم طالما لم يتعلق الأمر( .  

  إشكالية الدراسة :
إذا كانت القاعدة أن ولاية المحكمة على الدعوى تنتهي بمجرد اصدارها الحكم القطعي فيها، مما 

يثور يفقدها سلطة إعادة الفصل في ذات الدعوى أو تعديل أو إلغاء الحكم الذي أصدرته بشأĔا، ولكن 
فيه، ومتى تغدو هذه التساؤل حول مدى إمكانية إعادة الحكم للمحكمة التي أصدرته ما إذا قالت كلمتها 

  الأخيرة منقطعة الصلة đذا الحكم، فهل من مجرد إصدارة أم بعد صيرورته حكماً قطعياً. 
هل من الممكن العودة لذات المحكمة التي فوفي حال جاء الحكم مقترن بخطأ مادي أو حسابي، 

   ؟تصر على المحكمةوهل يحق لطرفي النزاع المطالبة بذلك، أم هو حق يق ؟،أصدرته لتزيل هذا الخطأ
هل للمحكمة أن فوما هو العمل لو شاب الحكم الصادر من المحكمة شيء من الغموض والإđام، 

وهل يتم ذلك بطلب من الخصوم أم يقف على  ؟،على درجةالألمحكمة لتخوض في تفسيره، أم يترك ذلك 
  ؟قبول وطلب المحكمة التي أصدرت هذا الحكم

لطرف الذي أغفلت طلباته أن يتقدم لحكم المحكمة لبعض طلبات الخصوم، فهل يحق  وإذا أغفل
  مطالباً بذلك؟ ةطلباته، أم يقوم برفع دعوى مبتدأفي  فصلالبطلب لاستكمال 

وبناء عليه يسعى هذا البحث إلى التعرف على حق المحكمة في التصدي لما قد يطرأ على إحكامها من 
خلال الوقوف على حق المحكمة في إعادة نظر المنازعات التي قد سبق لها  مشكلات مستقبلية، وذلك من

وقالت كلمتها فيها، ومعرفة الحد الذي تقف عنه المحكمة في التعامل والتعديل والإضافة إن أمكنها ذلك، 
أو ما قد  والتعرف على الآليات والنظم التي وضعها المشرع للتعامل مع ما قد يشوبه أو يثيره الحكم بعد صدوره،

  يغفله عند الفصل فيه، إلى جانب تحديد الشروط التي تستوجبها كل حالة من الحالات السابقة على حدة.
  ومن الممكن أن نلخص عناصر مشكلة البحث في النقاط التالية :  

  _ تحديد الأساس القانوني لقاعدة استنفاد المحكمة لولايتها؟ 
  يها ولاية المحكمة على القضية بعد إصدار حكمها فيها؟_ ما هي الحالات التي يمكن أن تستمر ف

                                           
  .696، ص 2015د. أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية،  )1(
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التعرف على الشروط والضوابط المتبعة في كل حالة من الحالات التي تستمر فيها ولاية المحكمة على  _
  القضية التي فصلت فيها وهي حالات التفسير والتصحيح والاستكمال.

بين وجوب إعمال القاعدة العامة، والتي فمن المهم التعرف على الكيفية التي يتم التعامل đا  
تقتضي عدم المساس ʪلحكم، وذلك نظراً لاستفاد ولاية المحكمة تجاهه، وبين الحالات التي توجب إعادة 

  نظر المحكمة لذات الدعوى وذلك بغية تفسير الحكم أو تصحيحه أو استكماله.
  : الدراسةالمنهج المتبع في 

تحليل الدراسة بشكل رئيسي على المنهج التحليلي والذي تتجلى أهميته من خلال  تعتمد
التشريعات المعنية بحالات استمرار ولاية المحكمة على القضية التي فصلت فيها في النظام القانوني الإماراتي.  

نطاق قاعدة عين الدراسة ʪلمنهج الوصفي بما يتواءم مع طبيعتها التي تقتضي تحديد ماهية و تكما تس
استنفاد الولاية، ومن ثم البحث في حالات استمرار ولاية المحكمة على القضية التي فصلت فيها. وتستعين 
الدراسة أخيرا ʪلمنهج التأصيلي، حيث تحاول الاستناد إلى فهم وتفسير الأحكام القانونية المختلفة đدف 

  . ثالوصول إلى قواعد ومبادئ وأحكام عامة بشأن موضوع البح
  : تقسيم

تسعى الدراسة إلى التعرف على حالات استمرار ولاية المحكمة على القضية التي فصلت فيها،  
نطاق استنفاد المحكمة لولايتها. ويتم ذلك من خلال البحث في مفهوم قاعدة  والتي نحدد عن طريقها

لمحكمة. ويلي ذلك التعرف على استنفاد المحكمة لولايتها. والتعرف على نطاق تطبيق قاعدة استنفاد ولاية ا
وتحديد شروط قبول طلب التصحيح وإجراءاته وكيفيه  ،سلطة المحكمة في تصحيح الأخطاء المادية للحكم

طعن فيه. كما تعرض الدراسة بعد ذلك سلطة المحكمة في التقديم طلب التصحيح ونظره والحكم فيه و 
شروط قبول طلب التفسير وإجراءاته، وكذلك تفسير ما يقع في الحكم من غموض وإđام، للتعرف على 

لتبيان حكم المحكمة فيه والطعن فيه. ثم تلقي الدراسة الضوء على إغفال المحكمة الفصل في بعض 
الطلبات، وذلك للوقوف على مفهوم الإغفال وتطبيقاته، ولتحديد شروط قبول طلب الاستكمال 

  كمال والطعن فيه. وذلك كله على النحو التالي : واجراءاته، وأخيراً عرض حكم المحكمة في طلب الاست
  .المبحث التمهيدي : ماهية ونطاق قاعدة استنفاد المحكمة لولايتها  
  .المبحث الأول : سلطة المحكمة في تصحيح الأخطاء المادية للحكم  
  .امđالمبحث الثاني : سلطة المحكمة في تفسير ما يقع في الحكم من غموض أو إ  
  .المبحث الثالث : إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات 
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  المبحث التمهيدي
  ماهية ونطاق قاعدة استنفاد المحكمة لولايتها

  تمهيد وتقسيم : 
من أهم النتائج التي تترتب على صدور الحكم المنهي للخصومة استنفاد المحكمة لولايتها على  

ه العدول عن حكمها في هذه المسألة، أو إعادة نظرها من المسألة التي أصدرت حكما فيها، مما يمتنع مع
 تتطرق لها لم جديد. حتى ولو كان لديها أدلة قانونية، أو واقعية لم تثار من قبل في الدعوى الأصلية، أو

. ويتطلب التعرف على هذه النتائج أن نحدد أولاً ماهية )1(رغم إʬرēا في الدعوى التي صدر فيها حكمها
  استنفاد المحكمة لولايتها، ونعرض ʬنياً لنطاق قاعدة استنفاد المحكمة لولايتها.قاعدة 

 المطلب الأول 
  ماهية قاعدة استنفاد المحكمة لولايتها

  تقسيم :
سوف نتناول في هذا المطلب موضوع ماهية قاعدة استنفاد المحكمة لولايتها، حيث نبدأ بتحديد  

نعرض لتمييز فكرة استنفاد الولاية عن فكرة حجية الأمر المقضي، كما  المقصود بقاعدة استنفاد الولاية، ثم
 نحدد أساس قاعدة استنفاد الولاية، وأخيراً نعرض لمدى تعلق القاعدة ʪلنظام العام.

  الفرع الأول
  المقصود بقاعدة استنفاد المحكمة لولايتها

لمسألة معينة، وʪلفصل في هذه المسألة تعرف فكرة استنفاد المحكمة لولايتها Ĕϥا : حسم القاضي  
يستنفد سلطته في الحكم فيها، فيمتنع عليه العدول عما قضى به، ʪلإضافة لعدم إمكانيه إعادة النظر 

  .)2(لسابقة فصله فيها
  

                                           
ــروبي، الأحكـــام والأوامـــر وطـــرق الطعـــن عليهـــا، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة، الطبعـــة الثانيـــة،  )1( ، ص 2009د. أســـامة الـ

99_100.  
د. علــي بركــات، الوســيط في شــرح قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، دار النهضــة العربيــة، الإســكندرية، الطبعــة الأولى،  )2(

  .910، ص 2016
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كما عرفها رأى في الفقه Ĕϥا : بحث القاضي لمسألة ما وإصداره لقراره بشأĔا بصفة قطعية ينهي  
  .)1(النزاعولايته بنظر 

وعرفها رأى آخر Ĕϥا : الحالة التي يمتنع فيها القاضي عن مزاولة سلطته في الحكم بمجرد حسم  
  .)2(المسألة ʪلفصل فيها، فيمتنع عليه العدول عن قضاءه، أو إعادة نظرها وإن كان حكمه فيها ʪطلاً 

ية أكثر من مرة بصدد مسألة وعليه فإن استنفاد الولاية هو عدم مباشرة القاضي لوظيفته القضائ 
 .)4(. أي أنه طالما فصلت المحكمة في مسألة عرضت عليها فإن سلطتها بشأĔا تكون قد انتهت)3(معينة

وبناء عليه، فإذا أعلنت المحكمة عن عقيدēا تجاه مسألة من المسائل المطروحة عليها، تكون قد استنفدت 
. فالقاعدة في هذا الشأن أن ما قال )6(وال سلطتها تجاهها، وهو ما يعني ز )5(ولايتها بشأن هذه المسألة

القاضي كلمته فيه لا يملك إعادة بحثه من جديد، كما يصبح قضاءه في هذا الأمر ملزماً له ولأطراف 
. وهو ما )8(، وبصفة خاصة تجاه المسألة التي بحثها القاضي وأصدر تجاهها حكمه بصفة قطعية)7(الخصومة

مساس المحكمة ʪلحكم الذي أصدرته في المسألة المطروحة عليها سواء من تلقاء  يسفر عنه عدم جواز
. وعلى هذا الأساس يمتنع على )9(نفسها، أو بناء على طلب أحد إطراف الدعوى، أو بناء على اتفاقهم

بعد صدور الحكم المطالبة بتنفيذ الحكم تنفيذاً معجلاً، أو أن يطلب المحكوم عليه منحه أجلا  المحكوم له

                                           
 ،2015فى يونس، المرجع في قانون إجـراءات التقاضـي المدنيـة والتجاريـة، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، د. محمود مصط )1(

  .822ص 
د. حسام مهني صادق عبد الجواد، الآʬر الإجرائية للحكم المدني (دراسـة مقارنـة)، المركـز القـومي لإصـدارات القانونيـة،  )2(

  .233، ص 2010القاهرة، الطبعة الأولى، 
  .489، ص 2007د. علي أبو عطية هيكل، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  )3(
ــر  )4( د. عبـــده جميـــل غصـــوب، الـــوجيز في قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة (دراســـة مقارنـــة)، المؤسســـة الجامعـــة للدراســـات والنشـ

  .378والتوزيع، بيروت الطبعة الأولى، ص 
بدون إشارة أحمد ماهر زغلول، أعمال القاضي التي تحوز حجية الأمر المقضي وضوابطها وحجيتها، الطبعة الثانية، ( د. )5(

  .345، ص 1992)، لدار النشر
  .705، ص 2001د. وجدي راغب فهمي، مبادى القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة،  )6(
  .346مرجع سابق، ص  د. أحمد ماهر زغلول، )7(
  .822د. محمود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص )8(
  .705د. وجدي راغب فهمي، مرجع سابق، ص  )9(
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للوفاء. كما يمنح هذا الحكم للمحكوم له والمحكوم عليه معا، في حال توافرت المصلحة، الطعن فيه بطرق 
 ًʭ1(الطعن المقررة قانو(.  

لمسألة المحسومة بحكم قضائي، فلا تملك بعد وخلاصة ما تقدم أن المحكمة تغدو بلا ولاية تجاه ا 
النطق ʪلحكم الرجوع عنه، أو تغييره، أو تعديله، أو الإضافة إليه، فليس للمحكمة أن Ϧمر ʪلنفاذ المعجل 
للحكم بعد إصداره، أو أن توقف النفاذ الذي أقرته في حكمها، وإنما يتم ذلك وفق طرق الطعن المقررة 

 ًʭكيداً ع)2(قانوϦنه : . وϥ لما كان الأصل في نظام التقاضي أنه متى « لى ذلك قضت المحكمة الاتحادية
صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى 

  ». )3(نظرها من جديد
  الفرع الثاني

  المقضيالتمييز بين فكرة استفاد الولاية وفكرة حجية الأمر 
يقصد بقاعدة استنفاد الولاية أن فصل المحكمة في أحد المسائل المتنازع عليها أمامها ينهي ولاية  

المحكمة بشأĔا، أي أĔا تصبح بلا ولاية ʪلنسبة لهذه المسألة، بحيث لا تملك المحكمة بعد النطق ʪلحكم 
  . )4(فيها إلغاءه، أو تغييره، أو تعديله

الحجية فهي قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس، معناها أن الحكم قد صدر أما ʪلنسبة لفكرة  
. وبموجب هذه الصفة لا يقبل إعادة )5(صحيحاً من الناحية الشكلية والموضوعية، فهو حجة فيما قضي به

رفع الدعوى من جديد أمام ذات المحكمة، أو غيرها، وفي حال ما إذا رفعت من جديد لا تقبل لسابقة 
  .)6(ل فيهاالفص

                                           
  .573د. أسامة الروبي، قواعد الإجراءات المدنية والتنظيم القضائي في سلطة عمان، مرجع سابق، ص  )1(
  .62د. علي عبد الحميد تركي، مرجع سابق، ص  )2(
، الحكـم 2014يناير  21قضائية، مدني، الصادر في جلسة  2013لسنة  2المحكمة الاتحادية العليا الاماراتية، الطعن رقم  )3(

  .11\12\2017، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comمنشور في الموقع الالكتروني التالي : 

  .62د. علي عبد الحميد  تركي، مرجع سابق، ص  )4(
  .878، ص 2007د. أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  )5(
، 2014د. أســامة الــروبي، مبــادئ وإجــراءات الإثبــات المــدني في النظــام القــانوني الإمــاراتي، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة،  )6(

  .268ص 
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وتتشابه فكرة استنفاد الولاية مع فكرة حجية الأمر المقضي في كوĔما يحققان ذات الهدف، وهو  
عدم المساس ʪلشيء المحكوم فيه، كما أĔما يتبعان ذات المفهوم وهو عدم مباشرة الوظيفة القضائية تجاه 

 يقدماĔا للمسألة المحسومة بحكم قطعي، . كما أĔما يشتركان في الحصانة التي)1(ذات المسألة أكثر من مرة
  .)2(فيمتنع معها إعادة نظر ذات المسألة مرة أخرى

ورغم ما تقدم تختلف كلتا القاعدʫن في نطاق كلا منهما، فبالنسبة لاستنفاد المحكمة لولايتها  
ي أن سلطة يكون أثرها مقصوراً على الخصومة التي فصلت فيها المحكمة وحدها دون ما لم تفصل فيه، أ

المحكمة تزول تجاه ما قالت فيه كلمتها دون غيرها من المسائل. ولكن ذلك لا يمنع من إʬرة هذه المسألة 
من جديد، على أن يثار في خصومة مستقبلية ولا يمس ما يتمتع به الحكم الصادر في الخصومة الأصلية من 

ماية القضائية الممنوحة للحكم تجاه أي حجيه. في حين أن أثر فكرة الحجية يمتد في ضمان استقرار الح
  .)3(خصومة مستقبلية أمام نفس المحكمة أو أمام أي محكمة أخرى

وتتجلى أهمية التفرقة بين فكرة استنفاد ولاية المحكمة وحجية الأمر المقضي، في أن الحجية تلحق  
ل الخصومة القضائية، وعلى الحكم القضائي الذي يمنح الحماية القضائية من دون الأعمال التي تصدر خلا

النقيض فإن استنفاد سلطة المحكمة يتحقق تجاه كل حكم حاسم في مسألة موضوعية، أو إجرائية داخل 
. كما أن الحجية نسبية الأثر، مما يجعل الأحكام الموضوعية الصادرة قبل الإدخال، أو التدخل )4(الخصومة

المدخل، أو المتدخل. في حين أن استنفاد الولاية ذو أثر في الدعوى لا تحوز الحجية في مواجهة هذا الخصم 
مطلق داخل الخصومة، مما يمنع معه الخصم الجديد من إʬرة المسألة الإجرائية التي سبق الفصل فيها بحكم 
قطعي قبل إدخاله، أو تدخله. ومن الجدير ʪلذكر أن صدور تشريع جديد ينظم مسألة محسومة بحكم 

لأمر المقضي لهذا الحكم، فالحكم في هذه الحالة يظل سارʮً طالما ليس هناك مجال سابق لا يهدر حجية ا
للطعن فيه، فليس للتشريع الجديد أدنى Ϧثير على الحكم وحجيته طالما استنفدت طرق الطعن تجاهه. 
وذلك على عكس التشريع الذي ينظم مسألة صدر فيها حكم قطعي، استنفدت تجاه المحكمة سلطتها 

                                           
  .222المرجع السابق، ص  )1(
  .490و عطية هيكل، مرجع سابق، ص بأ د. علي )2(
  .694، ص مرجع سابق د. أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات،  )3(
  .137، ص 2009د. فتحي والي، الوسيط في القضاء المدني، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة،  )4(
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يجوز حجية الأمر المقضي، ومثال ذلك الحكم الصادر في مسألة اختصاص المحكمة، الذي يهدر  دون أن
  .)1(بصدوره التشريع الجديد ليعاد معه بحث مسألة الاختصاص مرة أخرى داخل الخصومة ذاēا

  الفرع الثالث
  أساس قاعدة استنفاد ولاية المحكمة

       القديم الذي يعبر عنها ʪلعبارة التالية :تنحدر هذه القاعدة من نصوص القانون الروماني  
lata sententia, judex desinit esse judex " ")2( وقد انتقلت هذه القاعدة من القانون الروماني .

من القانون الفرنسي الجديد، وهي القاعدة التي يعبر  481إلى القانون الفرنسي، حيث قننت في نص المادة 
  . )3(عنها القضاء الفرنسي بمقولته الشهيرة صدور الحكم يوقف القاضي عن كونه قاضياً 

ويكمن أساس قاعدة استنفاد المحكمة لولايتها في ضرورة تحقيق الاستقرار في المراكز القانونية، فهذا  
صدور الحكم، بل يتطلب لتفعيله الالتزام بعدم المساس بمضمون الحكم  الاستقرار المطلوب لا يتحقق بمجرد

الصادر. وهذا الامتناع عن المساس بمضمون الحكم هو أمر مطلوب احترامه من القاضي إلى جانب الخصم 
كأثر لها. وتستجيب قاعدة استنفاد الولاية لذات الهدف الذي تعمل  في الخصومة التي يصدر الحكم

ئية على تحقيقه وهو تطبيق القانون والفصل في المنازعات القضائية عن طريق استصدار الوظيفة القضا
الأحكام القضائية، فمن المعلوم أن إĔاء المنازعات القضائية يحقق الاستقرار للمرفق القضائي ويمنع 

تقوم عليه التشكيك فيه، كما يزيل ارتياب المتقاضين تجاهه، وهو ما يمثل في حقيقته ذات الأساس الذي 
  .)4(قاعدة حجية الأمر المقضي

  الفرع الرابع
  تعلق قاعدة استنفاد الولاية ʪلنظام العام

لم يرد نص صريح في قانون الإجراءات المدنية الاماراتي يفيد اعتناق المشرع الاماراتي لقاعدة  
الفقه والقضاء. فمن  استنفاد المحكمة لولايتها، وعلى الرغم من ذلك فهذه القاعدة تعد من المسلمات في

                                           
  .55د. وجدي راغب فهمي، مرجع سابق، ص  )1(
)2( J. VINCENT,S.GUINCHARD,op., n 185, p.  173.  : د. أســـامة الـــروبي، الأحكـــام ؛ مشـــار إليـــه لـــدى

  .99والأوامر وطرق الطعن عليها، مرجع سابق، ص 
  .99د. أسامة الروبي، الأحكام والأوامر وطرق الطعن عليها، مرجع سابق، ص  )3(
  .64د. علي عبد الحميد تركي، مرجع سابق، ص  )4(
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الأمور التي استقر القضاء عليها أنه بصدور الحكم المنهي لنزاع تخرج القضية من سلطة المحكمة، فلا يجوز 
لها تعديل حكمها فيها ولا أن تعود لنظرها من جديد. ويتعين لإخراج القضية من ولاية المحكمة أن تكون 

ضمنية، وليس لصدوره صحيحاً أو ʪطلاً، أو كونه  قد أصدرت فيها حكماً سواء كان بصورة صريحة أو
مبنى على إجراء ʪطل أي Ϧثير، وذلك نظراً لكون القاضي لا يملك تعديل، أو إلغاء حكمه إلا في حالات 

  .)1(نص عليها القانون صراحةً 
فيمتنع على المحكمة أن تعيد نظر الحكم الذي أصدرته، فليس لها العدول عنه أو التعديل فيه،  

سواء كانت إعادة النظر فيه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، ولو اتفقوا جميعاً على ذلك، 
حيث أن النزاع قد خرج من ولايتها فليس للمحكمة التي قضت ʪلدين على المدين أن تعود لمنحه مهلة 

. )2(مشمول ʪلنفاذ للوفاء أو أن تقضي بشمول حكمها ʪلنفاذ المعجل بعد أن سبق لها أن أصدرته غير
وعليه فقاعدة استنفاد الولاية تعد من النظام العام، وذلك لارتباطها ϥساس التنظيم القضائي وتحقيقها 

فبمجرد اصدار القاضي لحكمه في المسألة المعروضة عليه يصبح غير قادر  التعاملات، للصالح العام واستقرار
الحكم بعدم القبول من تلقاء نفسه في حال أعيدت  على الفصل ϥحسن مما قضى به، مما يستوجب عليه

  . )3(عليه ذات الدعوى التي قضى فيها
  المطلب الثاني

  نطاق تطبيق قاعدة استنفاد ولاية المحكمة
  تقسيم :

سوف نتناول في هذا المطلب تحديد نطاق قاعدة استنفاد المحكمة لولايتها في ثلاثة فروع، نبدأ  
لفصل في الموضوع، ثم استنفاد الولاية في حالة الفصل في مسألة إجرائية، وأخيراً ʪستنفاد الولاية في حالة ا

  استنفاد الولاية في حالة الفصل في الحكم بعدم القبول.
  

                                           
  .65_66، صأسامة الروبي، الأحكام والأوامر وطرق الطعن عليها، مرجع سابقد.  )1(
  .344، ص 1989د. أحمد هندي، أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الدار الجامعية، بيروت،  )2(
نى : ؛ انظــر كــذلك في هــذا المعــ696-695د. أحمــد أبــو الوفــا، نظريــة الأحكــام في قــانون المرافعــات، مرجــع ســابق، ص  )3(

، الحكـم منشـور 2007مـايو  22قضـائية، مـدني، الصـادر في جلسـة  2006لسـنة  276، الطعـن رقـم محكمة تمييـز دبي
  .102017\12\، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comفي الموقع الالكتروني التالي : 
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  الفرع الأول
  استنفاد الولاية في حالة الفصل في الموضوع

لولايتها تجاه هذا تصدي المحكمة لموضوع الدعوى وإصدارها حكماً قطعياً فيها يعد استنفاداً  
الموضوع. فإذا استأنف الحكم فلمحكمة الاستئناف التعرض للموضوع من جديد، دون أن يعد ذلك من 
قبيل تفويت درجة من درجات التقاضي، وذلك لأن محكمة الاستئناف تملك الفصل في الموضوع من 

على الموضوع بقولها كلمتها  جديد وليس عليها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة، التي فقدت لولايتها
  .)1(فيه

من قانون  166لما كان مؤدى نص المادة : « وفي هذا الصدد قررت محكمة النقض ϥبو ظبي أنه  
ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلاʭً  الإجراءات المدنية إنه إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع

ذلك أن الحكم الصادر   الحكم تقضي ϵلغائه وتحكم في الدعوى.في الحكم أو بطلاʭً في الإجراءات أثر في
فإذا قضت محكمة  هو حكم تستنفد به ولايتها في نظر الموضوع من المحكمة الابتدائية في الموضوع

  .)2(»الدعوى  لموضوع الاستئناف ϵلغاء ذلك الحكم تعين عليها التصدي
الدعوى بحكم قطعي، فتفقد المحكمة ولايتها فيما أما في حال حسمت المحكمة جزءاً من موضوع  

يخص هذا الجزء دون غيره، بحيث لا يمكنها أن تنظره مرة أخرى، نظراً لاستنفاد سلطة المحكمة تجاه هذه 
المنهى  الحكم« وتطبيقاً لذلك قضت محكمة تمييز دبي ϥن :  .)3(ي فيهاعالمسألة فقط ϵصدار حكم قط

لى جميع أطراف إالذى ينهى النزاع برمته وبكل وجوهه وʪلنسبة  القطعي الحكم للخصومة كلها هو
جزء  الحكم الخصومة فلا يقتصر على خصم على حدة إذا تعدد هؤلاء الأطراف فإذا بقى بعد صدور هذا

                                           
  .46، ص 2009(دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  د. أحمد هندي، مبدأ التقاضي على درجتين) 1(
، الحكـم 2010أكتـوبر  19قضـائية، مـدني، الصـادر في جلسـة  2010لسـنة  415، الطعن رقـم محكمة النقض ϥبو ظبي) 2(

؛ 222017\11\، آخـــر زʮرة للموقـــع بتـــاريخ http://www.eastlaws.comمنشـــور في الموقـــع الالكـــتروني التـــالي : 
قضـائية، مـدني، الصـادر في جلسـة  19لسـنة  89المحكمة الاتحادية العليـا الاماراتيـة، الطعـن رقـم انظر في ذات المعنى : 

، آخـر زʮرة للموقـع http://www.eastlaws.com، الحكم منشور في الموقع الالكتروني التـالي : 1998أكتوبر  17
 .212017\11\بتاريخ 

  .48(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  التقاضي على درجتيند. أحمد هندي، مبدأ ) 3(
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ن إلى بعض الخصوم عند تعددهم، فإمن الخصومة لم يحسم سواء ʪلنسبة إلى بعض الطلبات أو ʪلنسبة 
  .)1(»كون قد انتهت برمتها الخصومة لا ت

وفي حال أجابت المحكمة الطلب الأصلي دون التعرض للطلب الاحتياطي واستؤنف حكمها،  
فقضت محكمة الاستئناف ϵلغاء الحكم في الطلب الأصلي، يتعين على هذه الأخيرة إعادة الدعوى إلى 

، على أن )2(تستنفد ولايتها بشأنهمحكمة أول درجة لتفصل في الطلب الاحتياطي، وذلك نظراً لكوĔا لم 
وفي هذا الشأن قضت محكمة تمييز  .)3(يكون الطلب موجه لذات الخصم الذي وجه إليه الطلب الأصلي

الأصلي _واستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم  الطلب إذ قضت محكمة أول درجة ϵجابة« دبي ϥنه : 
الحكم المستأنف فيما قضى به فقضت محكمة الاستئناف_ بحكمها المطعون فيه_ ϵلغاء 

الاحتياطي الذى لم تستنفد ولايتها  الطلب الأصلي وϵعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر الطلب في
الاحتياطي مطروحاً على  الطلب _غير منه للخصومة كلها_ إذ مازال بشأنه، ولما كان الحكم المذكور

تقلال _ إلا مع الحكم المنهى للخصومة برمتها_ ومن محكمة أول درجة _فإنه لا يقبل الطعن فيه على اس
  (4).»ثم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن

  الفرع الثاني
  استنفاد الولاية في حالة الفصل في مسألة إجرائية

من قانون الإجراءات المدنية على أنه : " إذا حكمت المحكمة الابتدائية  166\2نصت المادة  
ترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة الاستئناف  )5(بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي

                                           
، الحكـم منشـور 1999اكتـوبر  31قضـائية، مـدني، الصـادر في جلسـة  1999لسـنة  130، الطعـن رقـم محكمـة تمييـز دبي) 1(

  .222017\11\، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comفي الموقع الالكتروني التالي : 
    ، 2011) د. أحمـــد الســـيد صـــاوي، الوســـيط في شـــرح قـــانون المرافعـــات المدنيـــة والتجاريـــة، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة، 2(

  .1099ص 
  .-5051(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  د. أحمد هندي، مبدأ التقاضي على درجتين )3(
، الحكـم منشـور في 2000نـوفمبر  5قضائية، مدني، الصادر في جلسـة  2000لسنة  235، الطعن رقم محكمة تمييز دبي) 4(

  .222017\11\، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comالموقع الالكتروني التالي : 
وهو ما يعرف ʪلدفع الشكلي : هو الوسيلة التي يستعين đا الخصم ويطعن بمقتضاها في صحة إجراءات الخصومة دون  )5(

ن يتعـــرض لأصـــل الحـــق موضـــوع المطالبـــة القضـــائية فيتفـــادى بـــه موقتـــا الحكـــم عليـــه بمطلـــوب خصـــمه كـــأن يـــدفع ϥن أ
  الدعوى قد رفعت إلى محكمة غير مختصة أو رفعت ϵجراء ʪطل.
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ϵلغاء الحكم وʪختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية 
تدائية للحكم في موضوعها ". مما يعني أن إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الصادر من أول للمحكمة الاب

درجة بعدم الاختصاص أو بقبول الدفع الفرعي، يوجب عليها إعادة القضية للمحكمة التي أصدرته إذا 
الذي انتهت محكمة الاستئناف إلى الحكم ʪختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى أو برفض الدفع الفرعي 

  قبلته محكمة أول درجة.
فعلى الرغم من كون المحكمة قد قالت كلمتها تجاه مسألة إجرائية تتعلق ʪختصاص المحكمة فإن  

ذلك لا يمنعها من نظر موضوع الدعوى، ففي حال ما إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم تعاد الدعوى 
. فإذا قضت محكمة )1(أ التقاضي على درجينلمحكمة أول درجة لتفصل فيها من جديد، وذلك إعمالاً لمبد

أول درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومن ثم استأنف حكمها واتجهت محكمة الاستئناف لإلغاء 
الحكم الصادر بعدم الاختصاص، فيستوجب ذلك إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لتفصل فيها، فهي لم 

لدعوى من قبل محكمة أول درجة لا يعني أĔا تتعرض لموضوع الدعوى، وذلك لأن التعرض لشكل ا
تعرضت لها ʪلشكل الذي يحقق دور الدرجة الأولى. فمن المعلوم أن إعمال مفهوم الدرجة الأولى يستوجب 

  .)2(عرض موضوع النزاع على محكمة أول درجة والفصل فيه بحكم قطعي
وضوع تظل محتفظة بولايتها وعليه فإذا تعرضت محكمة أول درجة للإجراءات من دون المساس ʪلم 

الصادر قبل الفصل في الموضوع  الحكم« وϦكيداً لذلك قضت محكمة تمييز دبي ϥن :  .)3(على الدعوى
سواء بندب خبير أو بغير ذلك من طرق الإثبات لا يحوز أية حجية فيما قد يثيره من وجهات نظر قانونية 

لخلاف بين الخصوم في الدعوى حول نقطة معينة من أو افتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً 
محكمة الاستئناف إذ ألغت القضاء بعدم « ن : ϥقضت محكمة النقض ϥبو ظبي  كما.)4(»نقاط النزاع 

للمحكمة الابتدائية للفصل في موضوعها حتى لا تحرم  الدعوى وجب عليها أن تعيد الدعوى قبول

                                           
 .53(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  د. أحمد هندي، مبدأ التقاضي على درجتين) 1(

 1983لســنة  3260، الطعــن رقــم لبحــرينامحكمــة اســتئناف  ر كــذلك في ذات المعــنى :؛ وانظــ 54، ص المرجــع الســابق )2(
ـــة  ــــ ــــادر في جلســـــ ــــ ـــــدني، الصـــ ــــ ــــائية، مــ ــــ ــــاير  20قضـــ ــــ ـــ ـــــالي : 1985ين ـــ ــــتروني التــــ ــــ ـــع الالكـــ ــــ ــــ ـــور في الموق ــــ ـــ ــــم منشــ ــــ ، الحكـــ

http://www.eastlaws.com رة للموقع بتاريخʮ222017\11\، آخر ز.  
 .55(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  درجتيند. أحمد هندي، مبدأ التقاضي على ) 3(

، الحكـم منشـور في 2007فبرايـر  6قضـائية، مـدني، الصـادر في جلسـة  2006لسـنة  264، الطعـن رقـم محكمة تمييز دبي) 4(
 .212017\11\، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comالموقع الالكتروني التالي : 
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تلتزم محكمة الاستئناف هذا النظر فألغت الحكم الصادر من درجتي التقاضي وإذ لم  من درجة الخصوم
وتصدت لنظر الموضوع وحكمت في موضوعها فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب  درجة محكمة أول

  » .)1(نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص
أو  للارتباطالدعوى  )2(كمة الاستئناف ϵلغاء الحكم الصادر ϵحالةمحوكذلك الحال إذا قضت  

إعادة الحكم للمحكمة التي أصدرت الحكم أمام محكمتين مختلفتين فإن ذلك يستوجب لقيام ذات النزاع 
  . )3(لتفصل فيه من جديد

وليس لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لموضوع النزاع إن ألغت الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي،  
، فهي لم تقم ϥكثر من رفضها الفصل في الدعوى فمحكمة الدرجة الأولى لم تستنفد ولايتها تجاه الموضوع

لوجود عيب شكلي. ولكن الصورة تختلف ما إذا رفضت محكمة الاستئناف الدفع الشكلي ومن ثم قضت 
في موضوع النزاع، فتزول بذلك ولايتها على الموضوع مما يطرح الخصومة برمتها أمام محكمة الاستئناف إذا 

ات الحال إذا ما استأنف الحكم كنتيجة لبطلانه أو لكونه مبنياً على ما استأنف حكم أول درجة، وهو ذ
  .)4(إجراءات ʪطلة، فتصبح محكمة الاستئناف معنية بمباشرة النزاع إذا ما استأنف أمامها

  الفرع الثالث
  استنفاد الولاية في حالة الفصل في الحكم بعدم القبول

ترض به الخصم على الحق المدعى به، كما لا يعرف الدفع بعدم القبول ϥنه الدفع الذي لا يع 
يطعن فيه على صحة الخصومة أو إجراءاēا، فما هو إلا وسيلة ينكر فيها الخصم حق خصمه في رفع 
الدعوى، أي ينازع به في قبول الدعوى. وهذا الدفع يغاير الدفوع الموضوعية في كونه لا ينصب على 

                                           
، الحكـــم 2012يونيـــو  19قضـــائية، مـــدني، الصـــادر في جلســـة  2012لســـنة  90، الطعـــن رقـــم محكمـــة الـــنقض ϥبـــو ظـــبي )1(

ـــــالي :  ـــ ــــ ــتروني التــ ــــ ــــ ـــع الالكـــ ــــ ــــ ــــور في الموقـــ ـــ ــــ ــــاريخ http://www.eastlaws.comمنشــ ــــ ـــ ــــع بتـــ ــــ ــــ ـــــر زʮرة للموقــ ــــ ـــ ، آخـ
\11\192017.  

 مـن ذات الدرجـة، ولكـن ومن الجدير ʪلذكر أن إحالة الدعوى من محكمة لأخرى لقيام ذات النزاع يحدث في محكمتين )2(
الحـال يختلـف مـا إذا اختلفتـا في الدرجـة، فالإحالـة لا تجـوز مــن محكمـة أعلـى درجـة لأخـرى أدنى منهـا لمـا في ذلـك مــن 
ــر محكمـــة الدرجـــة الأولى طعنـــا ʪلاســـتئناف في أحـــد  ــير الجـــائز أن تنظـ إخـــلال لمبـــدأ التقاضـــي علـــى درجتـــين، فمـــن غـ

  لدرجة الأولى.الأحكام الصادرة محكمة من محاكم ا
  .55-54(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  د. أحمد هندي، مبدأ التقاضي على درجتين )3(
  .57-56، ص المرجع السابق )4(
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لمدعى به، وهو ما يشابه الدفوع الشكلية من هذا الجانب. كما موضوع النزاع ولا يرمى إلى مناقشة الحق ا
أنه يغاير الدفع الشكلي في كونه غير متعلق بصحة الخصومة وإجراءاēا، وقبول هذا الدفع ينهي النزاع في 
الغالب، وهو ما يمتنع معه تجديد الدعوى، بينما أن الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي لا ينهي النزاع ولا 

 ع من تجديده، وهو ما يشابه به الدفع الموضوعي. وقد عرفت المذكرة الإيضاحية الصادرة سنةيمن
لقانون المرافعات المصري، الدفع بعدم القبول ϥنه : " الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توفر الشروط 1949

والمصلحة والحق في رفع اللازمة لسماع الدعوى أو الطلب العارض أو الطعن في الحكم، وهي الصفة 
عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو  مستقلاً  الدعوى ʪعتباره حقاً 

. وعليه فالدفع بعدم )1(سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك"
ا ينصب دوره على التخلص منها، فهو يهدف لمنع المحكمة القبول ليس له أي شأن ʪلخصومة المدنية وإنم

من نظر النزاع، على أساس عدم توافر شروط قبوله وهي المصلحة وآʬرها وأوصافها، فإذا قبل الدفع بعدم 
  .)2(القبول تمتنع المحكمة عن نظر الدعوى

مثلا في بحثت المحكمة  وقضاء محكمة أول درجة بعدم القبول لا يفقدها ولايتها تجاه الخصومة، فإذا 
فصلاً في ذلك لا يعد فمدى توافر شرط المصلحة من دون تعرضها لباقي مسائل النزاع بصورة مستفيضة 

الموضوع. ففي مثل هذه الدعاوى لم تقل المحكمة كلمتها ولم تمارس سلطتها تجاهها فلا يتصور استنفاد سلطتها 
أن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان ليس من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة ʪلإجراءات كما . )3(تجاهها

، والتي يجب إبداؤها قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها 
زمة لسماع الدعوى مما لا يختلط وإنما هو دفع بعدم القبول الموضوعي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللا

  .)ʪ )4لدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا ʪلدفع المتعلق ϥصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى

                                           
د. رمـــزي ســـيف، قـــانون المرافعـــات المدنيـــة والتجاريـــة وفقـــاً للقـــانون الكـــويتي، كليـــة الحقـــوق والشـــريعة، جامعـــة الكويـــت،  )1(

  . 208_209، ص 1974
  .70(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  د. أحمد هندي، مبدأ التقاضي على درجتين )2(
 . 76 - 74المرجع السابق، ص) 3(
، الحكم منشـور 2001أكتوبر  21قضائية، مدني، الصادر في جلسة  21لسنة  713، الطعن رقم كمة الاتحادية العلياالمح )4(

؛ انظــر 2018 15\1\، آخــر زʮرة للموقــع بتــاريخ http://www.eastlaws.comفي الموقــع الالكــتروني التــالي : 
ـــنقض ϥبـــو ظـــبيفي ذات المعـــنى :  مـــايو  29قضـــائية، مـــدني، الصـــادر في جلســـة  2008لســـنة  89، الطعـــن رقـــم محكمـــة ال

، آخــر زʮرة للموقــع بتــاريخ http://www.eastlaws.com، الحكــم منشــور في الموقــع الالكــتروني التــالي : 2008
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  المبحث الأول
  سلطة المحكمة في تصحيح الأخطاء المادية للحكم

  تمهيد وتقسيم : 
هو الطعن فيه وفقاً لما قرره القانون. ن الطريق الطبيعي لإزالة أي خطأ قد يشوب الحكم القضائي إ 

ونظراً لتفاوت الأخطاء التي قد تشوب الأحكام القضائية فقد وضع المشرع نظاماً لإزاله هذه الشوائب، 
عوضاً عن الطريق العادي وهو الطعن في الحكم، وذلك تجنباً لطول الإجراءات وكثرة النفقات، وهو ما 

  .)1(ه المحكمة مصدرة الحكم الأخطاء البسيطة التي تشوب أحكامهايعرف بنظام التصحيح، الذي تتدارك ب
وبناءً على هذا نعرض في مطلبين متتاليين، لسلطة المحكمة في تصحيح الأخطاء المادية للحكم،  

بحيث نخصص المطلب الأول لشروط قبول طلب التصحيح وإجراءاته، ونتناول في الثاني حكم المحكمة في 
  فيه.طلب التصحيح والطعن 

  المطلب الأول
  شروط قبول طلب التصحيح وإجراءاته

  الفرع الأول
  شروط قبول طلب التصحيح

يشترط لقبول طلب التصحيح أن يكون الحكم المراد تصحيحه قطعياً، كما يجب أن يوصف الخطأ  
كما   ϥنه خطأ مادي، ʪلإضافة لذلك يجب أن يقع طلب التصحيح على الوقائع الثابتة الواردة في الحكم،

يجب أن يكون الخطأ مؤثراً، ألا يطعن على الحكم المراد تصحيحه ʪلاستئناف. ونعرض بشيء من التفصيل 
  لهذه الشروط فيما يلي :

  
   

                                                                                         = 
ديســـمبر  15قضـــائية، مــدني، الصـــادر في جلســة  24لســنة  107، الطعــن رقـــم كمــة الاتحاديــة العليـــاالمح ؛212017\11\

، آخــر زʮرة للموقــع بتــاريخ http://www.eastlaws.com، الحكــم منشــور في الموقــع الالكــتروني التــالي : 2004
، 2010يناير  10قضائية، مدني، الصادر في جلسة  4لسنة  51، الطعن رقم الخيمةكمة التمييز برأس مح ؛152018\1\

ـــــالي :  ــــتروني التـــ ـــــع الالكــــ ــــور في الموقـــ ـــــم منشــــ ــــاريخ http://www.eastlaws.comالحكـــ ــــع بتــــ ـــــر زʮرة للموقــــ ، آخـــ
\1\152018.  

  .82(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  د. أحمد هندي، مبدأ التقاضي على درجتين )1(
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  أولاً_ أن يكون الحكم المطلوب تصحيحه قطعياً :
يعرف الحكم القطعي ϥنه ذلك الحكم الذي يفصل في الطلبات الموضوعية أو في بعضها، أو أنه  

يحسم مسألة ما أثيرت في النزاع، وبغض النظر عن كوĔا مسألة موضوعية، كأحد مسائل التكييف أو  
كأحد المسائل الإجرائية، ومن أمثلة ذلك البحث في مسألة اختصاص المحكمة أو البحث في مسألة تتعلق 

  .)ʪ)1لإثبات، كالنزاع حول طريقة الإثبات
ذلك الحكم الذي يضع حداً للنزاع « حكم القطعي أنه : وقد جاء في تعريف محكمة تمييز دبي لل 

بين الخصوم في جملته، أو في جزء منه، أو في مسألة متفرعة عنه بقول حاسم لا رجوع فيه من جانب 
  ». )2(المحكمة التي أصدرته

ومن الأحكام التي تعد أحكاماً قطعية ذلك الحكم الصادر ϵجابة طلبات المدعي أو برفضها،  
في تكييف عقد، والحكم بثبوت خطأ المدعي عليه، ومسئوليته عن تعويض الضرر الذي ترتب على والحكم 

  . )3(عمله غير المشروع
، بحيـث يمتنـع )4(وبصدور الحكم القطعي تستنفد المحكمـة المصـدرة لـه ولايتهـا بشـأن مـا فصـلت فيـه 

عين علـى المحكمـة أن تـذكر أسـباب . كما يت)5(عليها إعادة الفصل في ذات المسألة التي قضت فيها من قبل
إن قضــاء « إجــراءات مدنيــة). وتطبيقــاً لــذلك قضــى ϥنــه :  129/1حكمهــا وإلا كــان الحكــم ʪطــلاً (مــادة 

الحكم بمبلغ معين على سبيل التعويض بناءً على مجرد القول ϥن هذا المبلغ هو تعويض عما أصاب الطالب 
مـن ضــرر دون بيــان عناصــر الضـرر الــذى أشــير إليــه _ ذلـك يجعــل الحكــم ʪطــلاً بطـلاʭً جــوهرʮً يتعــين معــه 

  ». )6(نقضه

                                           
  .545د. فتحي والى، مرجع سابق، ص  )1(
، الحكـم منشـور في 2006فبرايـر  6قضـائية، مـدني، الصـادر في جلسـة  2006لسـنة  264) محكمة تمييز دبي، الطعـن رقـم 2(

  .42017\1\، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comالموقع الالكتروني التالي : 
  .896ص ) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق،3(
  .689) د. وجدي راغب فهمي، مرجع سابق، ص4(
  .545) د. فتحي والى، مرجع سابق، ص 5(
  .713، ص 5ق، مجموعة عمر، ع  17لسنة  162الطعن رقم  ،1949فبراير  10نقض مدني مصري، جلسة ) 6(
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إجراءات  108ومن الجدير ʪلذكر أن الأحكام القطعية لا تزول بسقوط الخصومة (مادة  
، أو ʪنقضائها ʪلتقادم، فلا تسقط إلا بمضي مدة التقادم الطويل وهي خمس عشرة سنة (مادة )1(مدنية)

ة على كافة المعاملات المدنية والتجارية). وهو ما يحقق حماية لصحيفة الدعوى من السقوط، والمحافظ 473
  . )2(الآʬر القانونية التي تترتب عليها

ويمكننا بذلك القول ϥن الحكم القطعي هو ذلك الحكم الحاسم في المسائل التي تفصل فيها  
المحكمة، سواء كانت مسائل موضوعية، أو إجرائية. مما يستوجب على المحكمة المصدرة للحكم القطعي أن 

 .)3(له، نظراً لخروج المسألة عن ولايتها، واستنفاد سلطتهاتلتزم بعدم العدول عن قرارها حو 
أما ʪلنسبة للأحكام غير القطعية فهي تلك الأحكام التي لا تفصل في موضوع النزاع أو في شق  

، ومن أمثلة هذه الأحكام كذلك )4(منه وللمحكمة العدول عنها، كالأحكام التمهيدية أو التحضيرية
  .)5(صومة، كالحكم الصادر بتأجيل الدعوى أو بضم دعويينالأحكام المنظمة لسير الخ

وتتجلى أهمية التفرقة بين الأحكام القطعية وغير القطعية في أنه لا يمكن للمحكمة العدول عن  
الحكم القطعي أو تغييره، نظراً لأĔا استنفدت سلطتها تجاه المسألة التي قضت فيها، أما ʪلنسبة للأحكام 

ضيرية فمن الممكن للمحكمة العدول عنها أو تغييرها في ذات الخصومة، إذا وجدت التمهيدية أو التح
وجهاً لذلك. وكما أن الأحكام القطعية لا تسقط بسقوط الخصومة، وذلك على نقيض الأحكام غير 

  .)6(القطعية

                                           
إذا صـدر حكـم قطعـي في الـدعوى فـإن هـذا الحكـم لا يسـقط « وفي هذا الخصوص قضت محكمة النقض المصرية أنه :  )1(

بســقوط الخصــومة، ولــو كــان صــادراً في مســألة متعلقــة بســير الخصــومة، كمــا أن الإجــراءات الســابقة عليــه تظــل قائمــة 
 ،1981مــارس  31مصــري، جلســة  قــض مــدني، ن»وبمنــأى عــن الســقوط، ومــن ذلــك صــحف الــدعاوى والإســتئناف

  .999، ص 32ق، المكتب الفني، س  47لسنة  693الطعن رقم 
  .818د. أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص  )2(
  583. د. وجدي راغب فهمي، مرجع سابق، ص )3(
، 2017 يونيوعشرة،  التاسعة، السنة 203بي، عدد مجلة الميزان، أبوظد. أسامة الروبي، تسبيب أحكام الإثبات المدني، ) 4(

 .34ص 

  .1516_د. أسامة الروبي، الأحكام والأوامر وطرق الطعن عليها، مرجع سابق، ص  )5(
   689. د. وجدي راغب فهمي، مرجع سابق، ص )6(
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، أو على )1(وجدير ʪلملاحظة، في هذا الشأن، أن التصحيح لا يرد إلا على الأحكام القطعية 
، فإذا لم يكن الحكم قطعياً فلا فائدة مرجوة من تصحيحه، وعليه لا يجوز طلب )2(الشق القطعي من الحكم

تصحيح الأحكام التي تحوز حجية مؤقتة، كالأحكام الوقتية، نظراً لكوĔا قد تبدل طبقاً لظروف التي تبنى 
من الحكم إما منطوقه أو أسبابه . ولذات السبب يتطلب لقبول التصحيح أن يكون المراد تصحيحه )3(عليها

  .)4(المكملة للمنطوق
: ًʮنياً_ أن يكون الخطأ المطلوب تصحيحه خطأً مادʬ  

يقع الخطأ في الشق المادي للحكم، عندما يصيغ القاضي موقفه حيال الدعوى بصورة غير دقيقة،  
القرار الذي استقرت عليه  وهو ما يجعلنا أمام الخطأ المادي، فيختل منطوق الحكم أو كتابته عن مضمون

عقيدة القاضي. فالخطأ هنا ʭتج عن التعبير غير الموافق لفكر القاضي. والخطأ قد يطرأ على الصيغة، أو 
  . )5(على أسلوب الحكم، فيظهر هذا الخطأ إما في صورة التغيير أو الإضافة أو الإغفال

سابي انزلق إليه الحكم ولا يكون الطعن على مجرد وجود خطأ ح: «  وتطبيقا لذلك فقد قضي ϥن 
له Ϧثير في فهم مراده فإنه لا يعتد به ولا يؤدى إلى نقضه وإنما السبيل إلى تصحيحه هو إتباع الإجراءات 

ما ذكره الحكم  : « وقضي كذلك ϥن .»)6(من قانون الإجراءات المدنية 137المنصوص عليها في المادة 

                                           
  .736، ص 1990د. أحمد أبو الوفا، التعليق على نصوص قانون المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندرية،  )1(
 2007لسنة  76) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات وفقاً لأحدث تعديل ʪلقانون رقم 2(

ϕراء الفقـــه والصـــيغ القانونيـــة وأحكـــام الـــنقض، الجـــزء الثالـــث، المركـــز القـــومي للإصـــدارات القانونيـــة، عابـــدين، الطبعـــة 
  .1164، ص 2010الثامنة، 

  .252د. حسام مهني صادق، مرجع سابق، ص  )3(
، ص 2008د. مفلــح عــواد القضــاة، أصـــول المحاكمــات المدنيــة والتنظــيم القضـــائي، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمـــان،  )4(

 25قضـائية، مـدني، الصـادر في جلسـة  2011لسـنة  585، الطعـن رقـم محكمة الـنقض ϥبـو ظـبي؛ انظر في ذات المعنى : 323
ــتروني التــــالي : 2011أكتــــوبر  ـــع الالكــ ـــور في الموقـ ـــم منشـ ـــع http://www.eastlaws.com، الحكـ ، آخــــر زʮرة للموقـ
  .92017\12\بتاريخ 

  . 84(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص د. أحمد هندي، مبدأ التقاضي على درجتين )5(
، الحكم منشور 2000سبتمبر  19قضائية، مدني، الصادر في جلسة  20لسنة  617المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم  )6(

  .92018\1\، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comفي الموقع الالكتروني التالي : 
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المطعون عليهم مع أن البيع صادر من المحجور عليه، هو مجرد خطأ  المطعون فيه ϥن البيع صدر من مورثة
  ». )1(ومن ثم فلا يؤثر في سلامة قضائه مادي

إذ كان الحكم قد  «نه : ϥالخطأ المبني على الإغفال الذي يجيز تصحيح الحكم  كما قضي بشأن 
ب الفوائد وسعرها وحدد عرض في أسبابه لطلب الفوائد وللخلاف القائم بين الطرفين حوله، فبين سب

ʫريخ استحقاقها وانتهى في شأĔا إلى وجوب إلزام المستأنفين đا، فإن خلا منطوقه من النص عليها فإن 
الأمر لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادي البحت الذى يجوز للمحكمة أن تصححه تصحيحاً ترتفع 

ن _التصحيح جائز ما دام للخطأ المادي أساس في عنه مظنة الرجوع في الحكم أو المساس بحجيته، ذلك أ
الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظره بحيث يبرز هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن ʪلأمر الثابت فيه، 
إذ أن ما يرد في الحكم من قضاء قطعي يعتبر كذلك بصرف النظر عن مكان وروده في المنطوق أو 

   ».)2(الأسباب
المادية التي يرد عليها التصحيح هي الأخطاء المادية البحتة، وهي تلك الأخطاء التي لا والأخطاء  

وتطبيقاً . )3(يؤثر تصحيحها على كيان الحكم بحيث لا تفقده ذاتيته كما لا تجعله مقطوع الصلة ʪلحكم
مقصورة على سلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها « لذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا ϥن : 

الأخطاء المادية البحتة وهي التي لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة ʪلحكم 

                                           
؛ 1230، ص 28ق، المكتـــب الفـــني، س  42لســـنة  698، الطعـــن رقـــم 1977مـــايو  17نقـــض مـــدني مصـــري، جلســـة  )1(

ق، المكتـب الفـني، س  40لسـنة  8، الطعـن رقـم 1975ديسمبر  3نقض مدني مصري، جلسة  : انظر في ذات المعنى
ق، المكتـــب الفـــني، س  6لســـنة  902، الطعـــن رقـــم 1991ينـــاير  17نقـــض مـــدني مصـــري، جلســـة ؛ 1537، ص 26
ق، المكتــب الفــني، س  42لســنة  391، الطعــن رقــم 1977فبرايــر  22نقــض مــدني مصــري، جلســة ؛  237، ص 42
ينـــاير  25قضـــائية، مـــدني، الصـــادر في جلســـة  18لســـنة  267المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا، الطعـــن رقـــم ؛ 505ص  ،28

ــــالي : 1998 ـــتروني الت ـــور في الموقــــع الالكـ ـــع http://www.eastlaws.com، الحكــــم منشـ ، آخــــر زʮرة للموقـ
  .152018\1\بتاريخ 

؛ انظـر 867، ص 25ق، المكتـب الفـني، س  38لسـنة  371، الطعن رقـم 1974مايو  13نقض مدني مصري، جلسة  )2(
ق، المكتــب الفــني، س  43لســنة  352، الطعــن رقــم 1977يوليــو  26نقــض مــدني مصــري، جلســة  في ذات المعــنى :

  .1556، ص 28
  .603، ص 2010عبد الحميد المنشاوي، كنوز المرافعات (الدفوع والدفاع)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  )3(
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المصحح، ومن ثم فهي لا تملك بحال أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها فتغيره 
  .»)1(بما يناقضه لما في ذلك من المساس بحجية الشيء المحكوم فيه

وطلب التصحيح محصور بما قد يشوب الأحكام من أخطاء مادية بحتة كتابية، أو حسابية، وعليه  
يجب أن يكون الخطأ مادʮً واقعاً ʪلكتابة، وليس من قبيل الأخطاء الناتجة عن سوء التقدير الواقعي، أو 

أن يستعين القاضي بلفظة . ك)2(القانوني، وليس من قبيل الإجراءات ʪختلاف أنواعها وموقعها من الحكم
معينة تغاير ما اتجه إليه فكره حيال الدعوى المطروحة أمامه، مما يوقع التناقض بين التعبير الظاهر وإرادته 

. ومن أمثلة الأخطاء الكتابية، الخطأ في أسماء )3(الباطنة، وهو ما يستوجب معه إجراء الموائمة بين الإرادتين
ر ذلك في التشكيك في حقيقة الخصوم واتصالهم ʪلخصومة، أو الخطأ في اسم الخصوم وصفاēم، طالما لم يؤث

   .)4(أحد القضاة
طأ عند إجراء القاضي عملية حسابية في جمع المبالغ الخومن أمثلة الخطأ المادي الحسابي،  

أو الخطأ طرح مبالغ الأقساط المسددة من قبل المدين من مبلغ الدين الأصلي،  عندالمستحقة للدائنين، أو 
أن  ويلاحظ. )5(في الضرب عند حساب الفوائد المستعجلة، أو في القسمة عند إجراء عملية تحويل العملة

                                           
، الحكـم منشـور في 2006يونيو  18قضائية، مدني، الصادر في جلسة  25لسنة  53المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم  )1(

وانظــر  ؛ 102017\12\، آخــر زʮرة للموقــع بتــاريخ http://www.eastlaws.comالموقــع الالكــتروني التــالي : 
، 2003مـايو  20قضـائية، مـدني، الصـادر في جلسـة  23لسـنة  854المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم في ذات المعنى : 

 8\12\، آخــر زʮرة للموقــع بتــاريخ http://www.eastlaws.comالحكــم منشــور في الموقــع الالكــتروني التــالي : 
ـــا، الطعـــن رقـــم ؛ 2017 ، 2006ديســـمبر  18قضـــائية، مـــدني، الصـــادر في جلســـة  25لســـنة  411المحكمـــة الاتحاديـــة العلي

ــــم من ـــــالي : الحكــــ ــــتروني التـــ ـــــع الالكــــ ــــور في الموقـــ ــــاريخ http://www.eastlaws.comشــــ ــــع بتــــ ـــــر زʮرة للموقــــ ، آخـــ
\12\102017.  

د. نبيـــل إسماعيـــل عمـــر، النظـــام القـــانوني للحكـــم القضـــائي في قـــانون المرافعـــات المدنيـــة والتجاريـــة، دار الجامعـــة الجديـــدة،  )2(
  .224، ص 2015الإسكندرية، 

د. عبد الحكم فوده، حجية الأمر المقضي وقوتـه في المـواد المدنيـة والتجاريـة، منشـأة المعـارف، الإسـكندرية، (بـدون إشـارة  )3(
  .113لسنة النشر)، ص 

  .579د. أسامة الروبي، قواعد الإجراءات المدنية والتنظيم القضائي في سلطة عمان، مرجع سابق، ص  )4(
  .482سابق، ص  د. علي أبو عطية هيكل، مرجع )5(
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الخطأ المادي محل التصحيح سواء كان كتابياً أو حسابياً، يجب أن يكون واضحاً لمنع اتخاذ هذا الطريق 
  .)1(ذريعة للرجوع عن الحكم، وحماية لحجية الحكم

وى، أو اأن يكون طلب التصحيح ʭشئاً عن خطأ الخصوم أنفسهم في صحف الدعكما لا يجوز  
طعون. كما لا يجوز في حال التصحيح أن يكون الخطأ المادي ʭشئاً عن خطأ الخبير، أو محضر التحقيق، ال

أو محضر المعاينة، وذلك يرجع لطبيعة طلب التصحيح الذي لا يهدف لمنح الخصوم فرصه لاستكمال ما 
ه من وجوه الدفاع، أو الطلبات، أو ليصححوا ما أبدوه في الخصومة، مالم يكن قد استفاد القاضي أغفلو 

  .)2(من الأوراق في إرساء قراره حول النزاع
  ʬلثاً_ أن يكون التصحيح من واقع العناصر الثابتة في الحكم : 

ر دليل على وجود الخطأ أي أنه لابد من إثبات الخطأ المادي الذي يشوب الحكم، فلا بد أن يتواف 
. فاختلاف صورة الحكم الرسمية عن مسودته أحد الأدلة على توافر الخطأ المادي )3(في الحكم المراد تصويبه

في ملف الدعوى، كما أن من الطرق التي يستعان đا للتدليل على وجود الخطأ من عدمه عملية المضاهاة 
الوقوف على الخطأ المراد إثبات تواجده. ʪلإضافة إلى  بين العناصر الداخلية للمسودة ذاēا مما يسهل

الاستعانة ʪلفهم الصحيح، أو المنطق السليم لتمييز الخطأ المادي، فمثلاً يستلزم الفهم الصحيح عدم الزام 
 يرتكبها  يقبل الالتزام به صراحةً، فالمؤمن ليس له سؤال شركة التأمين التعويض عن الأضرار التيلمالمتعاقد بما

في حق زوجه، وʪعتبار أن المؤمن قد أمن على أعماله التي تضر ʪلغير، في حين أن زوجه ليست من الغير 
في هذا الفرض تجاه عقد التأمين. وعليه لابد من توافر دليل على تواجد الخطأ المادي في الحكم، الذي قد 

كم بمسودته، أو عن طريق يستدل عليه إما عن طريق مراجعة ملف الدعوى، أو عن طريق مضاهاة الح
ما دام  «.وفي هذا قضت المحكمة الاتحادية العليا ϥنه : )4(اعتماد المنطق للوصول لتحديد الخطأ من عدمه

للخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظره بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما 
  ».)5(قورن ʪلأمر الثابت فيه شريطة أن يكون التصحيح لا يؤدى إلى المساس بكيان الحكم ويفقده ذاتيته

                                           
   -483.482د. علي أبو عطية هيكل، مرجع سابق، ص )1(
  .225د. نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص  )2(
  . 92(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  د. أحمد هندي، مبدأ التقاضي على درجتين )3(
  .94-93المرجع السابق، ص )4(
، الحكـم 2004مايو  23قضائية، مدني، الصادر في جلسة  25لسنة  512المحكمة الاتحادية العليا الاماراتية، الطعن رقم  )5(

  .92017\12\، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comمنشور في الموقع الالكتروني التالي : 
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  رابعاً_ يجب أن يكون الخطأ مؤثراً في الحكم : 
. بمعنى أن )1(الخطأ المادي المراد تصحيحه مؤثراً، مما من شأنه أن يعطل آʬر الحكم لابد أن يكون 

يكون الخطأ وارداً في أحد البياʭت الجوهرية في الحكم، مما قد يؤثر في تحديد المحكوم لهم، أو المحكوم عليهم، 
الجدير ʪلذكر أن للمحكمة أو تحديد حقوقهم، أو التزاماēم، مما قد يؤثر سلباً على تنفيذ الحكم. ومن 

سلطة تصحيح الخطأ المادي في الحكم من تلقاء نفسها ولو كان الخطأ المراد تصحيحه يؤدي إلى بطلان 
الحكم، طالما كانت عناصر تصحيحه مستمدة من الحكم. وʪنعدام هذا التأثير على تنفيذ الحكم لا محل 

. )2(في الحكم ʪلصورة التي تستوجب طلب تصحيحلطلب التصحيح، وذلك لاعتباره خطأ مادʮً غير مؤثر 
وفي حال كان الخطأ الذي شاب الحكم واقعاً في تقدير الوقائع، أو إرساء قاعدة قانونية ما، أو تفسيرها فلا 
مجال لتصحيح الحكم، وذلك لكون سبيل تصحيح ذلك هو طريق الطعن في الحكم بطرق الطعن المقررة 

 ًʭ3(قانو(.  
  خامساً_ ألا يكون الحكم المطلوب تصحيحه قد طعن فيه ʪلاستئناف : 

قابلية الحكم للطعن فيه ϥي طريق لا تمنع طلب تصحيحه، كما أن سابقة المحكمة لتفسير الحكم  
لا تمنع طلب تصحيحه، وكذلك فإن إمكانية التصحيح، أو الشروع في تصحيح الحكم لا تقفل الباب أمام 

لحكم ʪلطريق المقرر، على أنه لا يجوز التمسك ʪلخطـأ المادي في الحكم كسبب من أسباب قبول الطعن في ا
. أي أن إمكانية استئناف الحكم لا تمنع تصحيحه، وذلك لوجود مصلحة محتملة لتصحيح )4(الطعن فيه

  .)5(الحكم، كتوافر حالة من حالات النفاذ المعجل للحكم القابل لاستئناف
تصحيح الحكم قبل رفع الاستئناف، نظراً لفقدان المحكمة سلطتها في  ويشترط تقديم طلب 

التصحيح بمجرد رفع الاستئناف، فليس للمحكمة التي أصدرت الحكم تصحيح حكمها، مما ينقل سلطة 
، بحيث يضحى النزاع برمته من سلطة محكمة الاستئناف في الحدود التي )6(التصحيح إلى محكمة الاستئناف

ئناف، فتصبح هي صاحبة الولاية في نظر الدعوى مما يمنحها سلطة إلغاءه، أو تعديله، وهو ما رفع đا الاست
                                           

  . 94رنة)، مرجع سابق، ص (دراسة مقا د. أحمد هندي، مبدأ التقاضي على درجتين )1(
  .225د. نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص  )2(
  .737د. أحمد أبو الوفا، التعليق على نصوص قانون المرافعات، مرجع سابق، ص  )3(
  .580د. فتحي والي، مرجع سابق، ص  )4(
  .324مرجع سابق، ص  د. مفلح عواد القضاة، )5(
  .603مرجع سابق، ص  عبد الحميد المنشاوي، )6(
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« وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا ϥنه :  .)1(يزيل أي مصلحة قد ترجى من طلب التصحيح
العودة إلى محكمة  إذا أيدت محكمة الدرجة الثانية حكم محكمة الدرجة الأولى لأسبابه فليس ثمة ما يمنع

ذلك لأن العبرة بحقيقة ما تقصد أن تقضى به المحكمة لما كان ذلك وكان  الحكم الدرجة الثانية بطلب تفسير
البين من الأوراق أن مسألة انتقال ملكية الأسهم قد جرى ترديدها أمام محكمة الاستئناف كما ورد في 

كمة الدرجة الثانية وʪلتالي تختص بطلب تفسير حكم النقض ومن ثم تكون هذه المسالة مطروحة على مح
  ».)2(حكمها الصادر بشان تلك المسألة

  الفرع الثاني
  إجراءات التصحيح

الحكم سواء بناء على طلب أحد الخصوم، أو من تلقاء نفسها بغير  التي أصدرتيجوز للمحكمة  
مرافعة تصحيح ما يقع من حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية كانت، أو حسابية، ويقوم بمهمة التصحيح  

إجراءات  137كاتب المحكمة على نسخة الحكم الأصلية وتوقع من قبله وقبل رئيس الجلسة (المادة 
  . )3(مدنية)

حال كان طلب التصحيح قد تم بناء على رغبة أحد أطراف الخصومة، يستوجب على هذا  ففي 
الخصم تقديم طلب كتابي، مشفوعاً برقم القضية، وأطرافها، وʫريخ الحكم، وموضع الخطأ، ووجه الصحة 

ة المطلوب إثباته ʪلحكم، ومن ثم يسلم الطلب لكاتب الجلسة ليعرضه على القاضي مرفقاً بملف القضي
  .)4(الأصلي، وتجرى التصحيحات على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعها القاضي، وكاتب الجلسة

                                           
  .327مرجع سابق، ص  د. مفلح عواد القضاة، )1(
، الحكـم منشـور 2001ابريـل  15قضـائية، مـدني، الصـادر في جلسـة  22لسـنة  501لمحكمة الاتحادية العليا، الطعـن رقـم ا )2(

  .112017\12\، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comفي الموقع الالكتروني التالي : 
ـــاالمح : مدنيـــة إجـــراءات 137انظـــر في تطبيـــق المـــادة  )3( قضـــائية، جزائـــي،  21لســـنة  124، الطعـــن رقـــم كمـــة الاتحاديـــة العلي

ـــة  ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــادر في جلســــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــوفمبر  13الصـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــالي : 1999نـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــتروني التـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــع الالكـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــور في الموقـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــم منشــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ، الحكـــ
http://www.eastlaws.com رة للموقع بتاريخʮمحكمة تمييـز  ؛ وانظر في ذات المعنى : 15\1\2018، آخر ز

ــور في الموقــــع 1993ديســــمبر  11قضــــائية، مــــدني، الصـــادر في جلســــة  1992لســـنة  204، الطعـــن رقــــم دبي ، الحكـــم منشــ
ــز ؛  152018\1\، آخــــر زʮرة للموقــــع بتــــاريخ http://www.eastlaws.comالالكــــتروني التــــالي :  محكمــــة تمييــ

ـــم  ـــة  2010لســـــنة  118دبي، الطعـــــن رقــ ـــدني، الصـــــادر في جلســ ــو  13قضـــــائية، مــ ـــع 2010يونيـــ ـــور في الموقــ ـــم منشــ ، الحكــ
 .92018\1\، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comالالكتروني التالي : 

  .114مرجع سابق، ص  د. عبد الحكم فوده، )4(
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ولا يشترط في طلب التصحيح شكل خاص، فلا ضرورة لإعلانه إلى الخصم الآخر، كما أنه لا  
أن ينظر الطلب ذات القضاة الذي شاركوا في اصدار الحكم المراد تصحيحه، كما لا يوجد ميعاد  تعيني
  .)1(لم يتعرض للإلغاءو لتصحيح طالما كان الحكم قائماً، ل

ويتم التصحيح في غرفة المشورة من دون إعلان الخصوم ومن دون سماعهم ومن دون مرافعة،  
.  )2(لنيابة العامة أي دور في طلب التصحيح ولو شاركت في الخصومةلويصدر على أثرها قرار. كما أنه ليس 

في طلب التصحيح لتسبيب، ولكنه يقبل الطعن في حال تجاوزت المحكمة  كما لا يحتاج القرار الصادر
  .)3(سلطتها في التصحيح

  المطلب الثاني
  حكم المحكمة في طلب التصحيح والطعن فيه

  تقسيم : 
نعرض في فرعين لحكم المحكمة في طلب التصحيح والطعن فيه، بحيث نخصص الفرع الأول لحكم  

  الفرع الثاني فيتناول الطعن في الحكم.المحكمة في هذا الطلب، أما 
  الفرع الأول

  حكم المحكمة في طلب التصحيح
تصدر المحكمة حكمها في مسألة التصحيح بتشكيلها العادي مع عدم اشتراط أن يضم التشكيل  

ذات القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم المراد تصحيحه. كما أن قرار التصحيح لا يخضع لذات القواعد 
اصة ϵصدار الأحكام، فليس من الضروري أن يتضمن القرار البياʭت التي يجب أن تشتمل عليها الخ

الأحكام. فيكفي أن يتضمن القرار القدر الضروري من البياʭت التي تحقق غايته، وʪلقدر الذي يساهم في 
: الأولى، قرار ʪلتصحيح تحديد عدم تجاوز المحكمة لسلطتها في التصحيح. ولا يخرج القرار عن صورتين وهما 

يصدر بعد ثبوت الخطأ المادي في الحكم، أما الصورة الثانية فهي، قرار صادر برفض التصحيح في حال 

                                           
د. نبيــل إسماعيــل عمــر، الوســيط في الطعــن ʪلاســتئناف في المــواد المدنيــة والتجاريــة، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية،  )1(

  . 565، ص 2015
  .227د. نبيل إسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص  )2(
  .115مرجع سابق، ص  ه،د. عبد الحكم فود )3(
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ثبوت عدم وجود أي خطأ مادي يستوجب التصحيح. وبغض النظر عن القرار الصادر فهو يرتبط ʪلحكم 
  . )1(المطلوب تصحيحه بصورة تجمعها معاً المطلوب تصحيحه ارتباطاً قوʮً، فتولد حالة تبعية للحكم 

وعليه فالقرار الصادر ʪلتصحيح يتبع الحكم محل التصحيح من حيث القابلية للطعن، وطرق  
الطعن المتاحة ضده. فإذا كان الحكم قابلاً للطعن فيه، فإن قرار التصحيح يقبل كذلك الطعن فيه وبذات 

  . )2(الطرق
  الفرع الثاني

  الطعن في الحكم
من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أنه : " إذا صدر القرار برفض  2/137نصت المادة  

التصحيح فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر ʪلتصحيح فيجوز 
تجاوزت المحكمة  إذا، فوعليه  الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح ".

سلطتها الممنوحة لها في التصحيح، مما ترتب عليه تغييراً في مضمون الحكم، فإن ذلك يجيز الطعن في القرار 
الصادر ʪلتصحيح. أما القرار الذي يصدر من المحكمة برفض التصحيح، فمن غير الممكن الطعن فيه على 

. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة تمييز )3(المراد تصحيحهاستقلال، وإنما يتعين الطعن فيه مع الطعن في الحكم 
يجوز الطعن في القرار الصادر ʪلتصحيح بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، أما  «دبي ϥنه : 

القرار الصادر برفض إجراء التصحيح فلا يقبل الطعن عليه ϥي طريق إلا مع الطعن على الحكم الأصلي إن  
مفاد نص المادة « . وفي حكم آخر لذات المحكمة قضت ϥن : »)4(فيه ما زال متاحاً كان ميعاد الطعن 

من قانون الإجراءات المدنية أنه يجوز للمحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة   137

                                           
لناشر)، (بدون ʫريـخ نشـر)، ص  ة(بدون إشار  مراجعة الأحكام بغير الطعن فيها، الطبعة الثانية،د. أحمد ماهر زغلول،  )1(

188-189.  
قضـائية، مـدني، الصـادر  25لسـنة  219، الطعن رقم كمة الاتحادية العليا؛ انظر كذلك : المح 190المرجع السابق، ص  (2)

، http://www.eastlaws.com، الحكـم منشـور في الموقـع الالكـتروني التـالي : 2006سبتمبر  27في جلسة 
 26لســنة  536، الطعــن رقــم 1962يونيــو  21نقــض مــدني مصــري، جلســة ؛  62018\2\آخــر زʮرة للموقــع بتــاريخ 

  .837، ص 13ق، المكتب الفني، س 
  .580د. أسامة الروبي، قواعد الإجراءات المدنية والتنظيم القضائي في سلطة عمان، مرجع سابق، ص  )3(
، الحكم منشـور في 2010أكتوبر  25قضائية، مدني، الصادر في جلسة  2010لسنة  103، الطعن رقم محكمة تمييز دبي )4(

  .112017\12\، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comالموقع الالكتروني التالي : 
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 كتابية أو حسابية بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها ويتم الطعن في القرار الصادر برفض
  .» )1(التصحيح مع الطعن في الحكم نفسه

يبدأ ميعاد الطعن من ʫريخ صدور قرار من قانون الإجراءات المدنية  \2137طبقاً لنص المادة و  
التصحيح، أما ʪلنسبة لقرار المحكمة برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الذي 

  .)2(الطعنرفض تصحيحه، مع مراعاة ميعاد هذا 
  المبحث الثاني

  سلطة المحكمة في تفسير ما يقع في الحكم من غموض أو إđام
  تمهيد وتقسيم : 

من الضروري أن يصدر الحكم القضائي واضحاً ومفهوماً، ليسهل الوصول إلى ما يرمي إليه الحكم،  
والإجراءات التي تستوجب أن ومعرفة الآʬر التي انتجها. فصدور الحكم القضائي يستتبع جملة من الآʬر 

يصدر الحكم قابلاً لأن ينتجها ويحققها دونما أي تعقيد. كما أن التعرف على قابلية الحكم للطعن ʪلإضافة 
  . )3(لقابلية التنفيذ من عدمها تستوجب فهم مضمون منطوق الحكم ومعرفة حدوده

شيء من الغموض والاđام وعلى الرغم مما سبق فقد تصدر الأحكام في بعض الأحيان مشوبة ب 
والتعقيد، فنجدها تؤكد أمراً في مضموĔا ثم بعد ذلك تنفيه ضمن ذات السياق، وهذه الإشكالية أوجبت 

. وذلك يحتم معرفة الشروط )4(الاستعانة بنظام يعين على إزالة هذا الغموض، وهو ما يعرف بنظام التفسير
 البحث في طبيعة الحكم الصادر ʪلتفسير والطريق المتبع الواجبة لإعمال نظام التفسير كمطلب أول، ومن ثم

  للطعن فيه كمطلب ʬن.
  
  

                                           
، الحكـم منشـور في 2006مـارس  25قضائية، مدني، الصـادر في جلسـة  2006لسنة  474، الطعن رقم محكمة تمييز دبي )1(

؛ وانظـر في  152018\1\، آخـر زʮرة للموقـع بتـاريخ http://www.eastlaws.comالموقع الالكتروني التـالي : 
   ، 4ق، المكتـــب الفــــني، س  20لســــنة  334، الطعــــن رقـــم 1952نـــوفمبر  27نقـــض مــــدني مصـــري، جلســــة ذات المعـــنى : 

  .148ص 
  .716د. أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص انظر :  )2(
  .234د. نبيل إسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص  )3(
  المرجع السابق. )4(
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  المطلب الأول
  شروط قبول طلب التفسير وإجراءاته

  تقسيم : 
نتناول شروط قبول طلب تفسير الحكم وإجراءاته في فرعين متتالين، حيث نخصص الأول لتبيان  

  فيه لإجراءات تقديم الطلب.شروط قبول طلب التفسير، أما الثاني فنعرض 
  الفرع الأول

  شروط قبول طلب التفسير
  أولاً_ أن يكون الحكم المراد تفسيره حكماً قطعياً : 

فيشترط لقبول طلب التفسير أن يكون الحكم المراد تفسيره حكماً قطعياً، فمن غير الممكن تصور  
وز الحجية، ولذات العلة ينصب طلب التفسير فائدة ترتجى من جراء تفسير الأحكام غير الملزمة، والتي لا تح

على المنطوق، أو على أسباب الحكم المكملة له، وفي هذا الشأن أثير خلاف حول إمكانية تفسير الأحكام 
الوقتية من عدمه، فرغم كوĔا تحوز حجية مؤقتة فمن الممكن أن تتغير تبعاً لظروف التي بنيت عليها، فيرى 

لى الرغم من ذلك تنفذ تبعاً لكوĔا حائزة على الحجية وإن كانت مؤقتة، وفي حال أنه لا محل لتفسيرها، وع
 .)1(اعتراها شيء من الغموض أو الإđام فمن الممكن اللجوء لتفسيرها لإزالة كل عقبة قد تعرقل تنفيذها

ء كان التفسير لا يرد إلا على الحكم القطعي سوا« وϦكيداً لذلك قضت محكمة النقض ϥبو ظبي أن : 
فرعياً أو منهياً للخصومة، وأن يكون الحكم قد شاب منطوقه غموض أو إđام أو شك في تفسيره ϥن 

  ».)2(يحتمل أكثر من معنى 
  ʬنياً_ أن يكون الحكم مشوʪً بشيء من الغموض أو الاđام : 

. فقد يحوي )3(أي أن يشوب الحكم في عباراته غموضاً يخل بتكوينه فيصعب معه فهم المراد منه 
الحكم في بعض الأحيان عبارات والفاظ لا توصل المعنى الذي يحاول القاضي إيصاله، وإن جاءت صحيحة 

                                           
  .- 706705د. أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص  )1(
، الحكـم منشـور 2010يوليـو  26قضائية، مدني، الصادر في جلسة  2010لسنة  1، الطعن رقم محكمة النقض ϥبو ظبي )2(

  .122017\12\، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comفي الموقع الالكتروني التالي : 
، 2010د. طلعــت يوســف خــاطر، الــوجيز في شــرح قــانون الإجــراءات المدنيــة والتجاريــة، دار الفكــر والقــانون، المنصــورة،  )3(

  .636ص 
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من الناحية اللغوية، كأن يحكم برفض الدعوى لعدم توافر شرط سماعها والفصل فيها، بدلاً من الحكم 
لصياغة الشمولية للمنطوق والتي تفتقر الواجب قانوʭً وهو الحكم بعدم القبول. هذا وقد يرد الغموض جراء ا

للحصر المطلوب ضمن سياق الحكم، كالحكم ϵغلاق منشآت المدعي عليه دونما تحديد للمنشأة المراد 
إغلاقها والتي رفعت الدعوى بشأĔا، مما ولد الشك حول حقيقة الحكم، فهل الحكم يرمي ϵغلاق جميع 

يتعلق ϵغلاق المنشأة التي رفعت الدعوى بموجبها؟، كما أنه  منشآت المدعي عليه تبعاً لمنطوق الحكم؟ أم
من الممكن أن يكون الإđام نتاجاً لإضافة عبارات تثير الشك حول مضمون الحكم الحقيقي، كالحكم 
لصالح المدعي في دعوى تقليد براءة الاختراع وأشار في منطوقه إلى محضر الضبط بما يحتويه من آلات 

لشك حول نطاق تطبيق الحكم، فهل ينصرف الحكم على جملة الآلات المقلدة؟ أم متعددة، مما يولد ا
وϦكيداً لذلك قضت محكمة تمييز دبي في هذا . )1(يقتصر على الآلات الواردة في محضر الضبط فقط؟

مقصور على حالة ما إذا وقع في منطوقه غموض أو إđام تعذر  الحكم جواز طلب تفسير« الشأن ϥن : 
شك في تفسيره أو كان يحتمل  الحكم قوف على حقيقة ما قصدته المحكمة أو إذا شاب منطوقمعه الو 

في قضائه وليس من مهام  الحكم أكثر من معنى، ذلك أن الغاية من طلب التفسير هي تفسير ما قصده
الرجوع إلى واضحاً فلا يجوز  الحكم أو معاودة نظر النزاع، فإذا كان الحكم محكمة التفسير مراجعة سلامة

المطلوب  الحكم المحكمة لتفسيره، كما لا يجوز طلب التفسير في شأن المسائل القانونية التي بت فيها
 ».)2(تفسيره

وʪلإضافة لذلك فمن الممكن أن يكون الغموض والإđام نتاجاً للقضاء الضمني، نظراً لكون  
ج من الضرورة واللزوم الحتمي من الحكم المحكمة لا تصرح به في منطوق حكمها، فهو من الممكن أن يستن

الصريح في حكمها. فالحكم الصادر لصالح المشتري ϵلغاء إجراءات نزع الملكية ومحو كافة القيود 
والتسجيلات المشهرة على العقار موضوع العقد الصادر له من البائع يتضمن قراراً ضمنياً ϵنفاذ التصرف في 

ءات ومحو القيود لا يستقيم إلا ʪعتداد ʪلتصرف الصادر من البائع المدين حق الدائن، فاعتبار إلغاء الإجرا
  .)3(للمشتري

                                           
 .-199198مرجع سابق، ص مراجعة الأحكام بغير الطعن فيها، د. أحمد ماهر زغلول،  )1(
، الحكــم منشــور في 2006يوليــو  1قضــائية، مــدني، الصــادر في جلســة  2006لســنة  115، الطعــن رقــم محكمــة تمييــز دبي )2(

  .112017\12\، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comالموقع الالكتروني التالي : 
  .200مرجع سابق، ص مراجعة الأحكام بغير الطعن فيها، د. أحمد ماهر زغلول،  )3(
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ومن الجدير ʪلذكر أن قبول الحكم لا يمنع من طلب تفسيره، فمن الممكن أن يكون الخصم قبل  
الذي  الحكم على أساس معين، وهو ما يترك تقديره لمطلق حريه المحكمة، والتي تفسر حكمها طبقاً لمعنى 

  . )1(كانت تقصده، ومن ثم يعتد ʪلقبول أو لا تحسباً لظروف الحال
  ʬلثاً_ أن تتوافر المصلحة من جراء طلب التفسير : 

يشترط لقبول طلب التفسير أن تتوافر المصلحة تجاه هذا الطلب، أي أن يكون غموض الحكم  
المانعة من التنفيذ والتي تجيز إعمال التفسير. هذا مثلاً مانعاً من تنفيذه، وتكمن المصلحة هنا في إزالة العقبة 

وقد تنشأ المصلحة من التفسير إذا ما اختلف الخصوم حول مفهوم الحكم ونطاقه، مما يصعب معه تنفيذه، 
فمن غير الممكن أن يباشر الموظف القائم ʪلتنفيذ حكماً يدور حوله الشك أو الإđام، أو يختلف حول 

لحة عند تنفيذ الحكم، مما يمتنع معه قبول طلب تفسيره، نظراً لكون التفسير في هذه نطاقه. وتزول هذه المص
الحالة لا يتعدى مجرد إجراء يهدف منه إرضاء رغبة طالبه فقط. كما أنه من الممكن أن يقبل طلب التفسير 

 اً لذلك قضتوتطبيق .)2(في حال تحفظ المنفذ ضده عند التنفيذ، مما يعطيه الحق في إبداء طلب التفسير
إذا خلا المنطوق من الغموض أو الإđام وجب القضاء بعدم قبول طلب التفسير. لما  : «  المحكمة العليا ϥنه

محل طلب التفسير أنه قضى في منطوقه برفض الطعن وهو ما لا يحتاج  الحكم كان ذلك، وكان الثابت من
، وكانت أسباب الطلب على النحو السالف إلى تفسير إذ لا غموض ولا إđام في هذا الجزء من المنطوق

وهو (القائم ʪلدعوى)  الحكم بيانه لا تعدو أن تكون مجرد تساؤل عن المعنى القانوني لمصطلح ورد ϥسباب
ومعناه المعلوم لدى كافة رجال القانون أنه المدعي أو رافع الدعوى، وهذا المصطلح في صورة الحال لا Ϧثير 

  ».)3(مة في المنطوق، ومن ثم يكون الطلب غير مقبولله على ما قضت به المحك
ويترك تقدير وجود الإđام أو الغموض للمحكمة التي يطرح أمامها طلب التفسير، ولا شأن لإرادة  

الأفراد في ذلك، وعليه إذا تبينت المحكمة خلو الحكم من الغموض وقررت وضوحه فيجب عليها أن تقضي 
  .)4(وإن اتفق أطراف الخصومة على تقديمهبعدم قبول طلب التفسير حتى 

                                           
  .707د. أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص  )1(
  . 113-112د. أحمد هندي، مبدأ التقاضي على درجتين(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص )2(
، الحكـــم 2014نـــوفمبر  27قضـــائية، مـــدني، الصـــادر في جلســـة  2014لســـنة  4، الطعـــن رقـــم محكمـــة الـــنقض ϥبـــو ظـــبي )3(

  .82017\12\، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comمنشور في الموقع الالكتروني التالي : 
  .207مرجع سابق، ص مراجعة الأحكام بغير الطعن فيها، د. أحمد ماهر زغلول،  )4(
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لا شأن لهذه المحكمة أن تبحث أو تفسر كيفية « وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا ϥنه :  
سند التنفيذ) بحالة استحالة التنفيذ قانوʭً وواقعاً أو عدم استحالته، إذ أن هذا هو شأن قاضي  (الحكم تنفيذ

  ». )1(لتنفيذي موضع التنفيذالتنفيذ الذي يتولى وضع السند ا
  يعدل القرار الصادر في التفسير الحكم الأصلي : لا رابعاً_ أ
من غير المقبول اتخاذ طريق التفسير وسيلة لإحداث التغيير في الحكم، أو أن يمثل تعدʮً على مبدأ  

التفسير على توضيح أوجه استنفاد ولاية المحكمة، أو لمبدأ قوة الأمر المقضي. وعليه يجب أن يقتصر حكم 
الحكم موضوع التفسير بحيث يحدد معنى الحكم ومداه دون إضافة أي تعديل عليه، فمن غير الممكن أن 
تباشر المحكمة وهي مصدرة الحكم التفسير تعديلاً فيه، أو تفصل فيه من جديد، أو تضيف عليه وهو ما 

 أو تمحو مراكز الخصوم، أو تزيد أو تنتقص من يمثل حفاظاً لحقوق أطراف الخصومة، كما ليس لها أن تغير
الحقوق التي قررها الحكم المفسر، أو أن تعطيه معنى قد ϩثر في قوة الحكم، وهو ما يمثل تعدʮً على سلطتها 

محكمة الموضوع وهي تنظر طلب « وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا ϥن :  .)2(التفسيرية
من قانون الإجراءات المدنية... تملك تفسيره وتعرف مرماه  138منها طبقا للمادة الصادر  الحكم تفسير

لكنها تقف عند التحقق من وجود غموض أو إđام في منطوقه دون تعديله  للوصول إلى حقيقة النزاع فيه.
ويقتصر دور المحكمة التي « وقضت محكمة النقض ϥبو ظبي ϥنه :  ».)3(أو تغيير مضمونه

من غموض أو إđام، وذلك دون نظر لمدى مطابقة  الحكم على تفسير ما وقع في منطوق الحكم أصدرت
قضائها لحكم القانون أو الواقع الثابت ʪلأوراق، لأن المحكمة المنوط đا التفسير ليس من مهمتها مراجعة 

م وجب القضاء بعدم أو معاودة نظر النزاع، ومن ثم إذا خلا المنطوق من الغموض أو الإđا الحكم سلامة
  ».)4(قبول طلب التفسير

                                           
، الحكـم منشـور 2010فبرايـر  10قضـائية، مـدني، الصـادر في جلسـة  2009لسـنة  3لمحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم ا )1(

  .102017\12\، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comفي الموقع الالكتروني التالي : 
  . 115-116(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  د. أحمد هندي، مبدأ التقاضي على درجتين )2(
ـــا، الطعـــن رقـــم ا )3( ، الحكـــم 2004ديســـمبر  29قضـــائية، مـــدني، الصـــادر في جلســـة  25لســـنة  189لمحكمـــة الاتحاديـــة العلي

ـــــالي :  ـــ ــــ ــتروني التــ ــــ ــــ ـــع الالكـــ ــــ ــــ ــــور في الموقـــ ـــ ــــ ــــاريخ http://www.eastlaws.comمنشــ ــــ ـــ ــــع بتـــ ــــ ــــ ـــــر زʮرة للموقــ ــــ ـــ ، آخـ
\12\122017.  

، الحكـــم 2011نـــوفمبر  23قضـــائية، مـــدني، الصـــادر في جلســـة  2011لســـنة  1، الطعـــن رقـــم محكمـــة الـــنقض ϥبـــو ظـــبي )4(
  .82017\12\، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comمنشور في الموقع الالكتروني التالي : 
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وعليه يمتنع على المحكمة وهي تباشر سلطتها في التفسير أن تقوم من في شأنه أن يعدل الحكم، أو  
أن تصلح ما وقع في حكمها من خطأ لتتلافى نقضه، أو أن تعترض أمراً من الأمور التي لم تتعرض لها في 

مة التفسير هذه الحدود يبطل حكمها لمخالفة حجية الأمر المقضي، مما الحكم المراد تفسيره. وبتجاوز محك
  . )1(يجعل حكمهاً عديم الأثر لصدوره من غير الهيئة المختصة حسب النظام المعمول به أمام المحاكم

  خامساً_ أن يقدم طلب التفسير قبل رفع الاستئناف : 
الاستئناف من عدمه على إمكانية قبول طلب تولد عن عدم وجود نص ينظم مسألة اشتراط رفع  

التفسير إلى ظهور ثلاثة أراء في هذا الصدد. الاتجاه الأول : ذهب إلى أنه لا يشترط عدم الطعن على 
يرون أن سلطة المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم هي ذاēا سلطة محكمة  )2(الحكم المراد تفسير، فأنصاره

ف تجاه الحكم المراد تفسيره، مما يعني أن الخيار ممنوح لرافع طلب التفسير الاستئناف في حال رفع الاستئنا
في تحديد المحكمة التي يطلب منها التفسير. ويبرر أنصار هذا الاتجاه رأيهم ϥن القوانين التي أقرت بسلطة 

ʪ .لاستئناف وبين حالة عدم الطعن عليهʪ لإضافة التفسير لم تجرى تفرقة بين حالة الطعن على الحكم
لتوافر مصلحة حقيقية محتملة من تفسير حكم أول درجة حتى بعد استئنافه، كالحكم المشمول ʪلنفاذ 
المعجل، إلى جانب أن الإبقاء على سلطة محكمة أول درجة في التفسير على الرغم من رفع الاستئناف لا 

، فيرى أن )3(ه. أما الاتجاه الثانييتعارض مع حق محكمة الاستئناف في إلغاء، أو تعديل الحكم المراد تفسير 
المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة ʪلتفسير في جميع الأحوال. ويستند هذا الاتجاه على قضاء 

على  _ الحكم تفسير« ، حيث قضت محكمة النقض المصرية ϥن : تمييز بدبيالنقض في مصر وال تيمحكم
إختصاصاً  الحكم أصدرت هو مما تختص به المحكمة التي_من قانون المرافعات  366ما تقضى به المادة 

كما قضت محكمة تمييز دبي ϥنه : ». )4(نوعياً ومحلياً دون أية محكمة أخرى ولو كانت أعلى منها درجة
محكمة تختص بتفسير وϦويل أحكامها وقراراēا، وأن العبرة في  كل من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن«

ذلك هي بدرجة المحكمة لا ʪلهيئة القضائية التي أصدرت الحكم، ومن ثم فإنه ليس للقاضي المكلف 
ʪلتنفيذ أو للمحكمة المختصة ʪلطعن على قراراته تفسير الحكم محل التنفيذ، ذلك أن القاضي المكلف 

                                           
  .117_118(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  د. أحمد هندي، مبدأ التقاضي على درجتين )1(
  .218مرجع سابق، ص مراجعة الأحكام بغير الطعن فيها،  انظر على سبيل المثال : د. أحمد ماهر زغلول )2(
  .86انظر في عرض هذا الرأي :  د. علي عبد الحميد تركي، مرجع سابق، ص  )3(
، الحكـم منشـور في 1966نـوفمبر  8قضائية، مدني، الصادر في جلسـة  32لسنة  135، الطعن رقم محكمة نقض المصرية )4(

  .102017\1\، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comالموقع الالكتروني التالي : 
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كال التنفيذ بصفة وقتية لا بصفة موضوعية بغية الوصول فقط إلى الحكم ʪلاستمرار في ʪلتنفيذ ينظر إش
  ». )1(التنفيذ أو وقفه، وهو قضاء وقتي لا يحوز حجية الأمر المقضي به أمام محكمة الموضوع

أما بخصوص الاتجاه الثالث، فيذهب إلى أن استئناف الحكم ينقل سلطة التفسير إلى محكمة  
مما ينهي سلطة المحكمة التي أصدرته في تفسير الحكم. ويؤسس هذا الرأي على أن الأثر الناقل الاستئناف 

الاستئناف يلزم إعطاء محكمة الاستئناف كل السلطات لمحكمة لدرجة الثانية ومن بينهما سلطة التفسير، 
ولى يخالف مبدأ اقتصار فأنصار الرأي الأخير يرون أن الإبقاء على هذه السلطة ʪلنسبة لمحكمة الدرجة الأ

  .)2(الوقت الإجراءات والنفقات
وأرى أنه من الأفضل أن تظل عملية تفسير الحكم ضمن اختصاص المحكمة التي أصدرته، حيث  
_ هي الأقدر على الإلمام بكافة تفاصيل موضوع النزاع حيث قامت بدراسة  نظري ةمن وجه تعتبر _

وما قد يخشى منه، في هذا الشأن، هو سلوك البعض طريق القضية من قبل ثم أصدرت حكمها فيها. 
الطعن تحت طائلة طلب التفسير، ويكون الهدف الحقيقي من ذلك تعطيل العدالة وكسب مزيد من الوقت 
والإضرار ʪلطرف الآخر، لذا، فالأفضل هو ترك ʪب وحيد للتفسير، ألا وهو تقديم الطلب لذات المحكمة 

  التي أصدرته.
  نيالفرع الثا

  إجراءات تقديم طلب التفسير
من قانون الإجراءات المدنية للخصوم تقديم طلب التفسير للمحكمة  138يجوز وفقاً لنص المادة  

مصدرة الحكم، لتفسير ما شاب منطوق حكمها من غموض أو إđام، على أن يقدم الطلب ʪلأوضاع 
  المعتادة لرفع الدعوى.

طلب يقدم ʪلإجراءات المعتادة لرفع الدعوى من أحد الخصوم وعليه يصدر قرار التفسير بناء على  
دون التقيد بميعاد ما، سواء صدر الحكم لصالحه أو ضده. كما أنه من غير المهم الوقوف على قوة الحكم 

، فالمحكمة وهي تباشر عملية التفسير لا تقوم ʪتباع قواعد تفسير التصرفات القانونية ولا )3(المراد تفسيره

                                           
، الحكـم منشـور في 2004أكتـوبر  10جلسـة قضـائية، مـدني، الصـادر في  2004لسـنة  56، الطعن رقـم محكمة تمييز دبي )1(

  .102017\1\، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comالموقع الالكتروني التالي : 
  .85_87د. علي عبد الحميد تركي، مرجع سابق، ص  )2(
  .582د. فتحي والي، مرجع سابق، ص  )3(
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د المقررة لتفسير التشريع، فما تقوم به ليس إلا إعطاء تفسير منطقي من خلال الاستعانة ʪلأسباب القواع
أن  هذا. كماالتي بني عليها الحكم وعناصره الأخرى، وذلك ʪفتراض كوĔا لم تخالف القانون في حكمها 

منطقياً تبعاً لأسبابه  . ويفسر الحكم تفسيراً )1(طلب التفسير لا يوقف ميعاد الطعن في الحكم الأصلي
ولعناصره المختلفة، وفي حال لم يكف ذلك تلجئ المحكمة إلى عناصر أخرى كالطلبات والأوراق التي قدمها 

الطلب بتفسير ما وقع في « وϦكيداً لذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا ϥن :  .)2(الخصوم
كمة التي أصدرته بطلب يقدم لها ʪلأوضاع من غموض أو إđام حتى يمكن الرجوع إلى المح الحكم منطوق

واضحاً لا يشوبه غموض  الحكم المعتادة غير محدد بموعد يسقط ʪنقضائه الحق في تقديمه أما إذا كان قضاء
أو إđام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه 

ون السبيل إلى ذلك الطعن فيه خلال الميعاد المحدد ϵحدى طرق الطعن القابل لها. والمساس بحجيته أو إنما ك
مؤداه وجوب القضاء بعدم قبول  الحكم وأنه من المقرر أيضا أن عدم وقوع غموض أو إđام في منطوق

  ».)3(طلب تفسيره
  المطلب الثاني

  حكم المحكمة في طلب التفسير والطعن فيه
  تقسيم : 
المطلب إلى فرعين، الأول نعرض فيه لحكم المحكمة في طلب التفسير، ثم نحدد مدى يقسم هذا  

  إمكانية الطعن في الحكم في الفرع الثاني.
  الفرع الأول

  حكم المحكمة في طلب التفسير
يعتبر الحكم الصادر في التفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي فسره وتسري عليه كل ما  

إجراءات مدنية). أي أن الحكم  138من القواعد الخاصة بطرق الطعن (مادة يسري على هذا الحكم 

                                           
  .- 708707د. أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص  )1(
  .583د. فتحي والي، مرجع سابق، ص  )2(
، الحكـم منشـور 2005نـوفمبر  14قضائية، مدني، الصادر في جلسة  26لسنة  717لمحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم ا )3(

  .122017\12\، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comفي الموقع الالكتروني التالي : 
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. ومعنى ذلك أن الحكم المفسر يندمج )1(الصادر في طلب التفسير ما هو إلا استكمال للحكم المفسر
ضمن الحكم الأصلي، وهو ذات طبيعته فهو ليس مستقلاً، كما لا يعتبر حكماً جديداً ϥية حال من 

  .)2(الأحوال
الصادر في دعوى التفسير تكون له حجية  الحكم« وقد قضت محكمة تمييز دبي في ذلك ϥن :  

محل التفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية  الحكم الأمر المقضي ويسري عليه ما يسري على
  ».)3(والغير عادية 

  الفرع الثاني
  الطعن في الحكم

طعن على استقلال في الحكم الصادر برفض طلب التفسير، لم يورد المشرع نصاً على عدم جواز ال 
إجراءات مدنية، وʪلتالي  137على خلاف الحال ʪلنسبة للحكم الصادر برفض التصحيح عملاً ʪلمادة 

لهذا الطعن.  138يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب التفسير على استقلال، نظراً لعدم منع المادة 
إجراءات مدنية بشأن الحكم الصادر برفض  317ضل _على غرار ما تنص عليه المادة وأرى أنه كان من الأف

طلب التصحيح_ أن يضع المشرع نصاً صريحاً يؤكد من خلاله رفض الطعن في الحكم الصادر برفض طلب 
في التفسير إلا مع الحكم الأصلي نفسه، حتى لا يثور الشك في اتجاه المشرع ورغبته الواضحة في منع الطعن 

  هذا الحكم على استقلال فور صدوره.
إجراءات مدنية، فإن الحكم الصادر في طلب التفسير يعتبر متمماً من كل  138وطبقاً لنص المادة  

الأوجه للحكم الذي فسره، ويسري عليه كل ما يسري على الحكم المفسر من قواعد خاصة بطرق الطعن 
العادية وغير العادية، أي أن الحكم الصادر في التفسير يدمج ضمن الحكم المفسر، ويكون له ذات طبيعته، 

عني أن الحكم الصادر في التفسير لا يعد حكماً مستقلاً عن الحكم الذي فسره، كما لا يعتبر حكماً مما ي

                                           
  .583د. فتحي والي، مرجع سابق، ص  )1(
  .126د. أحمد هندي، مبدأ التقاضي على درجتين(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  )2(
، الحكــم منشــور في 2007مــايو  29قضــائية، مــدني، الصــادر في جلســة  2007لســنة  32، الطعــن رقــم محكمــة تمييــز دبي )3(

؛ انظــر في 102017\12\، آخـر زʮرة للموقــع بتـاريخ http://www.eastlaws.comالموقـع الالكـتروني التــالي : 
، 2007ديسـمبر  5قضـائية، مـدني، الصـادر في جلسـة  2010لسـنة  45، الطعن رقم محكمة النقض ϥبوظبي ذات المعنى :

ـــــالي ــــتروني التـــ ـــــع الالكــــ ــــور في الموقـــ ـــــم منشــــ ــــاريخ http://www.eastlaws.com : الحكـــ ــــع بتــــ ـــــر زʮرة للموقــــ ، آخـــ
\12\122017.  
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جديداً ϥي حال من الأحوال. وبناء عليه فإن الحكم الصادر ʪلتفسير تسري عليه ذات القواعد الخاصة 
ض النظر عن كونه قد جاء بطرق الطعن العادية وغير العادية التي يخضع لها الحكم محل التفسير، وذلك بغ

مطابقاً للحكم محل التفسير دون أن يمس بمضمونه اكتفاء منه بتوضيح الأجزاء المبهمة، أو أنه قد اشتمل 
  .)1(على نقص أو زʮدة عن الحكم الأخير، وهو ما يعد بلا شك اعتداء على حجية الأمر المقضي

لحكم التفسيري لا يقبل الطعن فيه هو وفي حال جاء الحكم محل التفسير غير قابل للطعن، فإن ا 
الآخر، إما إذا كان الحكم المفسر قابلاً للطعن في حالات محددة ووفقاً لشروط معينة، فإن الحكم الصادر في 

قضي وقد . )2(التفسير يتقيد بذات طرق الطعن فيه وبذات الحالات والشروط التي يتقيد đا الحكم المفسر
ʪلتفسير يعتبر من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره  الصادر الحكم انلما ك: «  هϥن تطبيقا لذلك

من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية، وكان قضاء  الحكم ويسري عليه ما يسري على هذا
الصادرة من المحاكم المختلطة  هذه المحكمة قد جرى على عدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام

المطعون فيه إذ صدر من محكمة الاستئناف الوطنية في دعوى تفسير حكم صادر من محكمة  كمالح فإن
  ». )3(الاستئناف المختلطة يكون غير قابل للطعن فيه بطريق النقض

من  الصادر الحكم ومن الجدير ʪلملاحظة أنه يجب أن يكون طلب التفسير موجهاً إلى منطوق 
بتفسيره. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض  الصادر الحكم في الطعن المحكمة طبقاً للقانون حتى يمكن

تفسير ما وقع في منطوقه من  الحكم يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت «ϥبو ظبي ϥنه : 
ʪلتفسير متمماً من   الصادر الحكم غموض أو إđام، ويقدم الطلب ʪلأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويعتبر

 الطعن_ من القواعد الخاصة بطرق الحكم هذا على الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسريكل 
من المحكمة طبقاً للقانون حتى  الصادر الحكم بما مفاده أنه يجب أن يكون طلب التفسير موجهاً إلى منطوق

ثل إذ أن طلب التفسير بتفسيره وهو ما يخالف واقع الحال في الطعن الما الصادر الحكم في الطعن يمكن
القرار  على إنما انصب 17/10/2012المطعون فيه المؤرخ في  الحكم فيه المقدم من النيابة العامة والصادر

على ظهر أحد الخطاʪت بـ "  الذي ورد بتأشيرة لم يبين đا مصدرها2012 /11/9بتاريخ  الصادر الفردي

                                           
  .126(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  مبدأ التقاضي على درجتين، د. أحمد هندي )1(
  المرجع السابق. )2(
، الحكـم منشـور 1945 فبرايـر 11، الصـادر في جلسـة مـدنيقضـائية،  22لسـنة  185الطعـن رقـم  المصريةمحكمة النقض ) 3(

 .222018\3\، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comفي الموقع الالكتروني التالي : 



ــا      ــلت فيهـــــــ ــتي فصـــــــ ــية الـــــــ ــى القضـــــــ ــة علـــــــ ــة المحكمـــــــ ــتمرار ولايـــــــ   اســـــــ
ــتكماله    ــحيحه أو اســــــــــــــــــــ ــم أو تصــــــــــــــــــــ ــير الحكــــــــــــــــــــ   لتفســــــــــــــــــــ

  
  

 

158

الذي عناه الشارع بطلب التفسير في المادة  الحكم مقوماتالمذكورين" والتي تفتقد  على تنفيذ أصل العقوبة
  (1)».بتفسيرها الصادر الحكم في الطعن المشار ذكرها والتي تبيح

  المبحث الثالث
  إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات

  تمهيد وتقسيم : 
تقول فيه كلمتها خروج النزاع من ولاية المحكمة لا يتحقق إلا إذا فصلت المحكمة فيه، فبمجرد أن  

يمتنع عليها إعادة نظره لسابقه فصلها فيه، على أن لا يمتد هذا الأثر إلا على المسائل المفصول فيها دون 
غيرها، إذ يتوجب على المحكمة في حال أغفلت الفصل في مسألة ما أن تعود لها منعاً لتفويت درجة من 

  .)2(درجات التقاضي
ال المحكمة لبعض الطلبات في ثلاثة مطالب، الأول نبين فيه وهو ما استوجب معه البحث في إغف 

ماهية الإغفال وصوره، أما الثاني فنحدد فيه شروط قبول طلب الاستكمال وإجراءاته، وأخيراً نتعرض في 
  المطلب الثالث لحكم المحكمة في طلب الاستكمال والطعن فيه.
  المطلب الأول

  مفهوم الإغفال وتطبيقاته
  : ʪلإغفال أولاً_ المقصود

يعرف الإغفال في اللغة ϥنه إهمال الشيء وتركه، حيث يقال أغَْفلَ الشيء : أهمله وتركه أو اعتّده  
  .)3(غافلاً : سأَّلهُ وقت شغله ولم ينظر فراغه

أما من الناحية القانونية فيقصد ϵغفال الفصل في الطلب أن تترك المحكمة سهواً أو عن طريق  
  .)4(بشكل كلي، يجعل الطلب ʪقياً ومعلقاً أمامها الخطأ الفصل في طلب

                                           
، الحكــم 2013ينـاير  29قضـائية، جزائـي، الصـادر في جلسـة  2012لسـنة  791، الطعـن رقـم محكمـة الـنقض ϥبـو ظـبي) 1(

ـــــالي :  ـــ ــــتروني التــ ـــ ـــع الالكـــ ــــ ـــور في الموقـــ ـــ ــــاريخ http://www.eastlaws.comمنشــــ ــــ ــــع بتـــ ــــ ـــــر زʮرة للموقــ ــــ ، آخـ
\2\62018.  

  .247د. حسام مهني صادق، مرجع سابق، ص  )2(
  .555، ص 1975المنجد في اللغة العربية، الطبعة السادسة والعشرون، دار المشرق، بيروت، (3)

  .578د. فتحي والي، مرجع سابق، ص  )4(
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وإغفال الفصل في الطلب يعني أن يكون الإغفال واقعاً نتيجة سهو لعدم إحاطة المحكمة ʪلدعوى  
ʪلشكل المطلوب منها، أو قد يرد الإغفال كأثر لعدم إدراك المحكمة للتعديل الذي أجراه المدعي في طلباته 

، وعليه من الممكن القول أن الإغفال يعني أن المسألة لم تكن )1(عها قبل اصدار حكمهاالختامية التي لم تراج
  .)2(محلاً لأي حكم

هو الإغفال الكلي لطلب موضوعي قدم إلى « وقد عرفت المحكمة الاتحادية العليا الإغفال ϥنه :  
  ».)3(و ضمناً المحكمة بصورة واضحة بحيث يظل ʪقياً معلقاً أمامها لم يقص فيه صراحةً أ

ومن الأمور التي يفرق فيها بين الإغفال الذي نتناوله في هذا المطلب وبين إغفال التسبيب، أن  
الإغفال الوارد هنا يرد على الطلبات الموضوعية التي تغفل المحكمة عن الفصل فيها رغم كوĔا محلاً لنظر 

باب التي بني عليها الحكم وذلك بعد تمام ومناقشة في الخصومة، في حين أن إغفال التسبيب يرد على الأس
فصل الطلبات المطروحة على المحكمة. وʪلإضافة لذلك فإن الطريق الذي تحل به كلا النوعين السابقين من 
الإغفال يختلف تبعاً لاختلاف مناط كلاً منها، فبالنسبة لإغفال الفصل في الطلبات يقدم فيه طلب 

كمة ويقدم لذات المحكمة التي أصدرت الحكم المراد استكماله، وأما لاستكمال الفصل فيه ما أغفلته المح
بخصوص مشكلة لإغفال التسبيب تحل عن طريق الطعن على الحكم المشوب بعيب من عيوب التسبيب 
ʪلطرق المقررة، وعلى النقيض من غير الجائز اعتبار إغفال الفصل في أحد الطلبات أحد الأسباب التي يقام 

  .)4(عن ʪلاستئنافبموجبها الط
  ʬنياً_ بعض تطبيقات القضاء لفكرة الإغفال : 

من قانون الإجراءات المدنية جرى على أنه  139نص المادة  «قضت المحكمة الاتحادية العليا ϥن :  
(( إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناء على طلب من أحد أصحاب الشأن 
أن تنظر في الطلب والحكم فيه ...)) بما مفاده إن إغفال محكمة الموضوع في بعض الطلبات لا يصلح سبباً 

                                           
د. عبد الحكم فودة، حجية الأمر المقضي وقوتـه في المـواد المدنيـة والجنائيـة، منشـأة المعـارف، الإسـكندرية، (بـدون إشـارة  )1(

  .120لسنة النشر)، ص 
، 1971د. أحمــد الســيد الصــاوي، الشــروط الموضــوعية للــدفع بحجيــة الشــيء المحكــوم فيــه، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة،  )2(

  .25ص
، الحكـم منشـور في 2002يوليـو  3قضائية، مدني، الصادر في جلسـة  24لسنة  91، الطعن رقم المحكمة الاتحادية العليا )3(

  .16\1\2018، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comالموقع الالكتروني التالي : 
  .275مرجع سابق، ص مراجعة الأحكام بغير الطعن فيها، د. أحمد ماهر زغلول،  )4(
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لنقض المقررة قانوʭ وسبيل تدارك ذلك الرجوع إلى ذات المحكمة التي للطعن ʪلنقض على حكمها بطرق ا
أغفلت الفصل في الطلب ذلك أن المعول عليه في الحكم هو قضاؤه ʪلمنطوق والأسباب المرتبطة به. لما كان 
ا ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في طلباēا الختامية الواردة بمذكرēا الشارحة ʪلقضاء لها بمؤخر صداقه

ونفقة متعة إلا أن الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف لم يتناولا هذه الطلبات لا في وقائع الدعوى 
ولا الأسباب سلبا أو إيجاʪ وإنما قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي اكتفى بعبارة "رفض 

ما تناوله الحكم من طلبات موضوعية فيما دونه  ما عدا ذلك في منطوقه" وأن هذه العبارة إنما تنصرف إلى
من وقائع من طلبات موضوعية وأسبابه، أما المسكوت عنه من طلبات في الوقائع التي حصلها ولم يتم 
إيرادها في الأسباب فإن أمر الفصل فيها معلقا على حاله وينطوي على إغفال كلي ويكون السبيل لتداركه 

  ».)1(ت المحكمة لنظره والحكم فيه وʪلتالي فإنه يكون غير مقبولوالفصل فيه حق الرجوع إلى ذا
لما كانت هذه الطلبات إثبات الطاعنة حقها في الحضانة « ϥنه :  ذات المحكمة العليا كما قضت 

تعتبر من الناحية الموضوعية متفرعة عن موضوع الطلاق وʪلتالي فان رفض دعوى الطلاق يعتبر رفضا لها 
ال إن الحكم الذي فصل في موضوع الطلاق ʪلرفض لم يفصل فيها لأن رفض الطلاق يشمل ومن ثم فلا يق

  .)2(»رفض كل الأمور المترتبة عليه 
من قانون  139من المقرر وفقا لنص المادة « في حكم آخر لها ϥن :  وقضت كذلك 

الإجراءات المدنية أنه إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المطروحة عليها فعليها 
بناء على طلب أحد أصحاب الشأن أن تنظر في الطلب والحكم فيه. لما كان الحكم الابتدائي وإن 

ية الطاعن في البقاء في قضى في منطوقه برفض ما زاد على ما ألزم به المطعون ضدها ومنها طلب أحق
السكن إلا أنه لم يقل كلمته في شأن هذا الطلب ويبحثه في أسبابه، فيكون قد أغفل الفصل فيه لما 

                                           
، الحكـــم 2014نــوفمبر  18قضــائية، مــدني، الصـــادر في جلســة  2014لســـنة  61المحكمــة الاتحاديــة العليـــا، الطعــن رقــم  )1(

ـــــالي :  ـــ ــــتروني التــ ـــ ـــع الالكـــ ــــ ـــور في الموقـــ ـــ ــــاريخ http://www.eastlaws.comمنشــــ ــــ ــــع بتـــ ــــ ـــــر زʮرة للموقــ ــــ ، آخـ
قضـائية، مـدني، الصـادر  18لسـنة  186يـة العليـا، الطعـن رقـم المحكمـة الاتحاد؛ وانظر في ذات المعنى :  192018\1\

، http://www.eastlaws.com، الحكم منشور في الموقع الالكـتروني التـالي : 1997ديسمبر  27في جلسة 
  .192018\1\آخر زʮرة للموقع بتاريخ 

، الحكـم منشـور 2001مـايو  26قضائية، مدني، الصـادر في جلسـة  22لسنة  204الطعن رقم  المحكمة الاتحادية العليا، )2(
  .192018\1\، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comفي الموقع الالكتروني التالي : 
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هو مقرر من أن النص في منطوق الحكم على رفض ما زاد على ذلك إنما ينصرف إلى تلك التي  
  .)1(» كانت محل بحث من الحكم

لما كان الطاعن قد طلب احتياطياً من المحكمة عزل « قضت محكمة النقض ϥبو ظبي ϥنه : و  
مدير الشركة "المطعون ضده" لإساءة إدارēا وللإضرار đا وʪلشركاء فيها على النحو السالف بيانه في وجه 
النعي، إلا أن المحكمة قد أغفلت الفصل في هذا الطلب وهو من الطلبات الموضوعية التي قدمت إلى 

وكان إغفالها له كلياً يجعله ʪقياً معلقاً أمامها وكانت محكمة الاستئناف قد أĔت المحكمة للفصل فيه. 
الخصومة ʪلحكم القطعي الصادر منها فاستنفدت بذلك ولايتها في نظر النزاع بجملته وʪلتالي لا يجوز 

تي أصدرت الحكم الطعن في الحكم لتدارك ما أغفلت المحكمة الفصل فيه، وإنما يتعين العودة إلى المحكمة ال
من قانون الإجراءات المدنية للفصل فيما أغفلت الفصل فيه. ومن  ʪ139لوسيلة التي حددها نص المادة 

  .)2(»ثم يكون النعي بذلك الوجه غير مقبول
  
   

  المطلب الثاني
  شروط قبول طلب الاستكمال وإجراءاته

  تقسيم :
طلب الاستكمال، أما الثاني نبين فيه قسم هذا المطلب لفرعين، نعرض في الأول شروط قبول  

  إجراءات تقديم طلب الاستكمال.
  
  
  

                                           
، الحكـم منشـور 2003مـايو  25قضائية، مدني، الصـادر في جلسـة  22لسنة  620الطعن رقم  المحكمة الاتحادية العليا، )1(

  .192018\1\، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comالموقع الالكتروني التالي : في 
، 2009ديســـمبر  30قضـــائية، مـــدني، الصـــادر في جلســـة  2009لســـنة  1205الطعـــن رقـــم  محكمـــة الـــنقض ϥبـــو ظـــبي، )2(

ـــور في الموقـــــع الالكـــــتروني التـــــالي :  رة للموقـــــع بتـــــاريخ ، آخـــــر زhttp://www.eastlaws.comʮالحكـــــم منشــ
\1\202018.  
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  الفرع الأول
  شروط تقديم طلب الاستكمال

  أولاً_ أن ينصب الإغفال على الطلب الموضوعي : 
، الذي يمكن تعريفه ϥنه ذلك الطلب )1(يشترط ابتداءً أن ينصب الإغفال على الطلب الموضوعي 

وعي متعلق ϥصل الحق ويهدف منه الحصول على حكم أما بتأكيد، أو نفي الذي يتضمن ادعاءً موض
الحق المدعى به، أو إزالة ما قد يعتريه من غموض أو تجهيل يحول دون انتاج بعض الآʬر التي يرتبها القانون 

. والمحكمة لها ضمن سلطتها إما أن تقبل هذه الطلبات أو ترفضها على أن تلتزم بعدم )2(على الحكم
الفصل فيما لم يطلب منها أو ϥكثر مما طلب منها، فهي مقيدة ʪلحدود التي يرسمها الخصوم في 

  .)3(ادعاءاēم
ولا تفقد المحكمة سلطتها تجاه الطلبات المقدمة أمامها ما لم تفصل فيها صراحةً أو ضمناً، بغض  

ة، مما يمنح الخصوم الحق في تقديم النظر عن كوĔا طلبات أصلية أو عارضة أو ملحقة أو مندمجة أو احتياطي
وϦكيداً لذلك قضت المحكمة الاتحادية  .)4(طلب الاستكمال عند اغفال المحكمة لأحد هذه الطلبات

من قانون الإجراءات المدنية، وعلى ما جرى به قضاء هذه  139المستفاد من صريح المادة « العليا ϥن : 
كمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل في طلب موضوعي المحكمة، إن مناط الأخذ đا أن تكون المح

إغفالاً كلياً يجعل الطلب ʪقياً معلقاً أمامها لم يقض به قضاءً ضمنياً، أما إذا كان المستفاد من أسباب 
الحكم ومنطوقة إĔا قضت صراحةً أو ضمناً برفض الطلب فإن وسيلة التظلم من ذلك يكون ʪلطعن في 

متى أغفلت المحكمة الفصل في أحد : « وفي حكم آخر لها قضت ϥنه  ».)5(هالحكم إن كان قابلا ل
الطلبات الموضوعية المطروحة عليها ولم يرد في أسباب حكمها أو منطوقه قضاء صريح أو ضمني بشأنه فإن 

إنما هذا الطلب يظل ʪقياً معلقاً أمامها ولا يجوز اللجوء إلى طريق الطعن في الحكم لتدارك هذا الإغفال و 

                                           
  . 123(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  د. أحمد هندي، مبدأ التقاضي على درجتين )1(
  .249د. نبيل إسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص  )2(
  . 123(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  د. أحمد هندي، مبدأ التقاضي على درجتين )3(
  .706د. وجدي راغب فهمي، مرجع سابق، ص  )4(
، الحكـم منشـور 1999فبرايـر  16قضـائية، مـدني، الصـادر في جلسـة  20لسـنة  384المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم  )5(

  .152017\12\، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comفي الموقع الالكتروني التالي : 
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من قانون الإجراءات  139يتعين العودة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ʪلوسيلة التي حددها نص المادة 
  ».)1(المدنية

ومن الجدير ʪلذكر أن الطلبات الختامية هي محل النظر في طلبات الإغفال، فعلى الرغم من كون  
تها وحتى قفل ʪب المرافعة، فإن طلب الخصوم يقدمون جملة من الطلبات منذ افتتاح الدعوى في عريض

الاغفال ينصب فقط على تلك الطلبات التي حددها الخصم في مذكرته الختامية لما فيها من إيحاء ϥنه نزل 
. فالعبرة ʪلطلبات الختامية، وليس فيما ضمته صحيفة الدعوى، طالما لم يوردها )2(عن غيرها من الطلبات

ن الحال يختلف إذا أورد المدعي عبارة في مذكرته الختامية تدل على تضمينه الخصم في مذكرته الختامية. ولك
لكل الطلبات التي قدمها من قبل دون تحديد، وهو ما يعطي إيحاء بعدم نزوله عن طلباته التي أوردها في 

  .)3(صحيفة دعواه
القضائية أو هذا وقد يشتمل اصطلاح الطلب الموضوعي ʪلمعنى الضيق على الدفع ʪلمقاصة  

القانونية، تنطبق الحالة السابقة على في حال ما كان الطلب المغفل ʫبعاً للطلب الأصلي، مثال ذلك، 
  .)4(طلب الفوائد إذا اغفل إجابته وكان ʫبعاً لطلب الدين

كما يمتنع الرجوع لذات المحكمة في حال ما إذا اغفلت الفصل في دفع شكلي أو موضوعي أو  
ول حيث أن الطريق الواجب الاتباع في هذا الشأن هو الطعن فيه بطرق الطعن المقررة دفع بعدم القب

 ًʭن محل تطبيق المادة  .)5(قانوϥ كيداً لذلك قضت محكمة تمييز دبيϦمن قانون الإجراءات المدنية 139و  :
به إذ يعتبر رفضاً له إذا انصب الإغفال على وسائل الدفاع المتعددة التي يلجأ إليها المدعي Ϧييداً لطل« 

وتكون وسيلة التظلم من ذلك ʪلطعن على الحكم، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة 
الموضوع إذ فصلت في الدعوى السابقة التي أقامتها الطاعنة على كل من المطعون ضدها، و... (...)، ... 

بعدم قبولها لوجود شرط التحكيم الذي Ϧييد  (...) ابتغاء الحكم ϵلزامهم ʪلمبلغ المطالب به وقضت

                                           
ـــا، الطعـــن رقـــم  )1( ، الحكـــم 2000ديســـمبر  19قضـــائية، مـــدني، الصـــادر في جلســـة  21لســـنة  205المحكمـــة الاتحاديـــة العلي
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\12\162017.  

  .576د. فتحي والي، مرجع سابق، ص  )2(
  .132133_د. وجدي راغب فهمي، مرجع سابق، ص  )3(
  .250د. نبيل إسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص  )4(
  .700710_د. أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص  )5(
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وتمييزاً دون أن ينصرف طعنها السابق إلى تعييب قضاء هذا الحكم بشأن دفاعها حول مسئولية  اً استئناف
المطعون ضدها عن أخطاء ʫبعيها، مما لا يعتبر طلباً مستقلاً في الدعوى، وإنما وسيلة دفاع قضت فيها 

م قبول الدعوى برمتها وتكون وسيلة التظلم من ذلك هي عند الطعن في الحكم المحكمة ʪلحكم الصادر بعد
لا التقدم للمحكمة التي أصدرته بطلب جديد بدعوى أĔا أغفلت الفصل فيما طلبته ضد المطعون ضدها، 

ة مما يمتنع معه على المحكمة إعادة النظر فيه على نحو ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في نتيجته الصحيح
  ».)1(بقضائه برفض طلب الإغفال

  ʬنياً_ أن يكون الإغفال كلياً : 
لابد لقبول طلب الاستكمال أن يكون الإغفال كلياً، مما يجعل الطلب المغفل ʪقياً أمام المحكمة  

، أما في حال ما إذا قضت )2(التي أصدرت الحكم المراد استكماله، مما يعني أĔا لم تبت في أمر الطلب
سواء بحكم صريح أو ضمني في ذلك الطلب فلا يعد ذلك إغفالاً منها، وطريقة اصلاح ما قد  المحكمة

. وϦكيداً لذلك قضت المحكمة الاتحادية )3(يشوب حكمها من أخطاء تكون هي الطعن فيه ʪلاستئناف
ستأنفة) المتعلق لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه حيال طلب الطاعنة (الم« العليا ϥنه : 

ϵخطار المطور العقاري للمشروع ϵزالة القيد العقاري الوارد في سجلاته ʪسم المستأنف ضدهما، بعدم جواز 
استئنافه على ما استخلصه من مدوʭت الحكم المستأنف ϵغفال الحكم كلياً والفصل في الطلب المشار إليه، 

صراحةً ولا ضمناً، وانتهى إلى أن تدارك ذلك يكون ʪلرجوع وإن هذا الطلب ظل ʪقياً ومعلقاً لم يقض فيه 
إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي المستأنف لتفصل في ذلك الطلب، فإنه يكون قد أصاب  

   ». )4(كبد الحقيقة والتزم صحيح القانون في هذا الشأن

                                           
، الحكـم منشـور في 2009فبرايـر  14قضـائية، مـدني، الصـادر في جلسـة  2009لسـنة  337، الطعن رقم محكمة تمييز دبي )1(

  .162017\12\، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comالموقع الالكتروني التالي : 
  .249د. حسام مهني صادق، مرجع سابق، ص  )2(
المحكمــة الاتحاديـــة  ؛ أنظــر كـــذلك :104د. أســامة الــروبي، الأحكـــام والأوامــر وطـــرق الطعــن عليهـــا، مرجــع ســـابق، ص  )3(

، الحكـــم منشـــور في الموقـــع 2001نـــوفمبر  28قضـــائية، مـــدني، الصـــادر في جلســـة  21لســـنة  658العليـــا، الطعـــن رقـــم 
  .182017\12\، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comالالكتروني التالي : 

، الحكـــم 2014ينـــاير  26قضـــائية، مـــدني، الصـــادر في جلســـة  2014لســـنة  592المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا، الطعـــن رقـــم  )4(
ـــــالي :  ـــ ــــ ــتروني التــ ــــ ــــ ـــع الالكـــ ــــ ــــ ــــور في الموقـــ ـــ ــــ ــــاريخ http://www.eastlaws.comمنشــ ــــ ـــ ــــع بتـــ ــــ ــــ ـــــر زʮرة للموقــ ــــ ـــ ، آخـ

\12\182017.  
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، وهو ما )عدا ذلك من الطلبات ورفض ما(أن المحاكم في الكثير من الأحيان تورد عبارة  ويلاحظ 
يمثل قضاءً ضمنياً برفض الطلبات التي لم تبحثها المحكمة في حكمها، ولكن هذه العبارة تصريح تجاه ما قد 

ʪقيه مما قد  تجاهها، فتظل سلطتها تفصل فيهافصلت فيه المحكمة من طلبات فقط دون غيرها التي لم 
عبارة أن ولئن كان من المقرر  «ϥنه :  يتطبيقاً لذلك قض. و )1(يوجب الرجوع إليها لطلب استكمالها

((ورفض ما عدا ذلك من طلبات)) التي ترد في خاتمة منطوق بعض الأحكام إنما يقصد đا الطلبات التي 
أوردēا المحكمة في مدوʭت حكمها ولم تشأ الرد عليها ϥسباب خاصة đا لعدم الجدوى لتعارضها مع ما 

فوضة ضمناً، أو لكوĔا مشمولة ʪلطلبات التي جرى الرد عليها، وأن هذه العبارة لا يمكن حكم به وكوĔا مر 
  ».)2(أن تشمل الطلبات التي لم Ϧت المحكمة على ذكرها ولم تشر إليها في الحكم

  ʬلثاً_ ألا تتعمد المحكمة الإغفال :
من جانب القاضي،  غلط وألا تقبل طلبات الاستكمال إلا إذا كان الإغفال نتاجاً لسهو  

، حيث من الممكن الرجوع لذات )3(فالإغفال بطبيعته لا يقبل إلا إذا كان سهواً غير مقصود من المحكمة
المحكمة مصدرة الحكم إذا ما أغفلت طلباً نتيجة لسهو أو نسيان أو عدم تركيز أو سوء فهم أو خطأ غير 

دراك فإنه يمثل غشاً أو تدليساً ويفتح من ثم الباب ، لأنه إذا كان الإغفال ʭتجاً عن دراية أو إ)4( عمدي
تبين من مدوʭت الحكم تعمد المحكمة إغفال الفصل في طلب ما فيعد  ذالرفع دعوى مخاصمة القضاة. فإ

الطلب مما يمتنع معه اللجوء لطرق الطعن المقررة. وفي  في هذاذلك من قبيل القضاء الصريح أو الضمني 
لاحقاً لعملية تفحص ودراسة للطلب، فإن ذلك لا يعد إغفالاً، وإنما هو من  حال كان الإغفال قد جاء

   .)5(قبيل رفض المحكمة للطلب بشكل ضمني

                                           
  .143(دراسة مقارنة)،  ص  د. أحمد هندي، مرجع سابق، مبدأ التقاضي على درجتين )1(
، الحكــم 2015نــوفمبر  30قضــائية، مــدني، الصــادر في جلســة  2015لســنة  123، الطعــن رقــم محكمــة الــنقض ϥبــو ظــبي )2(

ـــــالي :  ـــ ــــ ــتروني التــ ــــ ــــ ـــع الالكـــ ــــ ــــ ــــور في الموقـــ ـــ ــــ ــــاريخ http://www.eastlaws.comمنشــ ــــ ـــ ــــع بتـــ ــــ ــــ ـــــر زʮرة للموقــ ــــ ـــ ، آخـ
\12\152017.  

  .275مرجع سابق، ص مراجعة الأحكام بغير الطعن فيها، د. أحمد ماهر زغلول،  )3(
، الحكــم 2011نـوفمبر  30قضـائية، الاداريــة، الصـادر في جلســة  2011لســنة  390المحكمـة الاتحاديــة العليـا، الطعــن رقـم  )4(

ـــــالي :  ـــ ــــ ــتروني التــ ــــ ــــ ـــع الالكـــ ــــ ــــ ــــور في الموقـــ ـــ ــــ ــــاريخ http://www.eastlaws.comمنشــ ــــ ـــ ــــع بتـــ ــــ ــــ ـــــر زʮرة للموقــ ــــ ـــ ، آخـ
\12\182017.  

  .258د. نبيل إسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص  )5(
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  الفرع الثاني
  إجراءات تقديم طلب الاستكمال

إغفال المحكمة للفصل في أحد الطلبات الموضوعية يجيز لكل من طرفي الخصومة إعلان خصمه  
، وهو ما أكدته المادة )1(مصدرة الحكم لاستكمال ما أغفلت الفصل فيهبصحيفة حضور أمام المحكمة 

صراحة بنصها على أنه : " إذا غفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناءً على  139
طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر في الطلب والحكم فيه بعد إعلان الخصم به ...". وتطبيقاً لذلك 

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المطروحة عليها « تمييز دبي ϥنه :  محكمةقضت 
من أي من الخصوم في الدعوى، فإنه يتعين على المحكمة بناء على طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر 

من المقرر قانوʭ « كما قضت ذات المحكمة ϥنه : ». )2(في ذلك الطلب والحكم فيه بعد إعلان الخصم به
من  قدم منه وإنما طلبا لم يقدم عا أوأنه لا يقبل من الطاعن تعييب الحكم المطعون فيه بسبب إغفاله دفا

  ».)3(خصمه في الدعوى الذي قضى الحكم لمصلحته
ومن الجدير ʪلذكر أن هذا الطريق الذي أʫحه المشرع لاستكمال الفصل في الطلب المغفل ليس  

وجوبياً لصاحب الشأن، فالمشرع لم يقصد إلا أن يخفف على من أغفل طلبه، فله إلى جانب هذا الطريق 
أن يرفع دعوى جديدة ʪلطلب الذي أغفل ، ولا يجوز في هذه الحالة أن يدفع بعدم جواز نظر الدعوى، 

  .)4(فصل في موضوعهتلم  المحكمة لأن
. ولا )5(فإذا توفى الخصم قبل إعلانه بصحيفة الاغفال فتستأنف خصومة الإغفال بعد إعلان ورثته 

  .)6(لدعوى جديدة، وإنما هو استكمال للخصومة الأصليةيعد هذا الاعلان بصحيفة الاستكمال ابتداءً 

                                           
  .103د. أسامة الروبي، الأحكام والأوامر وطرق الطعن عليها، مرجع سابق، ص  )1(
، الحكـم منشـور في 2008ينـاير  13قضائية، مدني، الصادر في جلسـة  2007لسنة  139، الطعن رقم محكمة تمييز دبي )2(

  .92017\12\، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comالموقع الالكتروني التالي : 
، الحكـم منشـور في 2009أكتوبر  12قضائية، مدني، الصادر في جلسة  2009لسنة  27، الطعن رقم محكمة تمييز دبي )3(

  .162018\1\، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comالموقع الالكتروني التالي : 
 )، مجلـة الميـزان، أبـوظبي،  عـدد 1صالح محمد عبد الله، مبدأ التقاضي على درجتين وصـور تطبيقاتـه التشـريعية والقضـائية ( )4(

  .3637_، ص 2010 ، السنة الحادية عشرة، فبراير 122
  .578د. فتحي والي، مرجع سابق، ص  )5(
  .608عبد الحميد المنشاوي، كنوز المرافعات (الدفوع والدفاع)، مرجع سابق،  ص  )6(
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  المطلب الثالث
  حكم المحكمة في طلب الاستكمال والطعن فيه

  الفرع الأول
  حكم المحكمة في طلب الاستكمال

تحقق حالة الاغفال يجيز العودة لذات المحكمة التي اغفلت الفصل في الطلب لتستكمله أʮ كانت  
لمختصة بنظر طلب الاستكمال هي ذاēا المحكمة التي فصلت في الحكم الأصلي، هذه المحكمة، فالمحكمة ا

، على أن )1(فهي لا تزال تمتلك سلطتها تجاه الطلب المغفل بحيث لا تزال الخصومة تجاهه قائمة ولم تنته
يقتصر حكمها فيما أغفلته فقط، وتتمتع في ذلك بكل السلطات التي منحت لها عند فصلها في موضوع 

نزاع الأصلي، على أن لا تتخذ من ذلك وسيلة لإعادة الفصل في الطلبات التي قالت كلمتها فيها، مما ال
 .)2(يعد مساساً وتعدʮً على حجية الحكم الأصلي، وهذا الحق يظل ʪقياً ما لم يسقط الحق في الاستكمال

كمة أن محكمة الموضوع إذا من المقرر في قضاء هذه المح« وϦكيداً لذلك قضت محكمة تمييز دبي ϥنه : 
أغفلت _عن سهو أو غلط_ الفصل في طلب موضوعي كان مطروحاً عليها إغفالاً كلياً فإنه يبقى معلقاً 
أمامها بحيث يكون السبيل للفصل فيه هو الرجوع إلى نفس المحكمة لنظره، ومن ثم فلا يجوز تصحيح قضاء 

عليه ʪلاستئناف أو التمييز، ولا تكون محكمة أول الحكم وتدارك ما أغفل الفصل فيه عن طريق الطعن 
درجة قد استنفدت ولايتها بشأن ما لم تفصل فيه من الطلبات الموضوعية للمدعي، وʪلتالي لا يجوز لمحكمة 
الاستئناف أن تعرض لمثل هذا الطلب لما في ذلك من مخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ 

 «وفي حكم آخر لذات المحكمة قضت ϥنه : ».  )3(ظيم القضائي المتعلقة ʪلنظام العامالأساسية لأسس التن
إذا ما أغفلت محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المطروحة عليها 
بشكل واضح وجازم إغفالاً كلياً عن خطأ أو سهو دون أن يرد في شأĔا ϥسباب الحكم ومنطوقه قضاء 

بمنطوق الحكم المطعون  صريحاً أو ضمنياً فإن تلك الطلبات تظل معلقة أمامها، ولا يغير في ذلك أن يرد
عليه عبارة (Ϧييد الحكم المستأنف) إذ هي لا تنصرف إلا إلى ما عرض له الحكم من طلبات في أسبابه دون 

                                           
  . 154(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص د. أحمد هندي، مبدأ التقاضي على درجتين)1(
  .149150_المرجع السابق، ص  )2(
، الحكم منشـور في 2006فبراير  26قضائية، مدني، الصادر في جلسة  2005لسنة  269، الطعن رقم محكمة تمييز دبي) 3(

 .102018\1\، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comالموقع الالكتروني التالي : 
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غيرها مما أغفلت الفصل فيه كلية. ويترتب على هذا الإغفال وجوب التجاء صاحب الشأن إلى المحكمة التي 
أمر متعلق ʪلنظام العام تقضي فيه المحكمة من تلقاء أصدرت الحكم لنظرها والفصل فيها متى شاء وهو 

نفسها، ولا يحق له سلوك سبيل الطعن على الحكم لتدارك ما أغفلت محكمة الموضوع الفصل فيه من 
  ».)1(الطلبات الموضوعية

  الفرع الثاني
  الطعن في الحكم

اً للحكم الأصلي يحق لصاحب المصلحة استئناف الحكم الصادر في طلب الاغفال إذا جاء مناقض 
إجراءات مدنية من  158في مضمونه أو شابه خطأ في أحد جانبيه الواقعي أو القانوني. فوفقاً لنص المادة 

، إذا ما جاء الحكم الجائز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة ضمن حدود النصاب الانتهائي
مخالفاً لقواعد الاختصاص المتعلقة ʪلنظام العام أو نظراً لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في 
الحكم. ويشترط لقبول استئناف الحكم الصادر في حدود النصاب الانتهائي، طبقاً للفقرة الثانية من المادة 

لاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي، أما الشرط الثاني، السابقة، شرطان هما : الأول، صدوره على خ
  ألا يكون الحكم قد صار Ĕائيا عند رفع الاستئناف بفوات ميعاد الطعن فيه أو بقبول المحكوم عليه الحكم.

ويلاحظ أن الحكم المراد استكماله لا يتصل ʪلحكم الصادر في طلب الاغفال، وهو ما يجيز الطعن  
الآخر، وإلى جانب ذلك فإن إلغاء أحد الحكمين المشار إليها لا يؤدي ʪلضرورة إلى إلغاء  في أحدهما دون

الآخر تبعاً لسقوط الحكم الآخر، ما لم يكن أحدهما أساس الذي يقوم عليه القضاء في الآخر، فإذا نقض 
وϦكيداً لذلك قضت  .)2(الحكم الأول كأثر للطعن فيه ʪلنقض يتحتم بقوة القانون إلغاء الآخر تبعاً لذلك

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المطروحة عليها من أي : «  محكمة تمييز دبي ϥنه
من الخصوم في الدعوى، فإنه يتعين على المحكمة بناء على طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر في 

لصادر فيه لقواعد الطعن التي تسري على ذلك الطلب والحكم فيه بعد إعلان الخصم به، ويخضع الحكم ا
الحكم الأصلي، مما مفاده أنه إذا ما أغفلت محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف الحكم في بعض 
الطلبات الموضوعية المطروحة عليها بشكل واضح وجازم إغفالاً كلياً عن خطأ أو سهو دون أن يرد في شأĔا 

                                           
، الحكـم منشـور في 2008ينـاير  13قضائية، مدني، الصادر في جلسـة  2007لسنة  240، الطعن رقم محكمة تمييز دبي) 1(

 .112018\1\، آخر زʮرة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comقع الالكتروني التالي : المو 

  .265د. نبيل إسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص  )2(
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و ضمنياً فإن تلك الطلبات تظل معلقة أمامها، ولا يغير في ذلك أن ϥسباب الحكم ومنطوقه قضاء صريحاً أ
يرد بمنطوق الحكم المطعون عليه عبارة (Ϧييد الحكم المستأنف) إذ هي لا تنصرف إلا إلى ما عرض له الحكم 
من طلبات في أسبابه دون غيرها مما أغفلت الفصل فيه كلية. ويترتب على هذا الإغفال وجوب التجاء 

لشأن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لنظرها والفصل فيها متى شاء وهو أمر متعلق ʪلنظام العام صاحب ا
تقضي فيه المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يحق له سلوك سبيل الطعن على الحكم لتدارك ما أغفلت محكمة 

  ».)1(الموضوع الفصل فيه من الطلبات الموضوعية
  
  

  الخاتمة 
دراسة التي سلطت الضوء على حالات استمرار ولاية المحكمة على القضية التي الفي Ĕاية هذه  

ماهية ونطاق قاعدة استنفاد المحكمة لولايتها، والتي تعرفنا من خلالها على في القانون الاماراتي  فصلت فيها
 تصحيح والحالات التي تستمر فيها سلطة المحكمة على الرغم من فصلها في الموضوع، وسلطة المحكمة في

الأخطاء المادية للحكم، ʪلإضافة إلى سلطتها في تفسير ما يقع في حكمها من غموض أو إđام، وحالة 
انتهينا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نحاول إيجازها في إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات، فقد 

  ما يلي: 
  :  نتائجال _أولاً 

  :وأهمها ما يلي  ،دد من النتائج التي تضمنتها هذه الدراسةانتهينا من خلال هذا البحث إلى ع 
 لا تمتلك المحكمة بعد النطق ʪلحكم إلغاءه أو تغييره أو تعديله. .1

تقترن فكرة استنفاد الولاية مع فكرة حجية الأمر المقضي من حيث كوĔما يبحثـان في عـدم المسـاس  .2
مباشــرة الوظيفــة القضــائية أكثــر مــن مــرة،  ʪلشــيء المحكــوم فيــه، كمــا أن لهمــا ذات المفهــوم في عــدم

 وذات الحصانة الممنوحة للمسألة المقضي فيها.

                                           
، تم الإشـــارة لـــه 2008ينـــاير  13قضـــائية، مـــدني، الصـــادر في جلســـة  2007لســـنة  139، الطعـــن رقـــم محكمـــة تمييـــز دبي )1(

قضـــائية، مـــدني، الصـــادر في  15لســـنة  20، الطعـــن رقـــم كمـــة الاتحاديـــة العليـــا؛ وانظـــر كـــذلك في نفـــس المعـــنى : المحســـابقاً 
، آخـر زʮرة http://www.eastlaws.com، الحكم منشور في الموقع الالكتروني التـالي : 1993أكتوبر  5جلسة 

  .62018\2\للموقع بتاريخ 
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لم يقتصر أثر استنفاد الولاية على المسائل التي فصلت فيهـا المحكمـة دون غيرهـا مـن الموضـوعات الـتي  .3
ثـارة في المسـائل الم، أي أن سلطة المحكمة تزول تجاه مـا قالـت فيـه كلمتهـا دون غيرهـا مـن اتفصل فيه
 الخصومة.

إصـــدار الحكـــم القطعـــي في الـــدعوى يعـــد اســـتنفادً لولايـــة المحكمـــة تجـــاه موضـــوع الـــدعوى، وفي حـــال  .4
اســـتأنف الحكـــم فـــإن لمحكمـــة الاســـتئناف التعـــرض للموضـــوع مـــن جديـــد دون أن يعـــد ذلـــك مساســـا 

 بدرجات التقاضي.

أن يكـــون الحكـــم حكمـــاً  اســتعان المشـــرع بنظـــام التصـــحيح لإزالـــة أي شـــائبة تشـــوب الحكـــم، شـــريطة .5
 قطعياً، مشوʪً بخطأً مادي منصب على الوقائع المثبتة فيه، وألا يكون قد طعن فيه ʪلاستئناف.

رسم المشرع نظام التفسير ليزيل كل غمـوض وإđـام قـد يعـترʮن الحكـم ممـا يسـهل معـه الوصـول لمغـزى  .6
شــــاب الحكــــم ويخــــل ومضــــمون وحــــدود الحكــــم. مــــع ضــــرورة أن يبــــنى طلــــب التفســــير علــــى غمــــوض 

بتكوينه، وأن تتوافر مصلحة من التفسير، وأن لا يعدل القرار الصادر في طلـب التفسـير الحكـم المـراد 
 تفسيره، وألا يكون قد طعن في الحكم الأصلي ʪلاستئناف.

قــد لا تحكــم المحكمــة في بعــض طلبــات الخصــوم إغفــالا منهــا لهــذه الطلبــات، ممــا يفــتح البــاب لتقــديم  .7
كمال مــن الخصــم الــذي أغفلــت بعــض طلباتــه، بشــرط أن تكــون الطلبــات هــذه المغفلــة طلــب الاســت

  موضوعية، وأن يكون الإغفال كليا لها، وألا تتعمد المحكمة هذا الإغفال. 
 التوصيات: _ʬنياً 

  :توصيتين رئيسيتين، وهما انتهت الدراسة إلى  
نع الطعن على استقلال في الحكم بشأن خلو نصوص قانون الإجراءات المدنية الاماراتي من نص يم .1

الصادر برفض طلب التفسير، فقد انتهت الدراسة إلى أنه كان من الأفضل أن يورد المشرع الاماراتي 
نصاً صريحاً يؤكد من خلاله رفض الطعن في الحكم الصادر برفض طلب التفسير على استقلال إلا 

إجراءات 138 رة جديدة للمادة المادةمع الحكم الأصلي نفسه. واقترح في هذا الشأن إضافة فق
فلا يجوز الطعن فيه إلا مع  التفسيرإذا صدر القرار برفض تكون صياغتها على النحو التالي،  .مدنية

فيجوز الطعن فيه على استقلال بطرق  ʪلتفسيرالطعن في الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر 
 التفسير.موضوع الأصلي الطعن الجائزة في الحكم 

فيمــا يتعلــق ʪلطعــن في الحكــم الصــادر بــرفض طلــب التفســير، وعــدم وجــود نــص صــريح يمنــع الطعــن  .2
على استقلال في هذا الحكم، فأرى أنه كان من الأفضل أن يضـع المشـرع _علـى غـرار مـا نـص عليـه 
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_ نصــاً صــريحاً يؤكــد إجــراءات مدنيــة بخصــوص الحكــم الصــادر بــرفض طلــب التصــحيح 317في المــادة 
منــع الطعــن في الحكــم الصــادر بــرفض طلــب التفســير علــى اســتقلال. وهــو مــا يــدعوʭ إلى مــن خلالــه 

توصية المشرع بوضع نص صـريح يزيـل مـن خلالـه أي شـك في رغبـة المشـرع الواضـحة في منـع الطعـن 
 في هذا الحكم على استقلال فور صدوره.
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 
 

 
 

– 
   المقدمة

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعاوي الجزائية ومباشرēا ʪعتبارها جزء من الهيئة القضائية،  
م المختصة إذا ما ثبت لديها تورطه في ارتكاب حيث تتولى سلطتي التحقيق والاēام وإحالة المتهم إلى المحاك

ساسية للنيابة الأظيفة فالو الجريمة، كما تشرف النيابة العامة على مراحل سير القضية في المحاكم الجزائية. 
لم ينص القانون على خلاف  مانيابة عنه ، الدعوى الجزائية  تمثيل اĐتمع ورفعالعامة في اĐال الجزائي هي 

بصدد ممارسة مهامها في هذا الخصوص  تطبيق القوانين الجزائية. وأول ما تتولاهضمان هر على س، وال ذلك
هو تحريكها للدعوى الجزائية بعد ما تجريه من تحقيقات. وتباشر النيابة العامة اختصاصاēا حيال الدعوى 

لتحقيق موجبات القانون وتحقيق الجزائية بوصفها النائبة عن اĐتمع والممثلة لمصالحه فيها ولا تسعى إلا 
العدالة، ومن أجل ذلك فإن النيابة العامة وإن كانت تعد خصماً في الدعوى الجزائية إلا أن خصومتها 
متميزة Ĕϥا خصومة عادلة وشريفة، توجب عليها طلب البراءة للمتهم أثناء نظر الدعـوى إذا تبين عـدم 

ال الطعن على الأحكام بمركز قانوني خـاص بموجبـه تطعن علـى كما تتميز في مج صحة إسناد التهمة إليـه.
  .الأحكام حتى لو كانت لا تستهدف من الطعن إلا صالح المتهم وحده

وʪلإضافة إلى دورها الهام في اĐال الجزائي فهي تلعب دورا هاما أيضا في اĐال المدني ، أي في 
ان  -1لعامة أمام القضاء المدني ينحصر أساسا في صورتين :مجال الخصومة القضائية المدنية. ودور النيابة ا

تظهر النيابة العامة كطرف أصلي في الدعوى المدنية بصفة مدعي او مدعى عليه ، ويتحقق ذلك برفعها 
دور النيابة العامة كطرف منضم او متدخل في  -2للدعوى ابتداء او بقيام الغير برفع الدعوى عليها ؛ 

ث يفترض في هذه الحالة ان هناك خصومة قائمة بين أطرافها ، فتتدخل النيابة العامة حي الدعوى المدنية،
في هذه الخصومة ، والهدف من هذا التدخل هو ضمان تطبيق القانون على نحو يحقق المصلحة العامة التي 

ن التدخل ويكو  استهدفتها القاعدة القانونية المطبقة ، وهو تدخل يساعد القضاء على تحقيق هذا الهدف.
    إما وجوبيا بنص القانون ، أو اختيارʮ حيث يترك التدخل لتقديرها.
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ولأهمية الدور الذي تلعبه النيابة العامة بشكل عام فقد اهتم قانون السلطة القضائية الإماراتي 
ما ك ϵنشاء نيابة عامة تمارس الاختصاصات المقررة لها قانوʭ ونظم القواعد الخاصة đا. 1983سنة 3رقم

بشأن النيابة العامة حيث اعتبرها  1992لسنة  8افرد لها المشرع ϵمارة دبي قانوʭ خاصا đا هو القانون رقم 
من قانون  21. وهو نفس الاتجاه الذي انتهجه المشرع المصري حيث نصت المادة جزء من الهيئة القضائية

السلطة القضائية المصري على أنه ( تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانوʭ ولها دون غيرها 
  الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرēا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).

ام القضاء ، تمارس النيابة العامة دورها في الدعوى المدنية عن طريق تدخلها في دعوى قائمة أم
وذلك وفقا لحالات محددة قانوʭ ، وقد يشير القانون إلى وجوب تدخل النيابة العامة في بعض الدعاوى 

  .)1(المدنية أو يجيز لها التدخل في حالات أخرى
ويطرح هذا الموضوع عدة تساؤلات حول الدور الحقيقي الذي تلعبه النيابة العامة في الخصومة 

نونين الإماراتي والمصري؟ وكيفية تدخلها في الخصومة وإجراءات وشكل هذا التدخل المدنية في كل من القا
الذي يرتبط بوجود مسألة مطروحة في خصومة قضائية قائمة ʪلفعل يتطلب القانون او يجيز التدخل فيها، 

فترضه وإلى وكما يثار التساؤل حول مدى حق النيابة العامة في التدخل في الخصومة القضائية بمجرد توافر م
   أي درجة من درجات التقاضي يمكن للنيابة العامة ان تماري هذا التدخل؟

وستحاول هذه الدراسة الإجابة على ما سبق من تساؤلات كما تحاول ان تبين مدى موائمة 
النصوص التشريعية في قانوني الإجراءات المدنية الإماراتي والمرافعات المصري للدور الهام الذي يتعين أن 

  تمارسه النيابة العامة في الخصومة المدنية.
وسينصب موضوع هذا البحث على تدخل النيابة العامة في الخصومة المدنية وذلك من خلال 

وضوع مدى ما يتمتع به هذا المالدراسة المقارنة بين القانونين الإماراتي والمصري. وقد كان الدافع لاختيار 
لواقعي في ظل عدم انتشار العلم ʪلاختصاصات المدنية للنيابة العامة ، من أهمية على المستويين القانوني وا

دور الذي تلعبه في الدعوى الجزائية، حيث أن الوبدورها الكبير في هذا الميدان الذي لا يقل أهمية عن 
الثابت في أذهان الأفراد أن النيابة العامة عند تمثيلها للمجتمع يقتصر دورها على تعقب اĐرمين والمطالبة 

                                           
) د. أســامة روبي عبــدالعزيز الــروبي ، قواعــد الاجــراءات المدنيــة والنظــيم القضــائي في ســلطنة عمــان ، دار النهضــة العربيــة ، 1(

 .96، ص 2009مصر ، 
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ʪلعقوبة ، وإĔا بمعزل ʫم عن الدعوى المدينة. ومن أجل هذا كان اهتمامي بموضوع الاختصاصات المدنية 
  العمل على تسليط الضوء عليه، وإبراز دور النيابة العامة في الخصومة المدنية.ن أجل م للنيابة العامة

وبناء على ذلك سوف تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على هذا الدور الهام للنيابة العامة من 
سواء  حيث بيان اختصاصات النيابة العامة في الدعاوى المدنية وكيفية مباشرēا لدورها في هذه الدعاوى ،

الدعوى تدخلا وجوبيا أو جوازʮ ، وإجراءات مثول النيابة العامة في الخصومة المدنية  تدخلها فيعن طريق 
  ومدى حقها في الطعن في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى.

 مشكلة الدراسة : 

والإجابة هناك العديد من الإشكاليات والتساؤلات القانونية التي تسعى الدراسة إلى معالجتها 
 عليها ، ومن بينها :

  في الدعوى المدنية.بتدخلها نطاق الدور التي تؤديه النيابة العامة 
   ما هي الدعاوى المدنية التي تتدخل فيها النيابة العامة كطرف متدخل في الدعوى، وما هو دورها في

 كل دعوى؟ 
  طريقة تدخل النيابة العامة في الدعاوى المدنية سواء كان تدخلها و.ʮجوبيا أم جواز 
 .ر المترتبة على عدم تدخل النيابة العامة في الدعاوى المدنيةʬبيان الآ 

 أهمية الدراسة : 

Ϧتي اهمية الدراسة من قلة المراجع التي عالجت بشكل خاص ودقيق موضوع تدخل النيابة العامة في 
ي تمارسه النيابة لذإبراز الدور الهام االخصومة المدنية خاصة في القانون الإماراتي ، حيث تسعى الدراسة إلى 

  .الأحوال الشخصيةدعاوى العامة في الدعاوى المدنية و 

 أهداف الدراسة : 

ēدف الدراسة إلى بيان صلاحيات النيابة العامة في التدخل ʪلدعاوى المدنية خاصة وان هذا التدخل  .1
يات القانون والحرص على حماية ϩتي تجسيداً لاعتبارها جهاز يعول عليه في التفعيل الحسن لمقتض

 مجتمع ككل. للمصالح الأفراد والنظام العام 
بيان ضوابط ممارستها لحقها في رفع الدعوى ومدى جواز ردها من قبل الخصوم إذا توافر أحد أسباب  .2

 .ʭالرد المحددة قانو 
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التشريعية التي تضمن  التوصل من خلال الدراسة المقارنة مع القانون المصري إلى أفضل النتائج والحلول .3
 فاعلية دور النيابة العامة في الخصومة المدنية .

  عن اختصاصات النيابة العامة المدنية .اĐتمع نشر الوعي القانوني بين أفراد  .4
  منهج الدراسة : 

تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي ، وذلك من خلال تحليل نصوص قانوني الإجراءات المدنية 
القضائية الإماراتيين فيما يخص دور النيابة العامة في الخصومة المدنية. كما تعتمد الدراسة على والسلطة 

المنهج المقارن من خلال المقارنة بين القانونين الإماراتي و المصري في محاولة لإيجاد أفضل الحلول والقواعد 
   .المنظمة لدور واختصاصات النيابة العامة في الخصومة المدنية

 يم الدراسة تقس :  

   - وذلك على النحو التالي:، إلى ثلاثة مباحث  ، سوف تنقسم هذه الدراسة ما تقدمبناء على  
 دنية .المبحث الأول: حالات تدخل النيابة العامة في الخصومة الم

  المبحث الثاني: إجراءات تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية والطعن في الأحكام الصادرة فيها.
  

  المبحث الأول
  حالات تدخل النيابة العامة في الخصومة المدنية

ون كقد يو جوازʮ تدخلا تدخل النيابة العامة في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم المدنية قد يكون 
وجوبيا ، والفارق بين الحالتين انه في حالة التدخل الوجوبي يترتب البطلان في حال عدم تدخلها ، أما إذا  

ونعالج في المطلبين التاليين الحالات التي  .كان تدخل النيابة العامة جوازʮ فلا بطلان في حال عدم التدخل
  -تندرج تحت تدخل النيابة العامة في الخصومة المدنية :
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  المطلب الأول

  حالات التدخل الوجوبي للنيابة العامة 
  الفرع الأول 

  حالات التدخل الوجوبي بنص القانون
من قانون المرافعات  88من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ونص المادة  61المادة طبقا لنص 

   -:)1(الآتية وإلا كان الحكم ʪطلاً يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات  -محل المقارنة–المصري 
   -أولا: الدعاوى التي يجوز للنيابة العامة أن ترفعها بنفسها:

أن ترفع دعوى معينة كطرف أصيل ، وتم رفع هذه الدعوى في  للنيابة العامة الحقإذا قرر القانون 
عوى شهر الإفلاس من قبل طرف آخر ، فلابد من تدخل النيابة العامة في هذه الدعوى ، ومثال ذلك د

من أنه: ( يشهر  647في نص المادة  1993لسنة  18رقم وفقا لما قرره قانون المعاملات التجارية الإماراتي 
إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد دائنيه ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس التاجر بناء 

بنفسها  رفعوفقا لهذا النص ، يمكن للنيابة العامة أن تعلى طلب النيابة العامة أو من تلقاء ذاēا ) وʪلتالي 

                                           
 تتـدخل أن العامـة النيابة على يجب المستعجلة الدعاوى عدا من قانون الإجراءات المدنية على انه فيما 61تنص المادة  )1(

 -:ʪطلاً  الحكم كان وإلا التالية الحالات في
 .بنفسها ترفعها أن لها يجوز التي الدعاوى 1-
 .المدنية المواد في النقض طعون ʪستثناء العليا الاتحادية المحكمة أمام والطلبات الطعون 2-
 .والمفقودين والغائبين وʭقصيها الأهلية بعديمي الخاصة الدعاوى 3-
 للبر المرصودة والوصاʮ والهبات الخيرية ʪلأوقاف المتعلقة الدعاوى 4-
 .ومخاصمتهم النيابة وأعضاء القضاة رد دعاوى 5-

                     .فيها تدخلها وجوب على القانون ينص أخرى حالة كل -6
من قانون المرافعات المصـري علـى أنـه  :" فيمـا عـدا الـدعاوى المسـتعجلة يجـب علـي النيابـة العامـة أن  88تنص المادة و

الطعـون  - 2 . الـدعاوى الـتي يجـوز لهـا أن ترفعهـا بنفسـها - 1 . تتـدخل في الحـالات الآتيـة وإلا كـان الحكـم ʪطـلا
أخرى يـنص القـانون علـي وجـوب تـدخلها كل حالة  -3 . والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص

  .فيها"
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في مثل هذه الحالة إذا تم رفع دعوى شهر إفلاس التاجر من غير النيابة ، و دعوى إشهار إفلاس التاجر 
  . )1(العامة ، فان تدخلها يكون وجوبيا كوĔا دعوى تملك النيابة العامة رفعها بنفسها

المحكمة الاتحادية العليا ʪستثناء طعون النقض في المواد ʬنيا: الطعون والطلبات أمام 
   -:)2(المدنية

وعلة استثناء طعون النقض في المواد المدنية من وجوب تدخل النيابة العامة فيها ترجع إلى أن تلك 
نه إ. وفي القانون المصري ف)3(الطعون تمس مصالح خاصة ولا تبرز فيها المصلحة العامة في غالب الأحيان 

وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية ، على النيابة العامة أن تتدخل في جميع الطعون والطلبات أمام 
  . )4(محكمة النقض سواء تعلقت بمسألة مدنية أو تجارية أو مسألة من مسائل الأحوال الشخصية

                                           
؛ وانظـر   100م ، ص2013،  1) د. بكر عبدالفتاح السرحان ، قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، مكتبة الجامعـة ، ط1(

-ʫ 28-3ريــخ الجلســة  ، ق 69، لســنة  601الطعــن رقــم –محكمــة القــض المصــرية كــذلك في هــذا المعــنى : حكــم 
 .489ص  - 1ج،51مكتب فني  ،2000

مـن  61و 60(لمـا كـان مـؤدى المـادتين  أنـهمـن  –أحكام جزائية -ه المحكمة الاتحادية العليا بتطبيقا لذلك ما قضت ) 2(
العامـة رفـع الـدعاوي في الحـالات الـتي  النيابـةمـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة أن علـي  7قانون الإجراءات المدنية والمـادة 

ن لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق. وأن تتدخل وجوʪ وإلا كان الحكم ʪطلا في ينص عليها القانون ويكو 
حــالات منهــا الــدعاوي الــتي لا يجــوز لهــا أن ترفعهــا بنفســها والطعــون والطلبــات أمــام المحكمــة الاتحاديــة العليــا ʪســتثناء 

لها فيهــا. وإذ اســتقر الفقــه والقضــاء طعــون الــنقض في المــواد المدنيــة وكــل حالــة أخــري يــنص القــانون علــي وجــوب تــدخ
أĔـا تمثـل  عتبـارالعامة في مجال المصلحة أو الصفة، هي خصم أصيل عادل تتمتع بمركز قانوني خـاص ʪ النيابةعلي أن 

الصـــالح العـــام، وتســـعى إلى تحقيـــق مـــا أوجبـــه القـــانون. وفي ســـبيل ذلـــك لهـــا أن تطعـــن في الأحكـــام، وأن لم يكـــن لهـــا 
م مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه، ومـن ثم فـإن مصـلحتها في الطعـن بوصفها سلطة اēا

تكون قائمة ولو قضى ϵدانة المطعون ضده بشرط أن يتحقق بطعنها تغيـير في مركـزه، بمـا قـد يتغـير بـه وجـه الـرأي فيمـا 
والحفاظ  عون فيه ضرورة يمليه الصالح العام،قضى به الحكم المطعون فيه. مما يعنى أن إبداء رأيها في موضوع الحكم المط

العامة قد حجبت نفسها عن إبداء رأيها في موضوع الطعن الماثـل  النيابةلما كان ذلك وكانت  على موجبات القانون.
لمـا بــدي لهـا مــن عيـب أثــر في شـكل الطعــن حــال دون ولوجهـا إلى موضــوعه. وإذ انتهـت المحكمــة قبـول الطعــن شــكلا 

 ،ʫ16/10/1999ريـخ الجلســة ، ق21، 133الطعـن رقــم  .العامـة لإبــداء الـرأي في الموضــوع النيابــةفيتعـين عرضــه علـى 
 .21، ص 1، ج5 مكتب فني

 . 190ص. 2011،  2) د. علي عبدالحميد تركي ، شرح قانون الاجراءات المدنية ، دار النهضة العربية ، ط3(

) 2007لســنة  76) د. أحمــد الســيد صــاوي ، الوســيط في شــرح قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ( معــدلا ʪلقــانون رقــم 4(
بــه  وانظــر تطبيقــا لــذلك مــا قضــت . 193ص،ϵ (2011نشــاء المحــاكم الاقتصــادية، 2008لســنة  120والقــانون رقــم 
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نيابة إنشاء لهذا الغرض فقد تم قانون السلطة القضائية المصري من  24نص المادة بموجب و 
يجب على المحكمة أن . و متخصصة ومستقلة لمحكمة النقض نظرا لأهمية وظيفتها في إرساء المبادئ القانونية 

لا يكفي و . )1(ترسل ملف الطعن إلى النيابة العامة فورا وعلى النيابة أن تودع مذكرة ϥقوالها في اقرب وقت
 .الجلسة ممثلة في أحد أعضائهافي يجب عليها الحضور  أن تودع نيابة النقض مذكرة برأيها في الطعن وإنما

  ʬلثا: الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وʭقصيها والغائبين والمفقودين: 
يتعين قانوʭ تدخل النيابة العامة في الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وʭقصيها والغائبين والمفقودين 

صالحهم تدخل في مفهوم المصالح العامة ومن ثم يجب للمحافظة على مصالح هؤلاء الأشخاص كون أن م
 وتطبيقا لذلكحمايتها عن طريق تدخل النيابة العامة ʪعتبارها الحارس الأمين على مصلحة اĐتمع. 

العامة في الدعاوى والمنازعات الخاصة  النيابة تدخل(المشرع أوجب  قضت المحكمة الاتحادية العليا ϥن
العامة رأيها في الدعوى فإذا  النيابةϵبداء  تدخلوʭقصيها والغائبين والمفقودين ويكون ال الأهلية عديميب

صدر الحكم قبل أن تبدي الرأي فيها فإنه يكون ʪطلا، وهو بطلان متعلق ʪلنظام العام ويجوز التمسك به 
مقصود به  تدخلهذا الفي أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ʪعتبار أن 

في كلا  تدخلالعامة لم تخطر ولم ت النيابةحماية مصلحة عامة، لما كان ذلك وكان الثابت ʪلأوراق أن 
الحكمين المستأنف والمطعون فيه وʪلنسبة لما تعلق ʪلقصر فإن كلا الحكمين فيما قضيا به من حضانة 

ʪ ʪلبطلان مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه نقضا الصغيرين ...... و...... ونفقة الصغار يكون مشو
  )2(جزئيا مع الإحالة دون حاجة لبحث ʪقي أسباب الطعن)

                                                                                         = 
 دائمــاً  عليهــا يجــب أنــه معنــاه لــيس الــنقض دعــوى في منضــماً  خصــماً  النيابــة اعتبــار( مــن أن  المصــرية الــنقض محكمــة

 PAR VOIE[  إدعـاء الطعـن رفع حق لها يكون ألا معناه إنما و ، الخصمين أحد طلبات إلى طلباēا في الانضمام

D' ACTION [، فيهـا رأيهـا تبـدى أن المرفوعـة الطعـون في منضـم كخصـم وظيفتهـا ومـن  ]PAR VOIE DE 

REQUISITION  [، لأسباب الأخذ إلى النقض محكمة تلفت أن وʪ لنظـام متعلقـة تراهـا الـتيʪ محكمـة ،  )العـام
 .176،  صفحة رقم 1933-02-02، بتاريخ 2، لسنة 094النقض المصرية ،الطعن رقم  

) د.عبدالباســط جميعــي، د. محمد محمــود إبــراهيم ، مبــادئ قــانون المرافعــات الجديــدة والقــوانين المعدلــة ، دار الفكــر العــربي ، 1(
 .124،ص1978بدون طبعة ، 

 انظـر،  532ص ،2رقـم الجـزء  ، 22مكتـب فـني  ،ʫ15-4- 2000ريـخ الجلسـة  قضـائية، 21لسـنة  ، 221الطعـن رقـم )2(
ــا  ــة العلي مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة رقــم  61/3المــادة ( ϥن ىقضــ الــذيأيضــا في هــذا المعــنى حكــم المحكمــة الاتحادي

 - وʭقصـيها ورتبـت علـى عـدم الأهليـة عـديميفي الـدعاوى الخاصـة ب تـدخلالعامـة أن ت النيابـةوإن أوجبـت علـى  11/92
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  -رابعا: الدعاوى المتعلقة ʪلأوقاف الخيرية والهبات والوصاʮ المرصودة ʪلبر: 
ر الصادر يعتبر من مسائل الوقف التي يتعين على النيابة العامة التدخل وجوبيا في النزاع حول القرا

ʪلاستبدال لتعلقه ϥصل الوقف ، او نزاع حول زوال صفة الوقف الخيري عن العين محل دعوى الحيازة ، 
تغيير شروطه او الولاية عليه مما يعتبر كله من المسائل المتعلقة ʪلوجود القانوني  ونزاع حول صحة الوقف او

(ما تضمنه الدفع الوارد بمذكرة النيابة العامة  ϥنهتطبيقا لذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا . و)1(للوقف
) في محله ذلك أنه يتبين من وقائع الدعوى أĔا 4/61والمتعلق بنقض الحكم لبطلانه مراعاة لمقتضيات المادة (

تتعلق بعقار موضوع وصية من المتوفى مورث طرفي الدعوى حال حياته ليصرف في وجوه البر والإحسان، 

                                                                                         = 
ها الــبطلان، إلا أن مــا جــرى عليــه قضــاء هــذه المحكمــة أنــه يتوجــب التفرقــة بــين حــالتين: حالــة حمايــة مصــلحة عامــة  تــدخل

وʭقصــيها ويكــون الــبطلان فيهــا مــن النظــام العــام، وحالــة حمايــة  الأهليــة عــديميكالــدعاوى الجزائيــة ودعــاوى الولايــة علــى 
ا نسبيا لا يتعلق ʪلنظام العام ولا يجـوز التمسـك بـه لأول مـرة أمـام مصلحة القصر في الدعاوى المدنية ويكون البطلان فيه

 ،3رقـم الجـزء ، 16مكتـب فـني  ،ʫ31-12- 1995ريـخ الجلسـة  ،قضـائية  17لسـنة  ، 305لطعـن رقـم  .محكمة الـنقض
من قـانون الاجـراءات  61مفاد نص المادة  انظر في نفس المعنى أيضا ما قضت به محكمة التمييز (دبي ) :. 1387ص 

 وʭقصـيها والغـائبين والمفقـودين  الأهلية عديميبالدعاوى والمنازعات الخاصة  فيالعامة  النيابة تدخلالمدنية أن المشرع أوجل 
أية حالـة كانـت  فيكان ʪطلاً وهو بطلان متعلق ʪلنظام العام يجوز التمسك به   تدخلفإذا صدر الحكم فيها بدون هذا ال

عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز كما أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسـها ذلـك أن المشـرع رمـى đـذا 
أن  وʪعتبــاروʭقصــيها والغــائبين والمفقــودين  الأهليــة عــديميرعايــة حقــوق وأمــوال  فيالاجــراء تحقيــق مصــلحة عامــة تتمثــل 

 تــدخلمثــل للصــالح العــام والأمنيــة علــى مصــلحة القــانون ولأن الغايــة مــن هــذا الاجــراء لا تتحقــق الا بالم هــيالعامــة  النيابــة
الطعن رقم  . من قانون الاجراءات المدنية 13فيها وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة  الرأيالدعوى وإبداء  فيالعامة  النيابة
انظــر أيضــا مــا قضــت بــه . 700،ص1،ج4مكتــب فــني  ،ʫ24-10- 1993ريــخ الجلســة ،قضــائية  1993 لســنة 216

قضـاʮ حـددها  فيمـن قـانون المرافعـات التـدخل  89المـادة  فيأجـاز المشـرع للنيابـة العامـة ( محكمة النقض المصـرية مـن أنـه
 فيمــن هـذا القــانون علــى كاتــب المحكمـة أخبــار النيابــة العامــة  92المــادة  فيمـن بينهــا القضــاʮ الخاصــة ʪلقصـر ، و أوجــب 

مـدى الحاجـة إلى تـدخلها و إبـداء رأيهـا فيـه ،  هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصـة العلـم ʪلنـزاع و تقـدير
ه قضاء هـذه المحكمـة ـــ بطلان الحكم ، إلا أن هذا البطلان ــ و على ما جرى ب الجوهريو يترتب على إغفال هذا الإجراء 

علـى القصـر  الشـرعي الـوليبطلان نسبى مقرر لمصلحة القصر دون غيرهم مـن الخصـوم ، و إذ كـان الثابـت مـن الأوراق أن 
قدمها بعد قفل ʪب المرافعـة  التيالمذكرة  في رغم مثوله أمام المحكمة أول درجة لم يتمسك بوجوب أخطار النيابة العامة إلا

فيها فتح ʪب المرافعـة لإخطـار النيابـة العامـة ، فإنـه لا تثريـب علـى تلـك المحكمـة  التمس التيلحكم و هو حجز الدعوى ل
،   ص 1979-03-05بتـاريخ  ، 30، مكتـب فـنى  44،  لسـنة 0024أن إلتفتت عن إجابه هذا الطلـب). الطعـن رقـم  

713 . 
 . 192) د. علي تركي ، مرجع سابق ، ص1(
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والهبات  الخيرية ʪلأوقاف تعلقةالم دعاوى) من قانون الإجراءات المدنية أن ال4/61المادة (ويتبين من صريح 
والوصاʮ المرصدة للبر يجب أن تتدخل فيها النيابة العامة ويترتب على عدم تدخلها بطلان الحكم. 

الدعوى إلى أن صدر  وʪلرجوع إلى أوراق الملف ابتدائيا واستئنافيا يتبين أن النيابة العامة لم تتدخل في
الحكم فيها مما يجعل هذا الحكم ʪطلا بطلاʭ مطلقا لتعلق قواعد المادة المذكورة ʪلنظام العام الأمر الذي 

) من قانون الإجراءات 178يتعين معه على هذه المحكمة أن تقضي به تلقائيا عملا بمقتضيات المادة (
  )1( المدنية المذكورة)

  .)2(وأعضاء النيابة العامة ومخاصمتهم خامسا: دعاوى رد القضاة

                                           
ـــة 1( ــــا ،) المحكمــــة الاتحاديـ ـــم العلي ـــة  ، 17مكتــــب فــــني  قضــــائية، 18لســــنة  ،68الطعــــن رقـ ــــخ الجلسـ   ʫ22-6- 1996ري

مكتـب فـني  ،15/7/1996 قضـائية ʫريـخ الجلسـة 18لسـنة  ،27الطعـن رقـم  انظر في نفس المعـنى:. 643 ،ص2ج،
 .737،ص  2ج ،17

لم تكـن قبـل  العامـة النيابـة وأعضـاء القضـاة(دعـوى مخاصـمة  من ان تطبيقا لذلك ما قضت به المحكمة الاتحادʮ العليا) 2(
إمـارة أبـوظبي إلى الـنص  فيفي شأن الاجـراءات المدنيـة بـل عمـد المشـرع  1992لسنة  11صدور القانون الاتحادي رقم 
قــاض  أيعلــى أنــه "لا تقــام الــدعوى علــى  1966مــن قــانون المخالفــات المدنيــة لســنة  4في الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 

 17عي لمخالفـة مدنيـة أʫهـا بصـفته القضـائية ثم حـرص علـى ايـراد هـذا المبـدأ في الفقـرة الأولى مـن المـادة أو شر  نظامي
فـنص علـى أنـه "لا تجـوز الـدعوى الجنائيـة أو المدنيـة ضـد  "القضـاةتحـت بنـد "حصـانة  1968مـن قـانون المحـاكم لسـنة 

ــل بواجبـــه كقــــاض" ثم نصـــت المـــادة  علـــى أن المحققــــين  1970المحققـــين لســـنة مـــن قــــانون  8/1قـــاض لأي وقـــائع تتصـ
وهــذا مــا حــرص عليــه المشــرع في  العامــة النيابــةموظفــون في الهيئــة القضــائية، وذلــك قبــل صــدور القــوانين الخاصــة بنظــام 

"لا تجوز الدعوى الجنائيـة  1970إمارة دبي فنص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون تشكيل محاكم دبي لسنة 
 ردوقية ضد أي قـاض مـن قضـاة المحـاكم لأي وقـائع تتصـل بواجبـه كقاضـي". وبعـد إلغـاء القـانون المشـار إليـه أو أو الحق

 رد. وكـــذلك في إمـــارة الشـــارقة حيـــث أو 1992لســـنة  3مـــن قـــانون تشـــكيل محـــاكم دبي رقـــم  14المـــادة  فيذات الـــنص 
في  1983لســنة  3ر القــانون الاتحـادي رقــم مـن قــانون تشــكيل محـاكم إمــارة الشـارقة، ثم صــد 12المــادة  فيذات الـنص 

ــلطة القضـــائية  ــيرا العامـــة النيابـــةأو أعضـــاء  القضـــاةبـــه أي نـــص يشـــير إلى مخاصـــمة  ردولم يـــ الاتحـــاديشـــأن السـ ، وأخـ
في شأن الإجراءات المدنية، نظام المخاصمة ونظم إجراءاēا  1992لسنة  11استحدث المشرع ʪلقانون الاتحادي رقم 

ــر هـــذه الـــدعوى علــــى قضـــاة المحــــاكم  197وحـــرص في المـــادة  العامــــة النيابـــة وأعضــــاء القضـــاةفي شـــأن  منــــه علـــى قصــ
لسـنة  10من القـانون الاتحـادي رقـم  ʪ34لمادة  ردفقط بذلك ما و  العامة النيابة وأعضاءالابتدائية ومحاكم الاستئناف 

 18لسـنة  2الطعـن رقـم  .ردضد طلبـات الـفي شأن المحكمة الاتحادية العليا من حصانة رئيسها وقضائها حتى  1973

 .641،ص 2رقم الجزء، 19مكتب فني ،ʫ17-9- 1997ريخ الجلسة  ،قضائية 
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 1 - من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الحالات التي يجوز فيها  )1(115المادة : بينت دعاوى الرد
رد القضاة وأعضاء النيابة العامة عن الدعوى التي تدخلوا فيها، ويتحقق الرد بناء على طلب يتقدم به 
أحد الخصوم للمحكمة ، ويتم ذلك بموجب تقرير يقدم إلى مكتب إدارة الدعوى ʪلمحكمة التي يتبعها 

ضو النيابة العامة المطلوب رده ، ويوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض بتوكيل خاص القاضي أو ع
يرفق ʪلتقرير. ويجب على طالب الرد أن يعين في تقريره أسباب الرد وأن يرفق ما قد يوجد من أوراق 
 ومستندات مؤيدة له، كما يتعين على طالب الرد أن يودع عند تقديم الطلب مبلغ خمسة الآف درهم
Ϧمينا ، ويتعدد التأمين بتعدد القضاة المطلوب ردهم ، وتحكم المحكمة على طالب الرد بغرامة لا تقل 

 117عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم مع مصادرة التأمين إذا رفض طلبه (المادة 
رير الرد إلى . ويجب على مكتب إدارة الدعوى ʪلمحكمة رفع تق)2(من قانون الإجراءات المدنية )

رئيسها مرفقا به بيان بطلبات الرد في الدعوى وما تم فيها ، وعلى الرئيس أن يطلع القاضي أو عضو 
النيابة العامة المطلوب رده على التقرير فورا وأن يرسل صورة منه إلى النيابة العامة حتى تقرر إذا كانت 

وبناء عليه نجد أنه كان من الأفضل أن يضيف  سوف تتدخل في الدعوى لإبداء الرأي من عدمه
المشرع الإماراتي نصاً خاصا يوجب على المحكمة ان ترسل للنيابة العامة صورة من تقرير الرد وذلك 

                                           
               يجوز الرد في الحالات الاتية:على انه :  الإماراتي المدنية الإجراءات قانون من 115) تنص المادة 1(

إذا كــان لــه أو لزوجتــه دعــوى مماثلــة للــدعوى الــتي ينظرهــا أو إذا جــدت لأحــدهما خصــومة مــع أحــد الخصــوم أو مــع زوجــه  1-
                     بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه. 

منهــا ولــد أو لأحــد أقاربــه أو أصــهاره علــى عمــود النســب خصــومة قائمــة أمــام القضــاء مــع أحــد إذا كــان لمطلقتــه الــتي لــه  -2
الخصــوم في الــدعوى أو مــع زوجــه مــا لم تكــن هــذه الخصــومة قــد أقيمــت بعــد قيــام الــدعوى المطروحــة علــى القاضــي بقصــد 

    رده.
إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان قـد تلقـى منـه هديـة قبـل رفـع  -3

  الدعوى أو بعده                                    
   إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل. -4
                    أحد الخصوم قد اختاره محكماً في قضية سابقة.  إذا كان  -5
مرافعات مصري التي  نصت على أنه "على طالب الرد أن يودع عند التقرير ثلاثمائة جنيهـا علـى  153/2تقابلها المادة ) 2(

 سبيل الكفالة وان يسدد رسما ʬبتا مقدار مائة جنيه على كل طلب رد".
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، بتدخل النيابة العامة في دعاوى الرد وإبداء )1(من قانون المرافعات المصري 155على غرار المادة 
في الدعوى كان الحكم ʪطلا بطلاʭ مطلقا لمساسه ʪلنظام العام ،  امةفإذا لم تتدخل النيابة الع رأيها،

من قانون الإجراءات المدنية  61لأن هذه الحالة من حالات التدخل الوجوبي المنصوص عليها في المادة 
 الإماراتي.

ويترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى ان يحكم فيه ، ويعد هذا الأثر المرتب 
قد يستخدم هذا الأمر فقط لتعطيل الفصل في الدعوى الأصلية ، حيث لى تقديم طلب الرد خطير ع

لذا فقد أجاز المشرع لرئيس المحكمة ندب قاض بدلا ممن طلب رده حتى لا  ، وإلحاق الضرر ʪلخصم الآخر
 .)2()  لمدنيةا من قانون الإجراءات 120يستخدم طلب الرد كأداة لعرقلة الحكم في الدعوى ( المادة 

من ذات القانون على جواز مخاصمة القضاة  )3(197المادة : نصت دعاوى المخاصمة - 2
وأعضاء النيابة العامة متى وقع منهم في عملهم غش او تدليس أو خطأ مهني جسيم. فهذه الدعوى أقيمت 

 حتى لا تعصف بثقة الناس في جهة القضاء .
وتوجه دعوى المخاصمة إلى القاضي أو عضو النيابة العامة الذي قام به سبب المخاصمة. وتحصل  

. ويتم )4(المخاصمة بموجب دعوى ترفع إلى محكمة الاستئناف او المحكمة العليا ،وذلك حسب الأحوال
عضو  أو القاضي لها التابع الاستئناف مكتب إدارة الدعوى بمحكمة بتقرير في المخاصمة دعوى رفع

 وأن وأدلتها أوجه المخاصمة بيان على التقرير يشتمل أن ويجب ذلك في يفوضه من أو الطالب يوقعه النيابة
 إحدى على قبولها في للنظر المخاصمة وتعرض .درهم ألف مقداره Ϧمين مع لها المؤيدة الأوراق معه تودع
 النيابة، وتنظر عضو أو القاضي إلى التقرير من صورة تبليغ رئيسها ، بعد من ϥمر الاستئناف محكمة دوائر

                                           
" يجــب علــى قلــم كتــاب المحكمــة رفــع تقريــر الــرد إلى رئيســها مــن قــانون المرافعــات المصــري علــى أنــه 155تــنص المــادة  )1(

وعشـرين سـاعة وعلـى الـرئيس أن  الـدعوى ومـا تم فيهـا وذلـك كلـه خـلال أربـع فيبيان بما قدم مـن طلبـات رد  مرفقاً به
 لى النيابة".وأن يرسل صورة منه إ المطلوب رده على التقرير فوراً ، القاضييطلع 

  من قانون المرافعات المصري. 162المادة وهو ذات الحكم الوارد في ) 2(

تجوز مخاصمة قضاة المحـاكم الابتدائيـة ومحـاكم الاسـتئناف وأعضـاء النيابـة العامـة في الأحـوال : على أنه 197تنص المادة  )3(
في الأحـــوال  -2إذا وقـــع مـــن القاضـــي أو عضـــو النيابـــة في عملهمـــا غـــش أو تـــدليس أو خطـــأ مهـــني جســـيم،  -1 الآتيـــة:

 الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه ʪلتعويضات.
الشــرطي (مركــز  دور النيابــة العامــة في الخصــومة المدنيــة ،  مجلــة الفكــر  مقــال بعنــوان علــي هــادي علــوان العبيــدي  ، ) د.4(

 .9، ص 22بحوث الشارقة) ، مجلد 
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 مكتب إدارة الدعوى ϵخطار ويقوم للتبليغ التالية الثمانية الأʮم بعد تعقد جلسة أول في المداولة غرفة في
 النيابة كان عضو أو الاستئناف بمحكمة قاضياً  المخاصم القاضي كان وإذا ʪلجلسة والمخاصم الطالب

 دوائر المخاصمة إحدى قبول في الفصل تولت الأقل على عاماً  محامياً  كان أو مالعا النائب المخاصم هو
 من مؤلفة خاصة إلى دائرة المخاصمة موضوع نظر أحالت بقبولها حكمت فإذا المداولة غرفة في النقض
 .2من قانون الإجراءات المدنية) 198( المادة )1(أقدمياēم  ترتيب بحسب قضاēا من خمسة

يعود السبب في السماح للنيابة العامة ʪلتدخل في هذه الدعوى لأهميتها وخطورēا  وبناء عليه ،
تعد ويمكن القول ϥن مخاصمة القضاة  نظرا لتعلقها ϵحدى سلطات الدولة ، وهي السلطة القضائية ،

 إقامة العدل فيدور القضاة  وذلك من أجل التأكيد علىضمانة هامة للمواطنين في مواجهة القضاة ، 
  .في أحكامهم وإنصاف الناس بجدية وفي حيدة ʫمة وϥمانة تحمل الناس على الثقة

   -سادسا: كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخل النيابة العامة فيها:
، ومثال 3يرتبط تدخل النيابة العامة في هذه الحالة ʪلنص على ذلك في أي قانون سار في الدولة 

التي توجب على النيابة العامة أن تتدخل في  2000لسنة  1من القانون رقم  6لمادة ذلك في القانون المصري ا
دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص đا المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم 

                                           
؛ 420، ص2007أحمـد أبـو الوفـا ، المرافعـات المدنيـة والتجاريـة ، دار المطبوعـات الجامعيـة ،  د. أنظر في تفصيل ذلك : )1(

الســيد  ؛ د. أحمــد328، 2007علــي أبــو عطيــة هيكــل ،قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ، دار المطبوعــات الجامعيــة ،  د.
محمد عبدالخالق عمر ، قانون المرافعات ، الجزء الاول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ، د.456صاوي، مرجع سابق ، ص

 .290بدون طبعة، 
مرافعات مصري التي تنص على أنه " ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتـاب محكمـة الاسـتئناف  495المادة تقابلها  )2(

وعلـى الطالـب عنـد التقريـر أن  قاضـي ، أو عضـو النيابـة يوقعـه الطالـب ، أو مـن يوكلـه في ذلـك تـوكيلاً خاصـاً،التابع لها ال
ويجــب أن يشــتمل التقريــر علــى بيــان أوجــه المخاصــمة وأدلتهــا وان تــودع معــه  يــودع خمســمائة جنيــه علــى ســبيل الكفالــة ،

الاسـتئناف ϥمـر مـن رئيسـها بعـد تبليـغ صـورة التقريـر إلى  ، وتعـرض الـدعوى علـى إحـدى دوائـر محكمـة الأوراق المؤيدة لهـا
ويقــوم قلــم الكتــاب  القاضــي أو عضــو النيابــة وتنظــر في غرفــة المشــورة في أول جلســة تعقــد بعــد ثمانيــة الأʮم التاليــة للتبليــغ.

 ϵخطار الطالب ʪلجلسة" .
 .  101،ص2015لإماراتي، مكتبة الجامعة ، ) د.بكر عبدالفتاح السرحان ، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية ا3(
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صلية او . كما يستوي ان تكون الدعوى الواجب تدخل النيابة العامة فيها ، قد رفعت بصورة أ)ʪ)1طلا
  .)2(رفعت بصفة عارضة فالأمر في الحالتين يقتضي تدخل النيابة العامة

  الفرع الثاني
  حالات التدخل الوجوبي بناء على طلب المحكمة 

 تكون حالة أية في للمحكمة من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي (يجوز 63لنص المادة وفقا 
 العام ʪلنظام تتعلق مسألة فيها عرضت إذا العامة النيابة إلى القضية ملف ϵرسال Ϧمر أن الدعوى عليها

من  90وهو ذات ما تقضي به المادة  وجوبياً). الحالة هذه في العامة النيابة تدخل ويكون الآداب أو
قانون المرافعات المصري والتي أجازت للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أن Ϧمر ϵرسال ملف 

وبناء عليه، ومراعاة  القضية إلى النيابة العامة إذا عرضت عليها مسألة تتعلق ʪلنظام العام والآداب .
تتعلق ʪلنظام العام فإĔا تقوم ϵرسال لاعتبارات النظام العام ، فمتى رأت المحكمة التي تنظر الدعوى أĔا 

والمحكمة وحدها هي التي . ملزمة ʪلتدخل في الدعوىبدورها تكون التي ملف القضية إلى النيابة العامة 
يرجع إلى كوĔا في هذه الحالة وتبرير وجوب تدخل النيابة العامة  تقدر مدى تعلق المسألة ʪلنظام العام .

Đتمع ومصلحة القانون وفي هذه الحالة فالنيابة العامة لا يجوز لها أن تعيد تقدير هي الأمينة على صالح ا
المسألة التي أرسل ملف القضية إليها لترى مدى تعلقها ʪلنظام العام لأن هذه المسألة قد حسمتها المحكمة 

  .)3(ولا يكون للنيابة العامة سوى أن تتدخل فيها وجوبيا لإبداء الرأي فيها
  
  

                                           
ـــود إبــــراهيم، مرجــــع ســــابق ، ص1( أحمــــد الســــيد صــــاوي ، مرجــــع ســــابق  ؛ د. 124) د. عبدالباســــط جميعــــي ، د. محمد محمـ

محمــود مصـــطفى يــونس ، مثـــول النيابــة العامـــة في الــدعاوى المدنيـــة في النظــام القضـــائي المصـــري ، دار  ؛ د. 193،ص
 . 30ص 2014،  2النهضة العربية ، ط

فتحي والي ، الوسيط في قانون  القضاء المدني متضمنا قواعد الاختصاص والإجراءات في قانون المحاكم الاقتصادية ،  د. )2(
وجدي راغب فهمي ، مبادئ القضاء المدني( قانون المرافعات) ، دار النهضة  ؛ د. 244، ص2009دار النهضة العربية ، 

 . 249،ص2001العربية ، 
؛ د. مصـطفى المتـولي قنـديل ، الـوجيز في القضـاء والتقاضـي ،  31) انظر :د. محمود مصطفى يونس ، مرجع سابق ، ص3(

ــرون ، ط ــرقة ʭشـ ــرحان ،  ؛ د. 216؛ د. فتحـــي والي ، مرجـــع ســـابق ،ص 133،ص 2015،  2الآفـــاق المشـ بكـــر سـ
  .193؛ د. احمد سيد صاوي ، مرجع سابق ، ص 101مرجع سابق ، ص
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  الثانيالمطلب 
  حالات التدخل الجوازي للنيابة العامة

من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي والتي يجوز  62المادة وردت حالات التدخل الجوازي في نص 
بحيث إنه في هذه الحالات يتوقف الأمر في التدخل من في الدعوى ، للنيابة العامة أن تتدخل  بموجبها

عدم و ،  أو لا تتدخل وفقا لتقديرها، فلها أن تتدخل في الدعوى المدنية عدمه على تقدير النيابة العامة 
  تدخلها لا يؤثر على صحة الحكم الصادر فيها .

   -سالفة الذكر: 62وطبقا لنص المادة 
   -:)1(ففيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية

    جهة القضاء.عدم الاختصاص لانتفاء ولاية  -1
    الصلح الواقي من الإفلاس التجاري. -2
    الدعاوى التي ترى التدخل فيها لتعلقها ʪلنظام العام أو الآداب. -3
  كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.  -4

لعامة وتجدر الإشارة إلى أنه يستثنى من تلك الحالات الدعاوى المستعجلة ، حتى لا يعوق تدخل النيابة ا
هو مجرد إجراء وقتي  فيهالأن الدعاوى المستعجلة تقتضي العجلة ، فضلا أن المطلوب  الفصل في الدعوى ،

مما لا يتسم ʪلخطورة على المصلحة العامة التي تتدخل النيابة العامة لحمايتها، كما أن القضاء المستعجل 
  )2(لا تمس أصل الحقوقوقتية يصدر أحكاماً 

  .سالفة الذكر : 62شيْ من التفصيل للحالات التي حددēا المادة ونعرض فيما يلي ب

  

                                           
فيمـا عـدا الـدعاوى المتعجلـة يجـوز للنيابـة العامـة أن تتـدخل :( من قانون المرافعات المصـري علـى انـه  89لمادة تنص ا) 1(

الـدعاوى المتعلقـة  -2 .الـدعاوى الخاصـة بعـديمي الأهليـة و ʭقصـيها والغـائبين والمفقـودين -1 : في الحـالات الآتيـة
دعـاوى رد  -4 . عـدم الاختصـاص لانتفـاء ولايـة جهـة القضـاء -ʪ. 3لأوقاف الخيريـة والهبـات والوصـاʮ المرصـدة للـبر

الدعاوى الـتي تـرى النيابـة العامـة التـدخل  -6 . الصلح الواقي من الإفلاس - 5 . القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم
 .)كل حالة أخرى ينص القانون علي جواز تدخلها فيه - 7 . فيها لتعلقها ʪلنظام العام أو الآداب

؛ د.عبـد الباسـط جميعـي ،د. محمد محمـود إبـراهيم ، مرجـع  344راجع في هذا المعنى : د. فتحـي والي ، مرجـع سـابق ،ص) 2(
 . 196؛ د. أحمد السيد صاوي ، مرجع سابق ،ص 126سابق ،ص
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  الفرع الأول
  التدخل في الدعاوى في حالة الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء الولاية 

توزيع المنازعات على الجهات القضائية الموجودة ʪلدولة أي تحديد  يقصد ʪلاختصاص الوظيفي أو الولائي
قواعده تحدد جهة القضاء الواجب رفع النزاع بناء على نصيب كل جهة قضائية من ولاية القضاء ، و 

  .)1(أمامها

ويراد ʪلاختصاص الولائي صلاحية جهة قضائية معينة في الفصل في دعاوى بعينها ، فإذا حدد 
ويتعين على كل  الأخرىجهات قضائية في الدولة فإن كل جهة يكون لها اختصاص منفرد عن  المشرع عدة

جهة احترام الاختصاص الوظيفي لباقي الجهات القضائية. فعلى سبيل المثال يوجد في النظام القضائي 
الإماراتي جهتان قضائيتان مستقلتان هما القضاء الاتحادي والقضاء المحلي، ولكل منهم اختصاص ولائي 

 ولاية جهة قضائية محلية أو العكس فإن مستقل فإذا خرج النزاع من ولاية جهة القضاء الاتحادي ودخل في
للقاضي الإداري اختصاصاً وظيفياً يختلف عن  . كما حدد المشرع)2(الأمر يتعلق ʪنتفاء ولاية الأخرى

حيث ويكون لكل منهما ولاية مستقلة عن الأخر. ويعتمد في التمييز بين  اختصاص القاضي المدني،
أن الدولة عندما تتدخل فهي داري على معيار يتمثل في اختصاص كل من القاضي المدني والقاضي الإ

فإما أن تتدخل بصفتها صاحبة سلطة وسيادة تستعمل امتيازات هذه السلطة في  :تتدخل في صورتين
فإذا  . إصدار الأوامر و النواهي، وإما أن تتدخل بصفتها شخص عادي يقوم بتسيير أمواله وذمته الخاصة

ل التي تقوم đا الصفة الأولى بصفتها سلطة عامة ذات امتيازات تصدر الأوامر ما ʬر نزاع بمناسبة الأعما
والنواهي فإن الاختصاص فيه يؤول إلى القاضي الإداري الذي يطبق قواعد القانون العام، أما إذا كان النزاع 

 فإن الاختصاص حينئذ يكون للقاضي يتعلق ʪلأعمال التي تدخل في الفئة الثانية (شخص عادي )
  العادي ويطبق القانون الخاص.

كما قد توجد بعض الجهات القضائية الخاصة التي أفرد المشرع لها نصاً قانونياً خاصاً، كلجان فض 
المنازعات الإيجارية التي أنشأها المشرع في كل إمارة من إمارات الدولة حيث تطبق هذه اللجان أحكام 

                                           
العمـاني ، مركـز  ) أمل بنت سـالم المحرزيـة ، الادعـاء العـام واختصاصـاته المدنيـة في ضـوء قـانون الإجـراءات المدنيـة والتجاريـة1(

 .67، ، ص2009الغندور القاهرة ، 

 ، 2008،  2) د.أحمــد صــدقي محمـــود ، قواعــد المرافعــات في دولـــة الإمــارات العربيــة المتحـــدة ، إثــراء للنشــر والتوزيـــع ، ط2(
 .157ص
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، وتختص ʪلفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الناشئة عن العلاقة 2006) لسنة 20القانون رقم (
الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، والبت في طلبات الإجراءات الوقتية التي يتقدم đا أي من طرفي العقد 

  .)1(من قانون الإيجارات الجديد ) 24،25(مادʫن 

أما عن الوضع في القانون المصري ، فتنقسم جهات القضاء إلى جهة القضاء العادي وهو صاحب الولاية 
العامة بنظر المنازعات والجرائم ، وجهة القضاء الاداري وهو جهة قضاء تقتصر ولايته على نظر المسائل 

يتبين ان ولاية القضاء العادي  الادارية ، وعليه يمكن القول ϥنه بمقابلة القضاء العادي ʪلقضاء الإداري
يختص بمحاكمة المدنية ʪلفصل بكافة المنازعات المدنية والتجارية ومسائل الاحوال  لأنهأشمل وأعم 

الشخصية كما يختص بمحاكمة الجنائية ʪلفصل في المسائل الجنائية ، في حين يقتصر اختصاص القضاء 
المشرع المصري  نشألإضافة لجهتي القضاء السابقتين فقد أ. وʪ)2(الإداري على الفصل في المسائل الإدارية

)، ولجان  2005لسنة  91(القانون رقم  لجان الطعن الضريبيبعض اللجان ذات الطابع القضائي ، ك
بشأن رسوم التوثيق والشهر  1991لسنة  6(قانون رقم التصالح في المنازعات المتعلقة برسوم الشهر العقاري

  .)1968لسنة  13وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر ʪلقانون رقم 
والاختصاص الولائي او الوظيفي هو اختصاص يتعلق ʪلنظام العام لأنه يتعلق ʪلمصلحة العامة ويترتب 

جهة غير مختصة به ، فهذا الاتفاق على تعلقه ʪلنظام العام أنه لا يجوز اتفاق الخصوم على رفع النزاع إلى 
يكون ʪطلا ولا يلزم الخصوم ولا تتقيد به المحكمة وʪلتالي يجوز لكل خصم الدفع بعدم الاختصاص في 

                                           
مقرهــا في مدينــة أبــوظبي تنشــأ في الإمــارة لجنــة محليــة أو أكثــر تســمى (لجنــة فــض المنازعــات الايجاريــة) يكــون  ( 24مــادة  )1(

وتتبـــع الأمانـــة العامـــة للمجلـــس التنفيـــذي، ويصـــدر بتشـــكيلها وتحديـــد مكافـــآت ومخصصـــات أعضـــائها قـــرار مـــن اĐلـــس 
 .التنفيذي)

تخــتص اللجنــة ʪلفصــل علــى وجــه الاســتعجال في المنازعــات الناشــئة عــن العلاقــة الايجاريــة بــين المــؤجر والمســتأجر  ( 25مــادة  
ذا القانون، وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاتـه فيمـا لم يـرد بـه نـص وطلـب طبقاً لأحكام ه

لهــذه اللجنــة صــلاحية مراقبــة تنفيــذ أحكــام هــذا  اتخــاذ الإجــراءات الوقتيــة الــتي يتقــدم đــا أي مــن طــرفي العقــد كمــا يكــون
اريــة عنــد مخــالفتهم لأحكــام هــذا القــانون وذلــك بنــاء علــى طلــب القــانون وصــلاحية ملاحقــة أي مــن أطــراف العلاقــة الايج

 .أحد الإطراف أو الأمانة العامة للمجلس التنفيذي)
د.أحمــد خليــل) ، قــانون المرافعــات المدنيـــة  -د.نبيــل اسماعيــل عمــر وآخــرون ( د. احمــد هنــديأنظــر في هــذا الموضــوع ) 2(

ــــة ،  ؛ د. أحمــــد الســــيد  188د. فتحــــي والي، مرجــــع ســــابق ،ص؛ 47،ص1998والتجاريــــة ، دار المطبوعــــات الجامعي
  . 128، د. أسامة الروبي ، مرجع سابق ، ص  433صاوي ، مرجع سابق ،ص
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حالة كانت عليها الدعوى. والدعاوى التي يدفع فيها بعدم الاختصاص الولائي يجوز للنيابة العامة ان 
. فإذا دفع خصم ʪنتفاء ولاية المحكمة المرفوعة )1(الاختصاصتتدخل فيها لإبداء الرأي في الدفع بعدم 

وبناء عليه  .)2(أمامها الدعوى ، فيجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الدعوى لتراقب وتبدي الرأي في المسألة
  فإن على كل جهة من الجهات السالف ذكرها عليها أن تلتزم بحدود الولاية التي قررها لها القانون.

  الثانيالفرع 
  الصلح الواقي من الإفلاس 

الصلح الواقي من الإفلاس هو نظام يهدف إلى التخفيف من قسوة نظام الإفلاس مراعاة لتغير 
  الظروف الاقتصادية والأحوال التجارية التي تمر ʪلتجار.

ϥن يعين القاضي المشرف على ،)3(من قانون المعاملات التجارية الإماراتي 857 وقد قضت المادة
الصلح بعد الانتهاء من تحقيق الديون ، ميعاد لاجتماع الدائنين للمداولة في مقترحات الصلح ، ويدعو 
الدائنين الذين قبلت ديوĔم لحضور هذا الاجتماع ، ويجوز له أن ϩمر بنشر هذه الدعوة في صحيفة يومية 

وافقة اغلبية الدائنين الذين قبلت ، ϥنه لا يقع الصلح الا بم)4(من ذات القانون 861محلية. وقضت المادة 
  من ذات القانون على أنه : 864لمادة ديوĔم ، بشرط ان يكونوا حائزين لثلثي الديون. كما نصت ا

 والدائنونن والمدي والأمين المشرف، القاضي يوقعه الصلح، جلسة في تم بما محضر يحرر -1 
  .الحاضرون
 يبلغ ان الصلح، محضر على التوقيع ʫريخ من اʮم خمسة خلال مصلحة ذي لكل يجوز -2

 .الصلح بشأن ملاحظات من لديه بما آʫبة المشرف القاضي

                                           
 . 71) أمل بنت سالم المحرزية ، مرجع سابق ،ص1(

 . 102) د. بكر سرحان ، مرجع سابق ،ص2(
 المعـين الميعـاد قبـل المحكمـة الصـلح امـين يـودع مـن قـانون المعـاملات التجاريـة الامـاراتي علـى أنـه : 857تـنص المـادة  (3) 

 لهـم الـذين الـدائنين ϥسمـاء وبياʭ اضطرđا، وأسباب المالية المدين حالة عن الأقل تقريرا على اʮم بخمسة الدائنين لاجتماع
 المـدين اقترحهـا الـتي الشـروط في الأمـين رأي التقريـر يتضـمن ان ويجـب - 2 .الصـلح اجـراءات في الاشـتراك الحـق ، في

 .للصلح
 الـذين الـدائنين اغلبيـة بموافقـة الا الصـلح لا يقـع مـن قـانون المعـاملات التجاريـة الامـاراتي علـى أنـه: 861تنص المادة  )4(

لم  الذيم الدائنون الأغلبيتين هاتين في يحسب ولا .الديون هذه لثلثي حائزين ان يكونوا بشرط مؤقتا، او Ĕائيا ديوĔم قبلت
  .ديوĔم تحسب لا آما التصويت في يشترآوا
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 انقضاء من اʮم ثلاثة خلال المحكمة على الأمر يعرض ان المشرف القاضي وعلى -3
 .عليه ʪلتصديق او الصلح ϵلغاء قرارا لتصدير المذآور الميعاد

 .فيه للطعن قابلا القرار هذا ويكون .مسببا الصلح إلغاء قرار يكون ان ويجب -4
 في وتعين المحكمة فيه، الطعن يجوز ولا عليه، التصديق قرار صدور بمجرد ʭفذا الصلح ويصبح -5

 من المدين من يقع بما المحكمة شروط وإبلاغ تنفيذ على للإشراف آثر او مراقبا الدائنين، بين من القرار هذا
  .)1(الشروط لهذه مخالفات

  الفرع الثالث 
  الدعاوى التي ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها ʪلنظام العام

أضاف المشرع للحالات السابقة هذه الحالة والتي بموجبها أعطى النيابة العامة الصلاحية للتدخل 
سبيل   يورد الحالات على سبيل الحصر بل علىلكنه لمو ، في حالة تعلق الدعوى ʪلنظام العام والآداب 

ة الدور الذي ستلعبه النيابة العامة في حالة تدخلها بتلك الدعاوى كوĔا أهميوذلك دليل على فقط ، المثال 
وقد وسع  .تعد من الحالات التي تقتضي ضرورة تدخل النيابة العامة فيها وذلك حماية للصالح العام واĐتمع

 تقديرالكاملة من أجل فلها السلطة التقديرية  المشرع من سلطات النيابة العامة في التدخل في الدعاوى
 العليا ةتطبيقا لذلك قضت المحكمة الاتحاديو . مدى تعلق الدعوى ʪلنظام العام أو الآداب من عدمه

نصت على أنه فيما عدا الدعاوى  1992لسنة  11من قانون الإجراءات المدنية رقم  ϥ62ن (المادة 
فيها لتعلقها  التدخلـ الدعاوى التي ترى 3أن تتدخل في الحالات الآتية : .... ـ العامة للنيابةالمستعجلة 

منه على أن " فيما عدا الدعاوى المستعجلة  ʪ61لنظام العام أو الآداب ، كما نص نفس القانون في المادة 
ى التي يجوز لها أن ـ الدعاو  1أن تتدخل في الحالات التالية وإلا كان الحكم ʪطلا  العامةيجب على النيابة 

ترفعها بنفسها " ويستفاد من هذين النصين السابقين ـ أن كل دعوى تتعلق ʪلنظام العام أو الآداب يجوز 
أن ترفعها بنفسها أو تتدخل فيها يجب  العامة للنيابةفيها وأن كل دعوى يجوز  التدخل العامة للنيابة

ʪلنظام العام ، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الملف إدخالها فيها وإلا كان الحكم ʪطلا بطلاʭ يتعلق 
أن الطاعنة أوردت في دعواها أمام محكمتي الموضوع أن النكاح الذي تم بينها وبين المطعون ضده فاسد 
لخلوه من المهر ، وذكرت في المذكرة التي قدمتها للمحكمة المطعون في حكمها أسماء شهود قالت إĔم 

لغ العشرة آلاف درهم المذكور في وثيقة العقد لا حقيقة له وأنه صوري وأن حقيقة يشهدون على أن مب

                                           
 .11،ص  مرجع سابقد.علي هادي علوان العبيدي، دور النيابة العامة في الخصومة المدنية ،  )1(
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مهرها هو مقابل زواج أخيها ϥخت المطعون ضده ويترتب على ما ورد في طعن الطاعنة من كون النكاح  
كان شغارا صريحا إذا تم بحثه وتحقيقه أن يكون هذا النكاح فاسدا شرعا ووجوب فسخة عند المالكية 

برفع الدعوى بذلك من  العامةحرمه المعاشرة على الزوجين فيه ، الأمر الذي ينبني عليه جواز تدخل النيابة و 
، حقوق الله المتعلق ʪلنظام العامتلقاء نفسها بدعوى حسبه لتمنع هذه المعاشرة المحرمة شرعا حماية لحق من 

 تتدخل في هذه الدعوى لدى محكمتي الموضوع ، لم العامةذلك وكان الثابت من الأوراق أن النيابة  لما كان
 ʭطلا بطلاʪ إلى أن صدر الحكم المطعون فيه في الدعوى دون أن تتدخل فيها ، فإن هذا الحكم يكون

  . )1( مطلقا متعلقا ʪلنظام العام)
  الفرع الرابع

  كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها
أن للنيابة العامة الحرية الكاملة في التدخل في كل حالة أخرى ينص قرر المشرعان الإماراتي والمصري 

من  1/1القانون عليها ، والمقصود بذلك أي قانون ينص على جواز تدخلها فيها. ومثال ذلك المادة
، الذي يجيز تدخل النيابة العامة في قضاʮ الأحوال الشخصية للمصريين التي 1955لسنة  628القانون رقم 
 النيابة(أوجب المشرع على  قضت محكمة النقض المصرية ϥنهوتطبيقا لذلك  .)2(المحاكم الجزئيةتختص đا 

ببعض الإجراءات في قضاʮ الأحوال الشخصية  1955لسنة  628العامة بموجب المادة الأولى من القانون 
العام يجوز الدفع في الدعوى ورتب البطلان على مخالفة ذلك وهو بطلان يتعلق ʪلنظام  تدخلوالوقف أن 

به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وكان لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها يستوي في ذلك أن 
تكون الدعوى قد رفعت أصلا ʪعتبارها من دعاوى الأحوال الشخصية أو تكون قد رفعت بوصفها دعوى 

  .)3(مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة ʪلأحوال الشخصية)

                                           
 ، 24مكتـب فـني    ʫ28-12- 2002ريـخ الجلسـة  ،قضـائية  23لسـنة  ،293لطعـن رقـم ) المحكمـة الاتحاديـة العليـا ، ا1(

  .2400ص  ، 4رقم الجزء
 .322) د. محمد عبدالخالق عمر ، قانون المرافعات ، مرجع سابق ،ص2(

. 1277ص  ، 2رقـم الجـزء  ، 50مكتـب فـني   ʫ15-12- 1999ريخ الجلسة  ،قضائية  68لسنة  ،3322الطعن رقم ) 3(
إذ كـان الـنص في المـادة الأولى مـن القـانون رقـم ، انظر في نفس المعنى حكم محكمة النقض المصرية حيث قضت ϥنـه (

أن تتـدخل في قضـاʮ  العامـة للنيابةببعض الإجراءات في قضاʮ الأحوال الشخصية على أنه "يجوز  1955لسنة  628
أن تتـدخل في كـل  وعليهـا  1955لسـنة  462الأحوال الشخصية التي تختص đا المحاكم الجزئية، بمقتضى القانون رقـم 

 628قضية أخرى تتعلق ʪلأحوال الشخصية أو ʪلوقف، وإلا كان حكمها ʪطلاً "مفاده أنه بعد صدور القانون رقم 
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  المبحث الثاني
  إجراءات تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية

  والطعن في الأحكام الصادرة فيها 
نظاما لتدخل النيابة العامة في الخصومة المدنية وذلك حينما يتطلب الأمر  التشريعات أوجدت

حماية مراكز قانونية معينة وخاصة إذا كانت المنازعة لها علاقة ʪلنظام العام ، أو بتحقيق المصلحة العامة. 
امة في أطرافها ، فإن تدخل النيابة العبين تكون منحصرة أن الخصومة  فيالأصل  على الرغم من أنهو 

يفترض في هذا ، حيث  الدعوى المدنية إنما يكون على سبيل الاستثناء إذا اتصلت الدعوى بمصالح اĐتمع
التدخل أن هناك خصومة قائمة بين أطرافها فتتدخل النيابة العامة في هذه الخصومة đدف ضمان تطبيق 

ة الطعن في الأحكام التي تصدر في كما إن للنيابة العامة سلط .القانون على نحو يحقق المصلحة العامة
من قانون الإجراءات المدنية  69المادة  فقد نصت دعاوى كان القانون يوجب او يجيز لها التدخل فيها.

على انه ( للنيابة العامة الطعن في الحكم القضائي  )من قانون المرافعات المصري 96المادة تقابلها (الإماراتي 
في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا 

  نص القانون على ذلك).
  المطلب الأول

  إجراءات تدخل النيابة العامة في الخصومة المدنية
المصري للنيابة العامة ʪلحق في التدخل في الخصومة القضائية القائمة بين أطرافها يعترف القانوʭن الإماراتي و 

وهذا التدخل قد يكون وجوبيا  وذلك لتبدي رأيها في تطبيق القواعد القانونية على المسائل المطروحة عليها.
ويثار đذا الصدد التساؤل حول تدخل  يفرضه عليها القانون أو اختيارʮ يتركه القانون لتقدير النيابة العامة.

وذلك كله ما سيتم النيابة العامة في الدعوى كطرف اختصامي ومدى صحة تدخلها في هذه الحالة ، 
   توضيحه فيما يلي :

  

                                                                                         = 
طرفاً أصلياً في قضاʮ الأحوال الشخصية، التي  العامةأصبحت النيابة  -واجب التطبيق على الدعوى  - 1955لسنة 

 ق 67لسـنة ، 40الطعـن رقـم ا ما للخصوم مـن حقـوق، ومـا علـيهم مـن واجبـا) لا تختص đا المحاكم الجزئية، فيكون له
 .571ص  ،ʫ18-6- 2007ريخ الجلسة ،58 مكتب فني ،
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  الفرع الأول
  إجراءات تدخل النيابة العامة في الدعوى كطرف منضم

ئمة أمام القضاء ، ويكون تدخلها تكون النيابة العامة طرفا منضما عندما تكون هناك خصومة قا
بقصد إبداء الرأي فيها لضمان حسن تطبيق القانون ، فليس لها سوى إبداء الرأي في الخصومة وليس لها 
التمسك ʪلدفوع إلا ما يكون منها متعلقاً ʪلنظام العام ، ولا يكون لها الطعن في الحكم الذي يصدر في 

كطرف منضم إلا إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام القضية التي تدخلت فيها وأبدت الرأي  
من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على انه (  68نصت المادة . وقد )1(او إذا نص القانون على ذلك

 أن وطلباēا تقديم رأيها بعد للخصوم يجوز لا منضماً  طرفاً  العامة النيابة فيها تكون التي الدعاوى جميع في
 الوقائع لتصحيح كتابياً  يقدموا للمحكمة بياʭً  أن لهم يجوز وإنما جديدة مذكرات يقدموا ولا الكلام يطلبوا

 جديدة مستندات قبول فيها ترى التي الاستثنائية في الأحوال للمحكمة يجوز ذلك ومع النيابة ذكرēا التي
وتطبيقا . )2( يتكلم) من آخر النيابة وتكون المرافعة إعادة وفي في تقديمها Ϧذن أن تكميلية مذكرات أو

منضما أما إذا كانت  طرفا النيابةمن قانون المرافعات لا يسرى إلا حيث تكون 95(نص المادةلذلك ϥن 
لا تختص đا المحاكم الجزئية ـ ومنها الدعوى الماثلة ـ  التيأصليا كالحال في قضاʮ الأحوال الشخصية  طرفا

قد قدمت مذكرة برأيها  العامة النيابةفلا ينطبق النص، ولما كان البين من مدوʭت الحكم المطعون فيه أن 
طلبت فيها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وϦييد الحكم المستأنف، وكان هذا كافيا لتحقيق 

في قضاʮ الأحوال الشخصية، فلا عليها إن لم تبد رأيها في كل  النيابةمن وجوب تدخل غرض الشارع 
  .)3(مرحلة من مراحل الدعوى)

                                           
 .  125) د. محمد محمود إبراهيم ، د. عبدالباسط جميعي ،مرجع سابق ، ص1(

( في جميــع الــدعاوى الــتي تكــون فيهــا  الــتي تــنص علــى انــه مــن قــانون المرافعــات 95المــادة ) وتقابلهــا في القــانون المصــري 2(
النيابة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباēا ان يطلبـوا الكـلام ولا ان يقـدموا مـذكرات جديـدة وإنمـا 

 95وأضافت الفقرة الثانية من المادة يجوز لهم ان يقدموا للمحكمة بياʭ كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرēا النيابة)، 
إلى ذلك انه( يجوز للمحكمة في الاحـوال الاسـتثنائية الـتي تـرى فيهـا قبـول مسـتندات جديـدة او مـذكرات تكميليـة ان 

 Ϧذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم).

 ،44مكتب فني  ،ʫ25-5- 1993ريخ الجلسة  ،قضائية  60لسنة ، 69الطعن رقم  ، محكمة النقض  المصرية ، مدني) 3(
  .519ص ، 2رقم الجزء
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إذا كانت النيابة قد تدخلت في الدعوى بصفتها طرفا منضما وذلك  و يجوز رد عضو النيابة العامة
المادتين الحالات المنصوص عليها في إذا توافرت في عضو النيابة العامة الممثل لها في الدعوى حالة من 

 )،من قانون المرافعات المصري 153ونص المادة من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ) ( 114-115(
وذلك على أساس أĔا đذه الصفة يجب أن تلتزم الحياد بين الخصوم أثناء إبداء رأيها ، ومهما قيل ϥن رأي 

 جدال في ان هذا الرأي يكون محل تقدير كبير من المحكمة عند صدور النيابة غير ملزم للمحكمة فانه لا
  .)1(الحكم

 فيها ينص التي الأحوال جميع من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي أنه (في 65المادة وقد قررت 
 الدعوى قيد بمجرد كتابة النيابة إخبار على مكتب إدارة الدعوى يجب العامة النيابة تدخل على القانون

 ،المحكمة) من أمر على بناءً  إخطارها فيكون النيابة فيها مما تتدخل مسألة الدعوى نظر أثناء عرضت فإذا
  .)2(لا فإن الحكم يكون ʪطلا اذا صدر دون ان يتم إخطارها حتى لو كان تدخلها جوازʮإو 

القضية إلى النيابة وبعد أن يتم إخطار النيابة العامة من قبل مكتب إدارة الدعوى يرسل ملف 
مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراēم وʪلتالي تمنح النيابة العامة بناء على طلبها ميعاد سبعة أʮم على 

من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي التي نصت على  66 وهو ما أوجبته المادة الأقل لتقديم مذكرة ϥقوالها،
 الموعد ويبدأ هذا برأيها مذكرة لتقديم الأقل على أʮم سبعة ميعاد طلبها على بناءً  العامة النيابة ( تمنح أن
 من ذات القانون على انه (يكون 67المادة القضية) . كما نصت  ملف فيه لها يرسل الذي اليوم من

  .)3(فيها) المرافعة ʪب إقفال قبل الدعوى عليها كانت حالة أية في العامة النيابة تدخل
والنيابة العامة تعتبر ممثلة في الدعوى متى ما قدمت مذكرة برأيها في الدعوى فهذا يكفي ، ولا  

  يتعين حضورها إلا في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك.
من قانون المرافعات  91من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي و 64المادتين  ينصوبناء على 

  المصري:
 نص إذا إلا حضورها يتعين ولا برأيها مذكرة قدمت فيها متى الدعوى في ممثلة العامة النيابة تعتبر -1

  .ذلك على القانون

                                           
 . 125) د. محمد محمود إبراهيم ، د. عبدالباسط الجميعي ، مرجع سابق ، ص1(
 من قانون المرافعات المصري. 92المادة وهو نص يطابق نص  )2(
  من ذات القانون. 94من قانون المرافعات المصري ونص المادة  93المادة وهو نص يطابق  )3(
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  ʪلحكم. النطق عند العامة النيابة حضور يتعين لا الأحوال جميع وفي -2

من قانون المرافعات المصري على  90من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي و 63وقد نصت المادʫن 
 إذا النيابة العامة إلى القضية ملف ϵرسال Ϧمر أن الدعوى عليها تكون حالة أية في للمحكمة أنه (يجوز
 .وجوبياً) الحالة هذه العامة في النيابة تدخل ويكون الآداب، أو العام ʪلنظام تتعلق مسألة فيها عرضت

والأمر ϵرسال الملف للنيابة العامة يرجع إلى تقدير المحكمة حتى لو كان الأمر يتعلق ʪلنظام العام والآداب 
النيابة  لأن النص قد قرر ϥن ذلك " يجوز للمحكمة " ولكن إذا أمرت المحكمة ϵرسال الملف فإن تدخل

  وجوبياً. صبحي العامة
  الفرع الثاني

  ا هجومي منضمإجراءات تدخل النيابة العامة كطرف  
يثار التساؤل حول تدخل النيابة العامة في الخصومة المدنية كطرف هجومي فهل يجوز تدخلها 

  في هذه الحالة ؟
التدخل قد يكون هجوميا (اختصاميا) وذلك إذا ما طلب الغير الذي اشترك ϵرادته بحق لنفسه ف

محلها فيكون له نفس المركز القانوني للمدعي فله إبداء طلبات أو دفوع مرتبطا ϥشخاص الخصومة أو 
والحكم الصادر في موضوع الخصومة ،كما يتحمل  جديدة أو الطعن في الحكم الصادر برفض تدخله،

   .)1(مصاريف تدخله. ولذلك يشترط أن يكون هناك ارتباط بين التدخل والخصومة القائمة أو محلها
ومي التدخل الذي يطالب بموجبه المتدخل الحكم في مواجهة أطراف دعوى ومثال التدخل الهج

أو رفع الدائن دعوى علي أحد المدينين المتضامنين  ملكية عقار معين بملكيته لذات العين محل النزاع،
   .)2(فيتدخل المدين الآخر طالبا الحكم ببراءة ذمته

العامة التدخل في الدعوى كطرف هجومي او وبناء على ذلك يمكن القول ϥنه لا يجوز للنيابة 
مصلحة اĐتمع ، فليس لها  خصومي ، لأن دور النيابة العامة يقتصر على الحفاظ على النظام العام وحماية

  ان تطالب بحق لنفسها.
  
  

                                           
 .322 والي ، مرجع سابق ، ص ) د. فتحي1(

  ) المرجع السابق.2(
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  المطلب الثاني

  مدى حق النيابة العامة في الطعن في الأحكام الصادرة
  في الدعاوى المدنية 

من قانون المرافعات  96المادة تقابلها (من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي  69المادة تنص 
على انه ( للنيابة العامة الطعن في الحكم القضائي في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها  )المصري

فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك). ومفاد النص المتقدم 
لقضائية ، في جميع الأحوال التي أنه من حق النيابة العامة أن تطعن في الحكم القضائي الصادر في الدعوى ا

أجاز تدخلها فيها ، وسواء كانت قد تدخلت ʪلفعل في  أوجبها كل من القانونين الإماراتي والمصري ، أو
  . بعد الدعوى القضائية ، أم لم تتدخل فيها

 النيابة تدخلϥن(المشرع استهدف ϵصداره تنظيم وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية 
لسنة  462تختص đا المحاكم بمقتضى القانون رقم  التيالقضاʮ المتعلقة ʪلأحوال الشخصية والوقف  في العامة
تختص  التيقضاʮ الأحوال الشخصية  فيطرفاً أصلياً  العامة النيابةأصبحت  -، وأنه منذ صدوره  1955

الأحكام  فيمن حق الطعن ها فيها ، و خولها ما للخصوم تدخلحيث أوجب القانون  الابتدائيةʪلمحاكم 
أدخلتها المادة  التيمن دعاوى الطلاق  الماثلةولما كانت الدعوى  والنقض. الاستئنافالصادرة فيها بطريق 

 تدخلالمحاكم الابتدائية ، و كان يتعين تبعاً لذلك  اختصاص في 1955لسنه  462الثامنة من القانون رقم 
فيها . وكان الحكم الصادر فيها مما يقبل الاستئناف عملاً ʪلمادة الثامنة من لائحة ترتيب  العامة النيابة

   .)1(الطعن في هذا الحكم بطريق النقض) العامة للنيابةالمحاكم الشرعية فإنه يجوز 
ويجوز الطعن من قبل النيابة العامة إذا كانت طرفا أصليا في الخصومة أي في حالة قيامها برفع 

عوى بنفسها كما سبق ذكره ، أما إذا كانت النيابة العامة طرفا منضما في الدعوى المدنية فإĔا لا تعتبر الد
من قانون الإجراءات  69 ةخصما حقيقيا ومن ثم لا يتصور لها في الأصل الطعن في الحكم ، إلا أن الماد

استثناء أجازت بموجبه  ) قد نصت على من قانون المرافعات المصري 96تقابلها المادة و (المدنية الإماراتي 
إحدى للنيابة العامة الطعن في الأحكام في الأحوال التي يوجب أو يجيز القانون تدخلها فيها إذا توافرت 

                                           
رقــم  ، 28مكتــب فــني  ،ʫ23-2- 1977ريــخ الجلســة  ،قضــائية  44لســنة  ،32الطعــن ،رقــم  ) محكمــة الــنقص المصــرية 1(

 .556ص  ، 1الجزء
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( للنيابة العامة الطعن في الحكم القضائي في الأحوال التي يوجب  ، حيث نصت على أنهحالتين حددēما 
خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على  القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا

 المادة المصري القانون في (وتقابلها من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي 174المادة كما أضافت   ذلك).
  القانون. لمصلحة النقض بطريق من قانون المرافعات ) حالة الطعن من النائب العام 250

لحالات التي يجوز للنيابة العامة الطعن في الحكم القضائي الصادر في الدعوى ابناء عليه ، فو 
السابقة من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي  وادالم وصالقضائية التي يوجبها القانون أو يجيزها وفقا لنص

   -وقانون المرافعات المصري هي :
  الفرع الأول 

  العاممخالفة الحكم لقاعدة متعلقة ʪلنظام 
للنيابة العامة أن تطعن في الحكم القضائي الصادر إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام ف

في الدعوى القضائية إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام. ووفقا لهذه الحالة إذا كانت النيابة 
لمخالفة قواعد النظام العام . أما إذا لم العامة طرفا متدخلا في الدعوى فانه يطعن في مثل هذا الحكم وذلك 

فلا يجوز لها الطعن في الحكم إلا  تتدخل النيابة العامة في الدعوى عندما يوجب القانون او يجيز لها ذلك
إذا انطوى على مخالفة للنظام العام، ويعتبر الطعن في الحكم من النيابة العامة في هذه الحالة هو الوسيلة التي 

النيابة العامة رأيها في الدعوى وذلك لتدارك ما فاēا بسبب عدم تدخلها. ومن الجدير ʪلذكر تبدي فيها 
أن النيابة العامة مقيدة في الطعن في هذه الحالة بمواعيد مقررة للطعن فيجب أن يكون الحكم قابلا للطعن 

تدخلت في الدعوى ، فانه في وفقا للقواعد العامة ، وذلك لأن الحكم إذا صدر ولم تكن النيابة العامة قد 
  .)1(هذه الحالة يجوز الطعن فيه وفقا للأصل العام المقرر للطعن الذي ترفعه النيابة العامة

 طعن(لما كان لمحكمة النقض أن تثُير في ال وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض ϥبوظبي ϥنه 
في  طعنحد الخصوم ومن بينها قواعد الالمسائل المتعلقة ʪلنظام العام من تلقاء نفسها وإن لم يثُرها أ

الأحكام متى تعلّقت ʪلحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها. وكان من المقرر وفقًا لنص المادة 
أنه لا  2005لسنة  29المعدّل ʪلقانون رقم  1992لسنة  35من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم  244

ʪلنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف في جناية أو  طعنال العامة للنيابةيجوز 
جنحة. وكانت الأحكام الغيابية الصادرة في جناية سواءً من محكمة أول أو ʬني درجة تعُدّ من قبيل 

                                           
 . 83) أمل بنت سالم المحرزية ، مرجع سابق ، ص1(
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من ذات القانون إذا حضر المحكوم عليه من  203الأحكام التهديدية التي تسقط وفقًا لمؤدى نص المادة 
لقاء نفسه أو تم القبض عليه، وتعُتبر كأن لم يكن ويعُاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة التي أصدرت ت

بما في  طعنعليها ϥي طريق من طرق ال طعنال العامة للنيابةالحكم ولا تعُد من ثم أحكامًا Ĕائية ولا يجوز 
 1959لسنة  57القانون رقم  من ʪ33لنقض إلاّ بنص خاص كما هو الحال في المادة  طعنذلك ال

 العامة للنيابةʪلنقض أمام محكمة النقض المصرية التي أجازت  طعنوتعديلاته في شأن حالات وإجراءات ال
ʪلنقض في الأحكام الصادرة في غيبة المتهم من محكمة الجناʮت في جناية وهو ما خلا  طعنصراحةً ال

ʪلنقض من نص ممُاثل لها. لما كان ذلك،  طعنقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي في الفصل الخاص ʪل
ناف في غيبة وكان الثابت من مُدوʭت الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أنه قد صدر من محكمة الاستئ

المطعون ضده في جناية تزوير في محُرر رسمي واستعماله ولا يعُد من ثم حكمًا Ĕائيًا وإنما حكم ēديدي 
يسقط بمجرد حضور الأخير أو القبض عليه وتعُاد محاكمته من جديد أمام المحكمة التي أصدرته ولا يجوز 

الماثل منها قد تسلّط  طعنمر الذي يكون معه العليه بطريق النقض، الأ طعنتبعًا لذلك ال العامة للنيابة
  .)1(فيه بطريق النقض مُتعينًا القضاء بعدم جوازه) طعنعلى حكم غير جائز ال

  الفرع الثاني
  نص القانون على حق النيابة في الطعن

إذا نص القانون على حق النيابة العامة في الطعن في الحكم القضائي الصادر في الدعوى القضائية 
للنيابة العامة ف يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها ، ولو لم يكن قد خالف قاعدة متعلقة ʪلنظام العام التي

أن تطعن في الحكم القضائي الصادر في الدعوى التي يوجب او يجيز القانون التدخل فيها على الرغم من 
 901المادة ما تنص عليه  ومثال ذلك:عدم وجود ما يخالف القواعد التي تتعلق ʪلنظام العام والآداب ، 

من قانون المرافعات المصري من أن للنيابة العامة الطعن في الحكم القضائي الصادر في دعوى بطلان زواج. 
الأحكام الصادرة  فيمسائل الزوجية إلا  في" لا يقبل الطعن من النيابة العامة  ( تطبيقا لذلك قضي ϥنهو
مسائل الزوجية الخاصة ʪلأجانب  فيالطعن  فين الشارع قصر حق النيابة بطلان الزواج " يدل على أ في

دعوى تطليق للغيبة  هيبطلان الزواج إذ كان ذلك، وكانت الدعوى محل النزاع  فيعلى الأحكام الصادرة 

                                           
 -ʫ62009 -5ريـخ الجلسـة  -قضـائية  2008لسنة  - 310الطعن رقم  - الأحكام الجزائية -محكمة النقض(أبوظبي) ) 1(

 .515رقم الصفحة  - 3مكتب فني 
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نطاق ما نصت عليه المادة المشار إليها فإن  فيبطبيعتها لا تدخل  هيو  -أحد طرفيها أجنبي  و الإعسار
  .)1(طعن من النيابة العامة يكون غير مقبول)ال

  الفرع الثالث
  الطعن من النائب العام لمصلحة القانون 

للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام النهائية أʮ كانت المحكمة التي 
  Ϧويله. أصدرēا ، إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره أو في

 أن العام من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أنه (للنائب 174المادة وذلك ما تنص عليه 
 الإسلامية العدل والشؤون وزير من خطي طلب على بناء أو نفسه تلقاء من النقض بطريق يطعن

 القانون مخالفة على الحكم مبنياً  كان إذا أصدرēا التي المحكمة كانت أʮً  الانتهائية الأحكام في والأوقاف
 (2)-:الآتية الأحوال في وذلك Ϧويله أو تطبيقه في الخطأ أو

 .فيها الطعن للخصوم القانون يجيز لا التي الأحكام 1-
 قضى فيها طعناً  رفعوا أو الطعن عن فيها نزلوا أو فيها الطعن ميعاد الخصوم فوت التي الأحكام 2-

وتنظر  الحكم صدور ʫريخ من سنة خلال العام النائب يوقعها بصحيفة الطعن هذا ويرفع .قبوله بعدم
  الطعن). هذا من الخصوم الخصوم ويفيد دعوة بغير مشورة غرفة في الطعن المحكمة

ويكون ذلك الطعن سواء ʪلنسبة للأحكام التي يجوز قانوʭ للخصوم الطعن فيها ، او الأحكام التي 
فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها ، ويرفع الطعن لمصلحة القانون إلى محكمة النقض بصحيفة يرفعها النائب 

ق الطعن. ولا يفيد الخصوم العام. وهذا الأمر جوازي متروك تقديره للنائب العام ، الذي يخوله القانون ح

                                           
 .108، ص 1969-01-15، بتاريخ 20،مكتب فني 36، لسنة 0032الطعن رقم   )1(
للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصـلحة القـانون في ( التي تنص على أنه 250وتقابلها في القانون المصري المادة  )2(

إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في  -أصدرēا  التيأʮً كانت المحكمة  -الأحكام الإنتهائية 
  -Ϧويله وذلك في الأحوال الآتية :

                          الأحكام التي لا يجيز القانون الخصوم الطعن فيها - 1
 ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعهـا النائـب العـام. فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن ، التيالأحكام  -2

مـن  252وتـنص المـادة ولا يفيـد الخصـوم مـن هـذا الطعـن) .  غرفـة المشـورة بغـير دعـوة الخصـوم ، فيوتنظر المحكمـة الطعـن 
ولا يســرى هــذا الميعــاد علــى الطعــن الــذى يرفعــه النائــب  (ميعــاد الطعــن بطريــق الــنقض ســتون يومــاً  ذات القــانون علــى أنــه

 ). 250العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 
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من هذا الطعن الذي يقتصر الأمر فيه على تقرير المبادئ القانونية الصحيحة من الناحية النظرية ، وذلك لا 
يتدخل الخصوم ولا يشتركون في هذا الطعن ولا يدعون للحضور أمام المحكمة بل يتم النظر في الطعن في 

  . )1(غرفة المشورة

الطعن بطريق النقض لا يجوز في الأصل رفعه إلا عن كمة الاتحادية العليا ϥن (وتطبيقا لذلك قضت المح
 17الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الاتحادية عملا بنص المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم 

في شأن تنظيم حالات وإجراءات الطعن ʪلنقض أمام المحكمة العليا، غير أن المشرع رأى  1978لسنة 
تحقيقا لمصلحة عليا هي مصلحة القانون أن يورد حكما استثنائيا في المادة الخامسة من القانون سالف 

لمحكمة التي الذكر يخول للنائب العام الحق في أن يطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية أʮ كانت ا
أصدرēا خلال سنتين من ʫريخ صدور الحكم متى كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو 
خطأ في تطبيقه وϦويله وينبني على ذلك أنه يجوز للنائب العام على سند من هذا النص أن يرفع طعنا عن 

   )2(ينة به).الحكم النهائي الصادر من المحكمة الابتدائية في المدة المب

                                           
عاشـــور مـــبروك ، الوســـيط في قـــانون  ؛ د.  290) د. عبدالباســـط جميعـــي ، د. محمد محمـــود إبـــراهيم ،  مرجـــع ســـابق ، ص 1(

؛د. محمـود  195،ص1989القضاء ( قوانين المرافعـات) دراسـة مقارنـه ʪلشـريعة الاسـلامية ، مكتبـة الجـلاء الجديـدة ، 
؛ د. محمود السـيد عمـر التحيـوي ، نظـام القضـاء المـدني ونظريـة الاختصـاص  39مصطفى يونس ، مرجع سابق ، ص

 .222ي ،مرجع سابق ،ص وفقا لقانون المرافعات المصر 

ʫريـــخ  14مكتـــب فـــني ، قضـــائية  13لســـنة  ،106الطعـــن رقـــم  ، الأحكـــام المدنيـــة والتجاريـــة،المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا ) 2(
أنظر في نفس المعـنى حكـم المحكمـة الاتحاديـة العليـا الـذي قضـت . 464 صرقـم  ، 2ج  1992 -7-14،الجلسة 

 الطعـــنفي شـــأن تنظـــيم حـــالات وإجـــراءات  17/87لمـــا كانـــت المـــادة الخامســـة مـــن القـــانون الاتحـــادي رقـــم ( فيـــه ϥنـــه
ʪهـو طعـن خـاص بـه وحـده ولا يتعــداه  العـامأمـام المحكمـة الاتحاديـة العليـا تـنص صـراحة علـى أن طعـن النائـب  لـنقض

جـاء الـنص مـن هـذه الناحيـة صـريحا عنـدما ة وذلـك لغايـة سـامية قصـدها المشـرع وقـد العامـإلى غيره من أعضاء النيابـة 
لصـالح القـانون في الأحكـام النهائيـة  الـنقض بطريـقوحـده أن يطعـن أمـام المحكمـة الاتحاديـة العليـا  العـام للنائـب": قال

من طـرف المحـامي  النقض بطريق الطعنأʮ كانت المحكمة الاتحادية العليا التي أصدرēا" وعلى هذا الأساس فإن تقديم 
يكون متجافيا مع أحكام القانون. ولا يغـير مـن الأمـر شـيئا أن يشـار إلى نـص  العامعوضا أن يكون من النائب  العام

ة أمـام المحـاكم العاممن قانون السلطة القضائية إذ أن ما جاء في هذا النص ينحصر في ممارسة وظيفة النيابة  56المادة 
الأول ثم الأقــدم فالأقــدم مــن أعضــاء النيابــة  العــاميحــل محلــه المحــامي  العــامعلــى وجــه العمــوم وفي حالــة غيــاب النائــب 

لصـــالح  لـــنقضʪ  الطعـــنإلا مـــا اســـتثنى بـــنص خـــاص كمـــا هـــو الحـــال في  العـــاموتكـــون لـــه جميـــع اختصاصـــات النائـــب 
 بللنائـ لـنقضʪ الطعـنجعلـت حـق  لـنقضʪ الطعنالقانون إذ أن صريح المادة الخامسة من قانون حالات وإجراءات 
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من قانون المرافعات للنائب العام الطعن  250: (المادة  كما قضت محكمة النقض المصرية ϥن  
لا  التي -أصدرēا  التيأʮً كانت المحكمة  -الأحكام الأنتهائية  فيبصحيفة موقعه منه .  - بطريق النقض

صوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا عنه ، فوت الخ التييجيز القانون للخصوم الطعن فيها ، و كذلك الأحكام 
Ϧويله ، لأن الطعن đذا  فيتطبيقه أو  فيمتى كانت هذه الأحكام مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ 

القانونية الصحيحة على  المبادئمصلحة القانون ، لإرساء  هيالسبيل إنما يراد به تحقيق مصلحة عليا 
كل حالة تتحقق فيها هذه المصلحة و   فيفيها مما مقتضاه الأخذ  أساس سليم كما تتوحد أحكام القضاء

يكون الحكم فيها قابلاً للطعن بطريق النقض ، و مما مؤداه ألا يفيد الخصوم  التيعدم قصرها على الحالة 

                                                                                         = 
و  87مـن قـانون السـلطة القضـائية لسـنة  56وحده فلا ينوب عنه في ممارسته أحد سواه مما ورد ذكرهم في المادة  العام

علــى الصــورة الــواردة بصــحيفة  الطعــنولهــذا فإنــه في هــذه الحالــة لا يجــوز قبــول  الــنقضهــو مــا ســار عليــه قضــاء محكمــة 
الطعـن  - الأحكـام الجزائيـة -المحكمـة الإتحاديـة العليـا  .العـامالنائـب  ولم يكـن العـامطالما كان رافعـه هـو المحـامي  الطعن

 82رقـم الصـفحة -  1رقـم الجـزء  -  14مكتب فـني - ʫ26-2- 1992ريخ الجلسة  -قضائية  13لسنة  - 151رقم 
المقــرر أن المصــلحة هــي منــاط الحــق في الــدعوى والحــق في  ( أنظــر أيضــا حكــم محكمــة تمييــز دبي الــتي قضــت ϥن. 
هــي خصــم عــادل يخــتص بمركــز  طعــنفي مجــال المصــلحة أو الصــفة في ال العامــة النيابــةفــلا دعــوى بغــير مصــلحة و  طعــنال

ا  بقيـد المصـلحة فـإذا لم يكـن لهـ   القانون إلا أĔـا تتقيـد  قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات
هــا لا يقبــل عمــلاً ʪلمبــادئ المتفــق عليهــا مــن أن المصــلحة أســاس الــدعوى طعنفــإن  طعــنكســلطة اēــام مصــلحة في ال

ʪلـنقض لمصـلحة القـانون إلا في  طعـنʪلنقض إذ لا يعرف القـانون ال النيابة طعنولابد من توافر فائدة عملية من وراء 
من قـانون الإجـراءات الجزائيـة وللنائـب العـام لمـا كـان ذلـك   (256)حالات محددة وردت على سبيل الحصر في المادة 

وكان الحكم الابتدائي قد عاقب المطعون ضده بتغريم ألف درهم عن التهمتين المسـندتين إليـه عرقلـة التحقيـق والتعـدي 
ببراءته عن ēمـة هذا الحكم واستأنفه المتهم وحده وقضى  العامة النيابةʪعتبار أĔا نتيجة فعل إجرامي واحد وارتضت 

عرقلة التنفيذ وبذات العقوبة المقضي đا من محكمة أول درجة عن ēمة التعدي وأʮ كان الرأي فيما ذهب إليـه حكـم 
هــا طعنفي أســباب  العامــة النيابــةمحكمــة أول درجــة مــن أن الجــريمتين نتيجــة فعــل إجرامــي واحــد وكــذا فيمــا ذهبــت إليــه 

نه لن يكون لها فائدة عملية من جراء نقـض الحكـم لأنـه لـن يقضـي علـى المطعـون ʪلتمييز فإنه بفرض صحة منعاها فإ
هـا طعنضده بعقوبة تجاوز العقوبة المقضي đا من محكمة أول درجة والتي Ϧيدت في الحكم المطعون فيه في حالـة قبـول 

ير حالاتـه ومـن ثم يتخلـف لمصلحة القانون في غ طعنبغير مصلحة أو فائدة عملية ومجرد  العامة النيابة طعنويضحى 
الطعـن  - الأحكـام الجزائيـة -محكمـة التمييـز  .طعـنشـرط المصـلحة ممـا يتعـين معـه عـدم قبـول ال العامـة النيابة طعنعن 
 . 236رقم الصفحة  - 16مكتب فني  ʫ9-4- 2005ريخ الجلسة  -قضائية  2005لسنة  - 53رقم 
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مجال تطبيق هذه المادة عن حالة الطعن  اختلافمن هذا الطعن حتى يخلص لوجه القانون ، و هو ما يعنى 
  .)1() مسائل الأحوال الشخصية في النيابةالمرفوع من 

  الخاتمة
في ختام موضوعات هذه الدراسة التي تطرقت إلى تحديد اختصاصات النيابة العامة في الدعاوى  

اء كطرف أصلي او المدنية وكيفية مباشرēا لدورها في هذه الدعاوى ، سواء عن طريق رفع الدعوى ابتد
تدخلها فيها تدخلا وجوبيا أو جوازʮ كطرف منضم ، وإجراءات مثول النيابة العامة في الخصومة المدنية 
ومدى حقها في الطعن في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى ،يمكن إيجاز أهم ما توصلت إليه هذه 

   -الدراسة من نتائج وتوصيات في النقاط التالية :

  أولا : النتائج 

تمارس النيابة العامة دورها في الدعوى المدنية عن طريق تدخلها في دعوى قائمة أمام القضاء ، وذلك  .1
ʭوفقا لحالات محددة قانو . 

2. ʮأو وجوبيا ، والفارق بين  تدخل النيابة العامة في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم المدنية قد يكون جواز
عدم التدخل ، أما إذا كان تدخل النيابة  ةالحالتين انه في حالة التدخل الوجوبي يترتب البطلان في حال

 في الدعوى.  هاالعامة جوازʮ فلا بطلان في حال عدم تدخل
 ضرورة تدخل النيابة العامة للمحافظة على مصالح الأشخاص المحددين كل من عديمي الأهلية .3

 وʭقصيها والغائبين والمفقودين كون أن مصالح هؤلاء تدخل في مفهوم المصالح العامة. 
للنيابة العامة الحق في التدخل في الخصومة القضائية القائمة بين أطرافها وذلك لتبدي رأيها في تطبيق   .4

عليها القانون أو  وهذا التدخل قد يكون وجوبيا يفرضه القواعد القانونية على المسائل المطروحة عليها.
.ʮاختيار 

تكون النيابة العامة طرفا منضما عندما تكون هناك خصومة قائمة أمام القضاء ، ويكون تدخلها  .5
 بقصد إبداء الرأي فيها لضمان حسن تطبيق القانون.

 لا يجوز تدخل النيابة العامة في الدعاوى والطلبات المستعجلة. .6

                                           
 ،1ج ،ʫ23-2- 1977ريـخ الجلسـة   ، 28مكتـب فـني  ،قضـائية  44لسنة  ،32الطعن رقم  ،) محكمة النقض المصرية1(

 .556ص 
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دعوى كطرف هجومي او خصومي ، فالنيابة العامة دورها يقتصر لا يجوز للنيابة العامة التدخل في ال  .7
 مصلحة اĐتمع ، فليس لها ان تطالب بحق لنفسها. على الحفاظ على النظام العام وحماية

للنيابة العامة الطعن في الحكم القضائي في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا  .8
  خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك. 

  التوصيات :  ʬنيا:

لشخصية قضاʮ الأحوال افي ضرورة منح المشرع الإماراتي الاختصاص للنيابة العامة في التدخل  .1
غرار المشرع المصري الذي  وذلك على، بوصفها ممثلة للصالح العام والأمينة على مصلحة القانون 

كانت هناك دعوى مرفوعة   إذاتتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية في حالة أن  عهد للنيابة العامة
 .من ذوي الشأن أمام القضاء

س المحكمة أن يرسل صورة من تقرير الرد إلى ضرورة إضافة نص في القانون الإماراتي يوجب على رئي .2
المصري  هو الحال في القانونكما ، وذلك   رأيها فيها تبديو النيابة العامة حتى تتدخل في الدعوى 

لم تتدخل النيابة العامة في الدعوى كان  خاصة وانه إذا ،)1(من قانون المرافعات 155وفقا لنص المادة 
من حالات التدخل الوجوبي طبقا لنص تعد الحكم ʪطلا لمساسه ʪلنظام العام ، لأن هذه الحالة 

 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. 61المادة 
لتدخل في كافة أهمية إنشاء نيابة مستقلة في الإمارات ملحقة ʪلمحاكم العليا بحيث يكون واجبا عليها ا .3

الطعون أمام المحكمة العليا نظرا لأهميتها القانونية ، وذلك كما فعل المشرع المصري الذي أنشأ نيابة 
متخصصة للنقض وأوجب عليها التدخل في كافة الطعون أما محكمة النقض وذلك لإبداء الرأي فيها 

  والمشاركة في إرساء المبادئ القانونية.

  
  
  

                                           
الـدعوى ومـا تم فيهـا  فيبيـان بمـا قـدم مـن طلبـات رد  ) "يجب على قلم كتـاب المحكمـة رفـع تقريـر الـرد إلى رئيسـها مرفقـاً بـه1(

وأن يرســل  المطلــوب رده علــى التقريــر فــوراً ، القاضــيوعشــرين ســاعة وعلــى الــرئيس أن يطلــع  وذلــك كلــه خــلال أربــع
 صورة منه إلى النيابة".
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  المصادر والمراجع
   - أولا : المراجع العامة :

 .2007د.أحمد أبو الوفا ، المرافعات المدنية والتجارية ، دار المطبوعات الجامعية ،  .1
 76د. أحمد السيد صاوي ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ( معدلا ʪلقانون رقم  .2

 .  ϵ (2011نشاء المحاكم الاقتصادية، 2008لسنة  120) والقانون رقم 2007لسنة 
د.أحمد صدقي محمود ، قواعد المرافعات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، إثراء للنشر والتوزيع ،  .3

 . 2008، 2ط
 م ..1989د.أحمد هندي ـ أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الدار الجامعية ، .4
نظيم القضائي في سلطنة عمان ، دار تجراءات المدنية والد.أسامة روبي عبدالعزيز الروبي ، قواعد الا .5

  2009النهضة العربية ، مصر ، 
 . 2015د.بكر عبدالفتاح السرحان ، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، مكتبة الجامعة ،  .6
د.طلعت يوسف خاطر ، الوجيز في شرح قانون الاجراءات المدنية والتجارية ، دار الفكر  .7

 .2010لقانون،وا
د.عاشور مبروك ، الوسيط في قانون القضاء ( قوانين المرافعات) دراسة مقارنه ʪلشريعة الاسلامية ،  .8

 .1989مكتبة الجلاء الجديدة ، 
 .1978الباسط جميعي ، مبادئ قانون المرافعات الجديدة والقوانين المعدلة ، دار الفكر العربي ،  د.عبد .9

 .2007أبو عطية هيكل ،قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار المطبوعات الجامعية ،  د.علي .10
 .2011،  2الحميد تركي ، شرح قانون الاجراءات المدنية ، دار النهضة العربية ، ط د.علي عبد .11
د.فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني متضمنا قواعد الاختصاص والإجراءات في قانون  .12

 .2009لمحاكم الاقتصادية ، دار النهضة العربية ، ا
 د.محمد عبدالخالق عمر ، قانون المرافعات ، الجزء الاول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون طبعة. .13
اص وفقا لقانون المرافعات د.محمود السيد عمر التحيوي ، نظام القضاء المدني ونظرية الاختص .14

 .2011،  1نية للنشر والتوزيع ، ط، مكتبة الوفاء القانو المصري
 . 2015 ، 2طد.مصطفى المتولي قنديل ، الوجيز في القضاء والتقاضي ، الافاق المشرقة ʭشرون  .15
د.أحمد خليل) ، قانون المرافعات المدنية والتجارية ،  -د.نبيل اسماعيل عمر وآخرون ( د. احمد هندي .16

 . 1998دار المطبوعات الجامعية ، 



ــة    ــومة المدنيـــــــــــــــــــ ــة في الخصـــــــــــــــــــ ــة العامـــــــــــــــــــ ــدخل النيابـــــــــــــــــــ    تـــــــــــــــــــ
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  . 2001وجدي راغب فهمي ، مبادئ القضاء المدني( قانون المرافعات) ، دار النهضة العربية ،  د. .17

   -ʬنيا : المراجع المتخصصة :

أمل بنت سالم المحرزية ، الادعاء العام واختصاصاته المدنية في ضوء قانون الإجراءات المدنية  .1
 .2009والتجارية العماني ، مركز الغندور القاهرة ، 

د.محمود مصطفى يونس ، مثول النيابة العامة في الدعاوى المدنية في النظام القضائي المصري ،  .2
 . 2014،  2دار النهضة العربية ، ط

د. وائل محمد إبراهيم عبدالهادي ، دور النيابة العامة في تحقيق الحماية القضائية المدنية ، دار  .3
  .2016النهضة العربية ، مصر ، 

   -: تالمقالاʬلثا : 
دور النيابة العامة في الخصومة المدنية، مجلة الفكر الشرطي  د.علي هادي علوان العبيدي، -1

 .22(مركز بحوث الشارقة) ، مجلد 
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 
 

 
– 

   المقدمة
 التبــــادل ونظــــام، للاتصــــالات الحديثــــة للوســــائل وتبنيهــــا، الدوليــــة التجــــارة تطــــور شــــأن مــــن كــــان لقــــد  

 قـــانون بوضـــع الدوليـــة التجـــارة لقـــانون المتحـــدة الأمـــم لجنـــة واهتمـــام، والمعلومـــات للبيـــاʭت الإلكـــتروني

 أقبلــــت أن، 1996 عـــام في المتحــــدة للأمـــم العامـــة الجمعيــــة عليـــه وافقـــت الإلكترونيــــة للتجـــارة نمـــوذجي

 لا حيــث، معاملاēــا إنجــاز في الحديثــة الإلكترونيــة الوســائل اســتعمال علــى والمصــرفية الماليــة المؤسســات
 التجـاري التبـادل وتشـجيع ازدهـار علـى ساعــد ممـا، محـدودة ثـوانٍ  من أكثر المالية العملية تنفيذ يستغرق

ــــة والمؤسســـات المصــــارف علـــى أساســـاً  يعتمـــد الـــذي الدولــــي  مجـــال في لاســـيما، نشاطــــه تنفيـــذ في المالي

  )1(.الدوليـة المصرفية والتحويـلات، الضمان وخطاʪت، المستندية الاعتمادات

 المصــرف بــين فيمــا أو، والعميــل المصــرف بــين، منازعــات عــدة المصــرفية المعــاملات هــذه عــن نشــأ ولقــد  

 وقـتي إجـراء اتخـاذ طلـب إلى تـؤدي قـد المنازعـات وهـذه، المصـرفية العمليـات إحدى لتنفيذ يتعاون الذي

  .النزاع موضوع في الفصل طلب إلى ʪلإضافة، المصرف ضد أو العميل ضد

 المتعلقـة المنازعـات في للفصـل الطبيعـي الطريـق هـو، الدولـة قضـاء أو المحـاكم إلى اللجوء أن، المعلوم ومن  

 علـى خاصـة، المنازعـات تلـك لفـض كوسـيلة كبـيرة أهميـة اكتسب التحكيم أن إلا، المصرفية ʪلمنازعات

 علـــى واتفـــاقهم المتعاقـــدين إرادة إلى بـــه الأخـــذ يســـتند كونـــه، الدوليـــة التجـــارة مجـــال في الـــدولي المســـتوى

  .)2(عقودهم بتنفيذ تتعلق نزاعات من بينهم ينشأ قد ما لحسم كوسيلة به الالتزام

                                           
ــريم ســــلامة، التحكــــيم في المعــــاملات الماليــــة الداخليــــة والدوليــــة، دار  النهضــــة العربيــــة، القــــاهرة،  )1(      ، 2002أحمـــد عبــــد الكــ

 . 63ص 

 .14، ص 2008فوزي سامي: التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر، عمان،  )2(
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 الـــدولي البيـــع عقـــود مثـــل التجاريـــة المعـــاملات مـــن الكثـــير في طريقـــه وجـــد قـــد التحكـــيم أن مـــن وʪلـــرغم  

 فيمـــا القبـــول هـــذا يصـــادف لم أنـــه إلا، التكنولوجيـــا نقـــل وعقـــود، الدوليـــة الإنشـــاءات وعقـــود، للبضـــائع

  .المصرفية المعاملات عن الناشئة ʪلمنازعات يتعلق

، عـــام بشـــكل الدوليـــة التجـــارة منازعـــات تســـوية آليـــات مـــن أساســـية آليـــة أصـــبح التحكـــيم لأن ونظـــراً   

 العمليــات وطبيعــة خصوصــية ويراعــي يناســب التحكــيم لأن نظــراً ، خــاص بشــكل المصــارف ومنازعــات

 وإذا، لأطرافه المزاʮ من العديد وتقديم المصرفية النزاعات في البت سرعة التحكيم على ويترتب. المصرفية

 ولتوضــيح. )1(الإســلامية للمصــارف أفضــل ميــزة تقــدم فإĔــا، التقليديــة المصــارف ēــم المــزاʮ هــذه كانــت

ـــا  الثلاثــة المطالــب إلى المبحــث هــذا نقســم ســوف، والمصــرفية الماليــة المنازعــات في التحكــيم ومراكـــز مزاي

  :الآتية

   المصرفية المنازعات في التحكيم الى اللجوء أهمية: الأول المطلب -

  المصرفية المنازعات في للتحكيم والمعارضة المؤيدة الاتجاهات: الثاني المطلب -

 المصرفية المنازعات بتسوية الخاصة التحكيم ومؤسسات مراكز: الثالث المطلب -

  
 

  الأول المطلب

ʮالمصرفي التحكيم إلى اللجوء وعيوب مزا  

 أن إلا، والمصـرفية الماليـة المنازعات لفض الطبيعي الطريق هو الدولة قضاء إلى اللجوء أن من الرغم على  

 كمـــا، الـــدولي الصـــعيد علـــى خاصـــة، المصـــرفية المنازعـــات حـــل في خاصـــة أهميـــة يكتســـب بـــدأ التحكـــيم

  .)2(والتكاليف والوقت للجهد توفيراً  داخلياً  تظهر أهميته بدأت

  :يلي فيما نستعرضها عديدة بميزات المصرفية المعاملات في التحكيم ويتسم

  
  
  

                                           
هــــ، 1433حســـين شـــحادة، التحكـــيم في منازعـــات العمليـــات المصـــرفية، مجلـــة القضـــائية، الـــرʮض، العـــدد الرابـــع، رجـــب  )1(

 . 12ص

جمـال عســكر، وســائل حســم المنازعـات في العمليــات المصــرفية، نــدوة (دور اتحـاد البنــوك في المرحلــة الانتقاليــة للتحكــيم)،  )2(
 . 262م، ص 2008يونيو  21يم التجاري الدولي، مركز القاهرة الإقليمي للتحك
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  الاول الفرع

ʮالمصرفية المنازعات لتسوية كوسيلة التحكيم مزا  

  السرعـة: أولاً 

 الناتجة الخسارة وتفادي، المالية الحقوق اقتضاء في الفعالية بتعزيز المصرفية المنازعات حسم سرعة تساهم  

 معـــدلات لـــزʮدة نظـــراً ، الطويـــل المـــدى علـــى đـــا المحكـــوم الماليـــة الحقـــوق وϖكـــل، النـــزاع أمـــد طـــول عـــن

 المؤسســات مصــادر يســتنزف وهــذا، ســنوات عــدة إلى يمتــد قــد التقاضــي إجــراءات في فــالبطء، التضــخم

 أن كمـــا، ديــوĔم ســداد عــن الـــدائنين Ϧخــر إلى يــؤدي وʪلتــالي، طاقاēـــا ويهــدر وأوقاēــا وأموالهــا الماليــة

 إلى اللجــــوء فــــإن ولــــذا، الســــلع أو الفوائــــد أو العمــــلات صــــرف أســــعار تغــــير نتيجــــة سيتضــــرر المصــــرف

  )1(.سريع لحل الوصول إلى يؤدي التحكيم

 تنظــر الدولــة قضــاء في بينمــا، واحــد محكــم قبــل مــن القضــية نظــر يــتم التحكــيم في أنــه ذلــك إلى أضــف  

 قـاضٍ  فيتابعهـا للقضـية النـاظرة المحكمـة نفـس في تـنقلات حركـة وتـتم، قاضـي مـن أكثـر قبـل مـن القضية

 في التحكـيم مـواد أكـدت وقـد. الخصوم صالح غير في وهذا، ʪلدعوى للإحاطة أخرى لفترة يحتاج آخر
 ϵجـــراءات مقيــد غــير المحكــم عـــن الصــادر الحكــم أن في ذلــك علـــى الإمــاراتي المدنيــة الإجــراءات قــانون

 دفــاعهم أوجــه وسمــاع الخصــوم بــدعوة الخاصــة والإجــراءات البــاب هــذا في عليــه نــص مــا عــدا المرافعــات

 عليهـــا يســير معينــة إجــراءات علــى الاتفــاق للخصــوم يجـــوز ذلــك ومــع مســتنداēم تقــديم مــن وتمكيــنهم

  .)3(الطعن طرق من طريق ϥي فيها الطعن تقبل لا المحكمين أحكام أن إلى ʪلإضافة، )2(المحكم

، يةتندالمســ والاعتمــادات التمويــل وعمليــات الجــاري كالحســاب المصــرفية العمليــات في أهميتهــا وللســرعة  

 في المفــاجئ للتغــير نتيجــة، عملائــه أحــد أو ʪلمصــرف الضــرر لإلحــاق تــؤدي قــد العمليــات هــذه فطبيعــة
 بصــيغة الالتــزام عــدم نتيجــة الضــرر يتحقــق وقــد، والفوائــد الســلع أســعار في أو، العمــلات صــرف أسـعار

 في وصـــعوبة التكلفـــة في ارتفـــاع ذلـــك عـــن ويـــنجم إضـــافية مصـــاريف لتحميـــل يـــؤدي وهـــذا، الاعتمـــاد

                                           
محمـــود سمـــير الشـــرقاوي، التحكـــيم في المعـــاملات المصـــرفية، مـــؤتمر الأعمـــال المصـــرفية الإلكترونيـــة بـــين الشـــريعة والقـــانون،   )1(

 .1137م، ص 2003مايو  12-10جامعة الإمارات، كلية القانون، 

 لمدنية الإماراتي.) من قانون الإجراءات ا212أنظر المادة (  )2(

 ) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.217أنظر المادة (  )3(
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 التأهيــــل ذوي مــــن النــــزاع في يفصــــلون الــــذين المحكمــــون يكــــن لم إذا لكــــن. والخــــدمات الســــلع تصــــريف

  .)1(العادي القضاء إجراءات ببطء المرتبط السلبية النتائج تفادي يتحقق فلن، المناسب

  الاجراءات بساطة: ʬنياً 

 الجلســات وإدارة التبليغــات في وخاصــة، التقاضــي إجــراءات بســاطة إلى ترجمتهــا يــتم التحكــيم في المرونــة  

 Ĕϥـا وتتسـم، القضـاء أمـام تـتم الـتي الإجـراءات خـلاف علـى، النزاع ϥطراف والاتصال البياʭت وتقديم

  )2(.النزاع موضوع حساب على ʪلإجراءات الخاصة النصوص بحرفية التقيد إلى وēدف ومعقدة طويلة

 ســـواء، التحكـــيم لســـرعة اللازمـــة الإجـــراءات ʪختيـــار للمحكـــم تســـمح الإجـــراءات في المرونـــة أن كمـــا  

 تقــديم في التشــدد عــدم أو، الإثبــات أدلــة علــى الحصــول أو، الشــهود سمــاع أو، الجلســات لعقــد ʪلنســبة

 ولطـــرفي، التحكــيم هيئـــة تقررهــا أخـــرى لغــة أو الأصــلية بلغتهـــا الوʬئــق في النظـــر أو، المســتندات أصــول

 فيمــا إلا المرافعــات بقواعــد التقيــد دون التحكيميــة الهيئــة تتبعهــا الــتي الإجــراءات علــى الاتفــاق التحكــيم

 تحكيمـــي مركـــز أو منظمـــة أي في النافـــذة للقواعـــد الإجـــراءات إخضـــاع وللطـــرفين، العـــام ʪلنظـــام يتعلـــق

 أحكــام مراعــاة مــع – التحكــيم لهيئــة كــان الاتفــاق هــذا مثــل يوجــد لم فــإذا، خارجهــا أو الدولــة داخــل

  .)3(مناسبة تراها التي التحكيم إجراءات تختار أن – القانون

 في الاقتصـاد وʪلتـالي، الحقـوق اقتضـاء في السـرعة إلى تـؤدي التحكـيم في الإجـراءات مرونة أن شك ولا  
 حريـة التحكـيم لطرفي الإماراتي المشرع أعطى وقد، الطويل المدى على مالية مكاسب وتحقيق، النفقات

 واجـب القـانون اسـتبعاد ويعتبر، النزاع موضوع في تطبيقه التحكيم هيئة على يجب الذي القانون تحديد

  . ʪطلاً  التحكيم حكم لاعتبار سبباً  التطبيق

  الاطراف علاقات على المحافظة: ʬلثاً 

، للعقد الصحيح التنفيذ حول النظر وجهات تختلف عندما الطرفين بين التفاهم من نوع عادة التحكيم  

 تسـوية بعـد مسـتقبلاً  الطـرفين بـين الوديـة العلاقـة تسـتمر وربمـا، التحكيم على النزاع عرض على فيتفقان

 الطـرفين كـلا يسـتخدم قـد العـادي القضـاء في بينمـا، النظـر وجهـات ʪخـتلاف تتـأثر أن دون، خلافهم

                                           
هاني سري الدين، أهمية التحكيم وضرورته للقطاع المصرفي، ندوة (دور اتحاد البنوك في المرحلة الانتقالية للتحكيم)، مركز  )1(

 .9، ص 2008يونيو  21القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، 

 .1139محمود سمير الشرقاوي، مرجع سابق، ص  )2(

يصدر المحكـم حكمـه غـير مقيـد  -1من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أن: ( 212المادة تنص الفقرة الأولى من  )3(
كينهم ϵجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب والإجراءات الخاصة بدعوة الخصوم وسماع أوجه دفاعهم وتم

 من تقديم مستنداēم ومع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على إجراءات معينة يسير عليها المحكم....).
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 العلاقــة لاسـتمرار ينظـرون لا لأĔــم، بيـنهم العلاقـات قطــع مرحلـة إلى الأطـراف توصــل، كيديـة أسـاليب

 إلى يــدخلون الأطــراف إن يقــال لــذا، لأنفســهم والانتقــام حســاēʪم بتصــفية يهتمــون بــل، المســتقبل في

  . )1(الأمام إلى ينظرون وهم التحكيم إلى يدخلون بينما، الوراء إلى ينظرون وهم العادي القضاء

 اللجنة تتوصل ما وغالباً ، وبخبرēم đم يثقون الذين للمحكمين الأطراف اختيار سببها الميزة هذه أن ونلاحظ

 قـد الـذي الأمـر، وتثبيته للصلح التوصل أو النزاع أطراف بين التوفيق إلى بينهم فيما المختارة التحكيمية

 بخــلاف الخصــوم إرادة مــن ولايتــه يســتمد المحكــم أن، طواعيــة الخصــم مــن الحكــم تنفيــذ إلى غالبــاً  يــؤدي

  .الإجبار لعنصر تستند التي القاضي ولاية

   )2( السرية: رابعاً 

 الــذين والمحــامون، المحكمــون إلا القضــية تفاصــيل علــى يطلــع فــلا، الطــرفين أســرار علــى التحكــيم يحــافظ  

 موضـوع معرفـة للكافـة يمكـن حيـث، العـادي القضـاء في يحصل ما خلاف على، الأطراف عن يدافعون

 مراكـز إلى اللجـوء علـى الدوليـة التجاريـة العلاقـات أطـراف يحـرص لـذا، الإجـراءات لعلانيـة نتيجة النزاع

 بشـكل القضـية في تفصل التي المراكز من وغيرها، ʪريس في الدولية التجارة كغرفة المتخصصة التحكيم

 ʪلنســــبة أمــــا. الأطــــراف أسمــــاء ذكــــر ودون، مبادئهــــا إلا الأحكــــام مــــن زالمراكــــ هــــذه تنشــــر ولا، ســــري

 سـيما، التحكـيم نظـام يتفـاداه مـا وهو، والعميل البنك بسمعة تضر قد الخصومة علانية فإن للمصارف

 والمحكمـين ممثلـيهم أو الأطـراف إلا يحضـرها لا سرية الجلسات تكون أن يمكن حيث، ʪلصلح التحكيم

 وإجــراءات نــزاعهم طبيعــة إخفــاء مــن الأعمــال رجــال يــتمكن وبــذلك، حضــوره الضــرورة اســتدعت ومـن

  .)3(التقاضي

  والتخصص الخبرة: خامساً 

 لا التطــــور هــــذا ومثــــل، الإلكترونيــــة الصــــيرفة لجهــــة وخاصــــة، متســــارع بشــــكل المصــــرفية الأعمــــال تنمــــو  
، فروعــه أو المصــرفي Đʪــال التخصــص فــيهم فينــدر القضــاة أمــا، المصــرفيين مــن قلــة إلا مواكبتــه يســتطيع

 أو الودائـــع أو الأجنـــبي القطـــاع عمليـــات في كمـــا، حـــداثتها أو المصـــرفية للأعمـــال الدقيقـــة للفنيـــة نظـــراً 

 لــذا، الدائنــة أو المدينــة الفوائــد احتســاب طريقــة أو، المســتندية للاعتمــادات الموحــدة والأعــراف الأصــول

                                           
 .14حسين شحادة، مرجع سابق، ص   )1(

 .11هاني سري الدين، مرجع سابق، ص   )2(

كترونيــة بــين الشــريعة والقــانون، محمد ســليم العــوا، التحكــيم في الأعمــال المصــرفية الإلكترونيــة، مــؤتمر الأعمــال المصــرفية الإل )3(
 . 19م، ص 2003مايو  12-10جامعة الإمارات، كلية القانون، 



  تســــــــــــوية المنازعــــــــــــات المصــــــــــــرفية دور التحكــــــــــــيم المؤسســــــــــــي في 
  

  

 

213

 اللجـوء تم لـو بينمـا، متخصـص خبـير إلى النـزاع سـيحيلون Ĕمفـإ القضـاة علـى النـزاع عرض حال في فإنه

، المشـكلة وحـل الفـني الـرأي إبـداء مكنـة يملـك متخصـص أو فـني محكـم اختيـار يمكـن فإنه، التحكيم إلى

 المحكـم أن كمـا، المصـرفية الاعتمـادات قضـاʮ في النزاع في كما، بمهنته خاصة عرفية قواعد على اعتماداً 

  .)1(والدولية الوطنية والتشريعات المصرفية والتطورات التقنيات يواكب المتخصص

 وقـت وϥقصـر ويسـر بسـهولة لحسـمها يـؤدي العقـود هـذه مثـل في التحكـيم إلى اللجـوء أن شك لا ومما  

 الفنيـة الخـبرة وطلـب الإجـراءات وتعقيـد بـطء مـن نصـيب سـينالها القضـاء علـى عرضـت لو بينما، ممكن

 عمليـة يسـهل ممـا، المتخصصـين ʪلمحكمـين جـداول إعـداد هـذا في ويسـاعد، الصـادرة ʪلأحكام والطعن

  .والمصرفية المالية العمليات في المتخصص المحكم اختيار

  الأجنبي الحكم تنفيذ وإمكانية التحكيم حكم Ĕائية: سادساً 

ـــرر الطعــــن طـــرق أن يلاحـــظ    أحكـــام بينمـــا، النــــزاع نظـــر أمــــد يطيـــل وهـــذا، القضـــائية الأحكـــام في تتكـ

 يمكــن فإنــه، موجــوداً  الــنص هــذا يكــن لم لــو وحــتى، الطعـــن تقبــل لا الحديثــة القــوانين معظــم في التحكــيم

  .فيها الطعـن جـواز عدم على الاتفاق للأطراف

 غـير مبرمـة تصـدر التحكـيم أحكام أن على) 217( المادة في الإماراتي المدنية الإجراءات قانون أكد وقد  

 وفقـــاً  التحكـــيم حكـــم بطـــلان دعـــوى رفـــع يجـــوز ذلـــك ومـــع، الطعـــن طـــرق مـــن طريـــق أي لأي خاضـــعة

 الأســباب لأن، التحكــيم حكــم Ĕائيــة علــى قيــداً  يعــد لا وهــذا. القــانون ذات مــن) 216( المــادة لأحكــام

 تتعلــق الــدعوى هــذه رفــع أن أو، التحكــيم إجــراءات بطــلان بحــالات المتعلقــة) 216( المــادة في المــذكورة

 تنفيـذ بلـد أو التحكـيم مقـر في العـام النظـام ومراعـاة التقاضـي وضـماʭت واختصاصات هيئة بصلاحية

  .)2(المقضي الحكم لحجية حائزاً  ولا ʪلتنفيذ جديراً  يكون لا الحكم فإن ذلك مراعاة يتم لم فإن، الحكم

 شـــبيهاً  نظامـــاً  التحكـــيم اعتبـــار حـــول الفقهـــي للجـــدل حاجـــة هنـــاك تعـــد لم أنـــه الباحـــث يـــرى هـــذا وفي  

 التحكـيم لقـرارات أعطـى الإمـاراتي المشـرع لأن، التحكـيم بطبيعـة المتعلقـة النظـرʮت واستعراض ʪلقضاء

 يعــد لا الــذي – الــبطلان ʪســتثناء للطعــن قابليتهــا بعــدم ذلــك وتجلــى، القضــائي للحكــم تعطــى لم قــوة

 قـــرارات أصـــبحت حيـــث، للتحكـــيم القضـــائية النظريـــة لصـــالح الخـــلاف يحســـم مـــا وهـــذا، للطعـــن طريقـــاً 

 التحكـيم لقضـاء مسـتقلاً  مصدراً  الدولية التجارة وأعراف لعادات تطبيق من به تقوم لما نتيجة التحكيم

                                           
حمزة الحداد، التحكيم في المنازعات المصرفية، ندوة (التحكيم في القضاʮ المصـرفية وأثـره علـى تسـوية المنازعـات)، عمـان،  )1(

 .43م، ص 2000مارس  21

 .1141محمود سمير الشرقاوي، مرجع سابق، ص   )2(
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 تلجـــأ بـــل، الـــدوليين التجـــاريين المحكمـــين أمـــام القانــــون مصـــادر مـــن رئيســـياً  ومصـــدراً ، الـــدولي التجـــاري

 ًʭالمتعاقديـن لإرادة وفقاً  التطبيق الواجب الوطني القانون لاستبعاد أحيا.  

 الـذي البلـد خـارج الأجنبيـة الأحكـام تنفيذ م1958 لعام نيويورك لاتفاقية وفقاً  يمكن أنه ʪلذكر والجدير  

 تنفيـذ ويمكـن، دولة 110 حوالي إليها انضم إذا عالمي قبول على الاتفاقية هذه حازت وقد، فيه صدرت

 واشـنطن واتفاقيـة، م1961 عـام جنيـف في الموقعـة للتحكـيم الأوروبيـة الاتفاقيـة خلال من الأحكام هذه

 والــتي، الأخـرى الــدول مـواطني الــدول بـين الاســتثمار منازعـات بحســم المتعلقـة م1966 أكتــوبر في الموقعـة

 هــذه خــلال مــن يمكــن حيــث. )1(الاســتثمار منازعــات لحســم التجــاري للتحكــيم دولي مركــز عنهــا نشــأ

، فيـــه صـــدر الـــذي غـــير آخـــر بلـــد في قضــائي حكـــم تنفيـــذ صـــعوʪت علـــى التغلـــب الســـابقة الاتفاقيــات

  .صدوره بلد غير في فيه صدر الذي الحكم وتنفيذ التحكيم إلى ʪللجوء

  الثاني الفرع

  التحكيم عيوب
 الضـرر مـن يخلـو لا أنـه وذكـر التحكـيم انتقـد قـد الـبعض أن إلا، آنفـاً  أوردʭهـا الـتي التحكـيم مـزاʮ من وʪلرغم

  )2(:أسباب لعدة وذلك، ʪلمتخاصمين

 هـذه مـن فهو، معلوم حد غير على حقهم في التصرف في المحكمين إلى الأمر سيوكلون الخصوم لأن .1

  .عنه متنازل هو ما بقيمة مقدماً  علم على يكونون لأĔم، الصلح من خطراً  أشد الوجهة

، عــادة المصــارف تبرمهــا الــتي الدوليــة العقــود بشــأن الــوطني قضــائها اختصــاص عــن الــدول نــزول إن .2

 قـدرة عـدم الأقـل علـى أو، قضـائها حيـدة بعـدم ضـمني اعتبـار بمثابـة، أجنـبي تحكيم مركز فيها وتحكم

 .المنازعات تلك حل على قضائها وكفاءة

 الــــوطني القضــــاء إلى ʪللجــــوء ملزمــــاً  نفســــه يجــــد فإنــــه، القاضــــي بســــلطات المحكــــم تمتــــع لعــــدم نظــــراً  .3

 حكـم ينفـذ لا حيـث، الملزمـة لصـفته القضـاء عن يصدر مستعجل قرار أي أو حجز على للحصول

 علــى الاطــلاع بعــد وذلــك إدارēــا مكتــب الحكــم أودع الــتي المحكمــة عليــه صــادقت إذا إلا المحكمــين

                                           
ه، ص 1429عبد العزيز بن سعد، تسوية المنازعات المصرفية، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  )1(

53 . 

 .17. هاني سري الدين، مرجع سابق، ص 46أنظر: حمزة الحداد، مرجع سابق، ص  )2(
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 بتصحيح المحكمة هذه وتختـص، )1(تنفيذه من مانـع يوجـد لا أنه من والتثبت التحكيـم ووثيقة الحكم

 .الأحكام لتصحيح المقررة ʪلطرق الشأن ذوي طلـب على بنـاء المحكمين حكم في الماديـة الأخطـاء

 أيضــاً  يــؤدي قــد أنــه إلا، الخــبرة ذوي مــن محكمــين اختيــار علــى يســاعد الغالــب في التحكــيم أن مــع .4

ـــهم أشـــــخاص لتـــــولي ـــبرة أو الكفـــــاءة تنقصــ  الأطـــــراف لاختيـــــار نتيجـــــة، القضـــــية في التخصصـــــية الخــ

 قضـاء أمـر يتـولى حـين في، الحيـاد عدم من خوفاً ، الشخصية ʪلعلاقات مرتبطة لاعتبارات لمحكميهم

 )2(.وتحقيقها القضاʮ بدراسة ومتمرسون، محترفون قضاة الدولة

 مــع ومقارنتهــا المصــرفية النزاعــات في التحكــيم نظــام يقــدمها الــتي المــزاʮ دراســة مــن تقــدم مــا علــى وترتيبــاً   

 شـأن ذات تعـد لا وهـي، المسـاوئ هـذه علـى التغلـب يمكـن أنـه يتضح، التحكيم يتضمنها التي المساوئ

 في تتوفر لا قد، المحكمين لدى وخبرات وسرية ومرونة سرعة من التحكيم يقدمها التي المزاʮ مع ʪلمقارنة
 الأحقاد وتلافي، بلده مواطني أو لقوانين القاضي انحياز من خشية المحكم حياد ضمان وكذلك، القضاة

 المصــرفية العمليــات لخصوصــية ومراعــاة، دوليــاً  للتنفيــذ وقابــل Ĕــائي حكــم علــى والحصــول، الخصــوم بــين

 ولم، وضروراتــه العصـر مظـاهر مـن أصـبح التحكـيم فـإن، وغيرهـا الانتقـادات من الرغم وعلى. ومنازعاēا

 الماليـة المعـاملات في خصوصاً ، أغراضه واتساع، التحكيم على الاتفاق رواج عن الانتقادات هذه تقف

 الصـفة أو التخصـص بطـابع متميـزاً  منهـا كـان مـا لاسـيما، المعاملات في الكبيرة لأهميته نظراً ، ريةوالتجا

 لمــا وإلا، التحكــيم يقــدمها الــتي الجليلــة والمــزاʮ الفوائــد بجانــب تــذكر تكــاد لا الانتقــادات وهــذه، الدوليــة

  .العالم قوانين مختلف عليه نصت

  الثاني المطلب

  المصرفية المنازعات في للتحكيم والمعارضة المؤيدة الاتجاهات

 علـــى الـــبعض قبـــل مـــن رفضـــاً  صـــادف المصـــرفية المنازعـــات لحســـم كوســـيلة التحكـــيم أســـلوب ظهـــور إن  

 وشمــل، المصــرفية المنازعــات لحســم الوســيلة هــذه صــلاحية عــدم خلالهــا مــن يــرون وأســانيد حجــج أســاس

 إلى اللجـــوء المصــارف بعــض رفضــت حيــث، النـــزاع أطــراف أحــد وهــي، نفســها المصــارف أيضــاً  الــرفض

                                           
 انون الإجراءات المدنية الإماراتي.) من ق215أنظر المادة (  )1(

 .55عبد العزيز بن سعد، مرجع سابق، ص   )2(
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 مخاطر من تعد والتي، والقضائية القانونية المخاطـر نسبة ترفع عليه عديـدة مآخذ وجـود بسبب التحكيم

  )1(.والمصرفي المالي العمل

 كعقــد التجاريــة المعــاملات مــن الكثــير في الكبــير القبــول لــه وجــد التحكــيم أســلوب أن مــن الــرغم وعلــى  

 هـــذا يصـــادف لم أنـــه إلا، التكنولوجيـــا نقـــل وعقـــود، الدوليـــة الإنشـــاءات وعقـــود للبضـــائع الـــدولي البيـــع

 لحســم القضــاء إلى المصــارف تلجــأ حيــث، المصــرفية المعــاملات عــن الناشــئة للمنازعــات ʪلنســبة القبــول

  :المصرفية المنازعات في للتحكيم والمؤيدة المعارضة الاتجاهات نستعرض يلي وفيما، منازعاēا

  الأول الفرع

  المصرفية المنازعات في للتحكيم المعارضة الاتجاهات

 الأحكــام تطبيقهــا علــى تــواترت عالميــاً  مقبولــة مصــرفية وقواعــد أعــراف وجــود لعــدم أنــه )2(الــبعض يــرى  

، عالميـاً  موحـداً  قـانوʭً  كـان لـو كمـا البنكيـة المعاملات قانون أصبح حتى، العالم أنحاء معظم في القضائية

ــــذي ـــوء ســــهل وال ــــال ســــبيل وعلــــى. للقضــــاء اللجـ ـــرام إن المث ــــة القــــروض عقــــود إبـ ــــتي الدولي ــــتم ال ــــين ت  ب

 علــى النزاعــات لإحالــة شــرط العقــد يتضــمن مشــترك قــرض لتقــديم أطرافهــا أحــد يكــون أو المشــروعات

 ذلكوكــ، مــثلاً  الإنجليــزي القضــاء يكــون كــأن، الطــرفين عليــه اتفــق مــا حســب الــدول لإحــدى القضــاء

 هيئـــة علــى المصــرفية المنازعــات عـــرض لأن يعــود ذلــك وســبب، النـــزاع لحســم الإنجليــزي القــانون اختيــار

 مـن أقـدر الدولـة محـاكم ϥن القناعـة لـديهم أن إذ، المصـارف لرجـال مسـتحب غـير غالبـاً  يكون تحكيمية

 لاتفـــاق أو التطبيـــق الواجـــب للقـــانون طبقـــاً  đـــا والفصـــل المنازعـــات طبيعـــة فهـــم علـــى التحكـــيم هيئـــات

  .)3(المتعاقدين

 في عالميـاً  معـروفين محكمـين وجـود لعـدم نظـراً  أنـه المصـرفية المنازعـات في للتحكيم المعارضين بعض ويرى  
 علــى الماليــة الناحيــة مــن مكلـف التحكيمــي النظــام أن لــذلك يضـاف، الدوليــة المصــرفية العمليــات مجـال

 لأنـه، منازعـاēم علـى التحكـيم تطبيق من المتنازعة الأطراف لدى خشية هناك أن كما، القضاء عكس

 التحكـيم وهيئـات مراكـز أن حيـث، محلـه العدالة مبـادئ وتحل القانـون تطبيق عن الابتعاد إلى يؤدي قد

 المصــارف حقــوق ضــياع إلى يــؤدي قــد وهــذا، المتعارضــة المصــالح بــين والصــلح التوفيــق بطبيعتهــا تحــاول

                                           
مصـــطفى ʭطـــق صـــالح، دور التحكـــيم التجـــاري في حســـم المنازعـــات المصـــرفية، مجلـــة الرافـــدين للحقـــوق، اĐلـــد الخـــامس  )1(

 .38م، ص 2017عشر، العدد الثالث والخمسون، أبريل 

ــو  )2( ــرفية، اĐلـــة القضـــائية، وزارة العـــدل اليمنيـــة، العـــدد الثالـــث، يونيـ م، 2013نجيـــب عبـــده، التحكـــيم في المنازعـــات المصـ
 .41ص

 .1146محمود سمير الشرقاوي، مرجع سابق، ص   )3(
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 لهيئـــة يمكـــن المصـــرفي ʪلتعامـــل تحكيميـــة ســـوابق وجــــود عـــدم لـــذلك أضـــف، الدائنـــة الماليـــة والمؤسســـات

  )1(.إليها الرجوع التحكيم

 المفــرد المحكــم ʪختيــار النــزاع أطــراف أحــد قيــام عــدم أو التــأخر حالــة أيضــاً  المعارضــين لأســانيد ويضــاف  

 مـزاʮ ويضـيع الوقـت لضـياع يـؤدي ʪلتـالي وهذا، المحكمون يتعدد عندما محكمه اختيار أو عليه والتوافق

 لحســــم الأقـــدر هـــو القضـــاء الــــرأي هـــذا حســـب يكـــون وʪلتــــالي، المنازعـــة حســـم في ʪلســـرعة التحكـــيم

  )2(.المتنازعين قبل من اختياره يتم لا القاضي أن كون المصرفية المنازعات

 قـدرة عـدم هو، والمصرفية المالية المنازعات في للتحكيم المعارضون يستعرضها التي أيضاً  المشكلات ومن  

 المنازعــــات في كبــــير دور لهــــا يكــــون والــــتي) التحفظيــــة( الوقتيــــة الإجــــراءات اتخــــاذ في التحكــــيم هيئــــات

  .المصارف وعمليات، المصرفية

 الداخليـة( المصـرفية المنازعـات لحسـم كوسـيلة للتحكـيم ينظـر، المعـارض الاتجـاه هـذا أن سبق مما ويتضح  

 في العليـــا الكلمـــة الدولـــة لقضـــاء يكـــون أن يفضـــل حيـــث، الثقـــة وعـــدم والشـــك الريبـــة بعـــين) والدوليـــة
  . المنازعات من الأنواع تلك في والفصل

  
  الثاني الفرع

  المصرفية المنازعات في للتحكيم المؤيدة الاتجاهات

 للأول مضاد آخر اتجاه ظهر، المصرفية المنازعات لحسم التحكيم ترفض التي الآراء وجود من الرغم على  

 ولقد، ذلك في وأسانيده حججه وله، المصرفية المنازعات في ʪلتحكيم الرافض الاتجاه على ويرد يذهب

 التقليـــدي الموقـــف لأن، المصـــرفية المنازعـــات حســـم في للتحكـــيم الرافضـــين حجـــج مـــن الكثـــير علـــى رد

، المصــرفي القطــاع ليــزا ولا يشــهدها الــتي التطــورات ظــل في مســتمراً  يبقــى أن يمكــن لا للتحكــيم الــرافض

 الأنــواع فهــذه، الإلكــتروني المصــرفي والتعامــل، الإســلامية الماليــة والمؤسســات المصــارف وانتشــار كظهــور

 يمكـن التي دولياً  أو محلياً  والقواعد الأعراف بعد تتكون ولم، بعيد حد إلى تخصصية فنية بخصائص تتميز

                                           
 .27حسين شحادة، مرجع سابق، ص   )1(

، 2009مركــز حقـــوق عـــين شمـــس، القـــاهرة،  عصــام الـــدين القصـــبي، خصوصـــية التحكــيم في مجـــال العمليـــات المصـــرفية،  )2(
 .63ص
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 ولا، المصــارف مصــالح تحقــق، مقبولــة أو متوازنــة بصــورة عنــه تنشــأ الــتي المنازعــات لحســم إليهــا يســتند أن

  )1(.الوقت نفس في العملاء مصالح تضيع

 المصــرفية المنازعــات لفــض مقبــولاً  طريقــاً  لــيس للقضــاء اللجــوء أن الاتجــاه هــذا نظــر وجــه مــن فإنــه وعليــه  

 إجــراءات بــطء تتحمــل ولا، والســرية الســرعة علــى تقــوم أطرافهــا بــين العلاقــة كــون، المختلفــة ϥشــكالها

 ســـينحاز فالمصـــرف وعليـــه. سمعتهمـــا إلى وتســـيء الطـــرفين تضـــر الـــتي وعلانيتهـــا المحـــاكم أمـــام التقاضـــي

 ʪلنســبة والـزمن، đـا والفصــل نظرهـا يسـتغرقه زمــن إلى تـترجم الـتي القضــاʮ لأن، مثـالي كطريـق للتحكـيم

، ومسـاهميه لعملائـه ʪلبـاقي ويعـود عليهـا يحصـل اسـتثمار لعوائـد لديـه يتحـول لأنـه، نقـود هو للمصرف

 المتعـددة بمـزاʮه متـاح التحكـيم وطريـق المحكمـة أمـام دعواهـا ϵقامـة المصـارف تقـوم أن المعقول من فليس

  .وكفاءة خبرة ذوي محكمين قبل من المهمة لإنجاز

 الاتجــاه أصــحاب ادعــى كمــا لا، فيهــا المحكــم وتخصــص لخــبرة المصــرفية المنازعــات احتيــاج لــذلك أضــف  

 تتمثــل فوائــد مــن التخصــص هــذا يقدمــه لمــا نظـراً ، المحكــم وخــبرة تخصــص لمســألة أهميــة لا أنــه إلى الـرافض

 كل وحشد، والتفصيل ʪلدقة المتميزة المصرفية المالية المعاملات مجال في المهنية التحكيم مفاهيم بتعميق

، والإســلامية التقليديــة والمصــرفية الماليــة للمؤسســات المتســارع للنمــو نظــراً ، القطــاع هــذا لفائــدة الطاقــات

 حســـم لجنـــة لـــدى إلزاميـــة مســـألة المصـــرفية المنازعـــات لحســـم التخصـــص شـــرط يعـــد: المثـــال ســـبيل فعلـــى

 والــتي، الســعودي العــربي النقــد لمؤسســة التابعــة ʪلســعودية المنازعــات تســوية لجنــة في المصــرفية المنازعــات

  )2( .هـ7/7/1407 في 829/8 رقم الوزراء مجلس رئيس بقرار Ϧسست

 أســلوب ʪعتمــاد المصــرفية المنازعــات في للتحكــيم المعارضــين حجــج علــى الــرد يمكــن تقــدم مــا كــل ومــن  

 والمراكــز المؤسســات هــذه لأن، المتنوعــة التحكيميــة والمؤسســات المراكــز مظلــة تحــت المؤسســي التحكــيم

 مـن حيـث، للتحكـيم اللجوء عند والمشكلات الصعوʪت من الكثير تجاوز على الأقدر هي التحكيمية

 وبــين والمصــرفية القضــائية الصــفة بــين أعضــاؤها يجمــع المراكــز هــذه داخــل تحكيميــة لجنــة إنشــاء الممكــن

، والمصـرفية التجاريـة القضـاʮ في خـبرة لـه قاضـي برʩسـة اللجنـة رئـيس يكـون وأن، والخـاص العـام القطاع

 ولابد، والسلوك السيرة وحسن ʪلأخلاق لهم والمشهود قانونية مصرفية خبرة لهم أشخاص إلى ʪلإضافة

                                           
. فـــلاح موســـى الزهـــراني، التحكـــيم في المنازعـــات المصـــرفية في دول 64أنظـــر: عصـــام الـــدين القصـــبي، مرجـــع ســـابق، ص  )1(

 .71م، ص 2010مجلس التعاون الخليجي، رسالة ماجستير، جامعة ʭيف العربية للعلوم الأمنية، الرʮض، 

طبيعــة التحكــيم في المنازعــات المصــرفية وصــفته، بحــث منشــور في مجلــة  –زيــد حــنش عبــد الله، التحكــيم الــدولي الخــاص  )2(
 .57م، ص 2008البحوث القضائية، المكتب الفني للمحكمة العليا اليمنية، العدد الثالث، أبريل 
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 لحـل الشـروط هـذه مثـل العقـود وتضـمين، ومتماسـك، جيـد بشـكل التحكـيم شـروط إعـداد من كذلك

  .الطرفين بين يظهر نزاع أي

 التحكـيم هيئـات تملـك لا تحفظيـة لإجـراءات تحتـاج المصـرفية المعـاملات ϥن القائلـة للحجـة ʪلنسـبة أما  

 كالطلـب đا للقيام التحكيم هيئة تخويل التحكيم لأطراف يحق ما الإجراءات من هناك فإن، đا القيام

 أو الجـــبر إجـــراءات أمـــا، تســـجيلها بعـــدم الأمـــر أو، الضـــمان خطـــاʪت علـــى الحجـــز التحكـــيم هيئـــة إلى

 فـالكثير، القضـائية الحراسـة فـرض أو، القضـائي الحجـز كتوقيـع đـا للقيـام للقضاء تحتاج التي الإجراءات

 اللجـــوء مـــن النـــزاع أطـــراف يمنـــع لا التحكيــــم علـــى الاتفـــاق أنم علـــى تـــنص التحكيميـــة التشـــريعات مـــن

  .)1(الإجراءات đذه للأمر للقضاء

 المتنـــازعين الطـــرفين مــن المصـــرفية الضـــماʭت أخــذ الممكـــن فمــن، التحكيمـــي القـــرار لتنفيــذ ʪلنســـبة أمــا  

 ومـــن التشـــريعات بعـــض اعتـــبرت وكـــذلك، واختيـــاري طـــوعي بشـــكل التحكيمـــي القـــرار تنفيـــذ لغـــرض

 علـى اسمـه وضـع خـلال مـن التنفيـذ علـى وإجبـاره عليـه المحكـوم على التحكيمي القرار الإماراتي التشريع

 علـى يشـرف المركـزي المصـرف أن وʪعتبـار، التنفيـذ عـدم علـى كعقوبة المصارف لجميع السوداء القائمة

 مــع التعامــل بعــدم يلزمهــا كمــا، خســارēا حــال في التحكيميــة القــرارات بتنفيــذ ويلزمهــا المصــارف كــل

 المصــارف بـين أو ʪلــدول المركـزي للمصــرف ʫبعـة عامـة هيئــة لإيجـاد الــبعض دعـا وعليــه، العمـلاء هـؤلاء

 الاحتيــاطي الحجــز إيقــاع حيــث مــن قضــائية صــلاحيات الهيئــة هــذه تمــنح أن علــى جهــة مــن والعمــلاء

  )2(.قضائية كقرارات التحكيمية قراراēا وتنفيذ

 قـد الإسلامي فيصل بنك ϵنشاء والخاص 1977 لسنة 48 رقم المصري القانون من) 18( المادة أن ونجد  

 البنــك بــين أو المســاهمين أو المســتثمرين أحــد وبــين البنــك بــين تنشــأ الــتي المنازعــات إن: (أن علــى نصــت

 الأفــراد أو الخــاص أو العــام القطــاع شــركات إحــدى أو العامــة الاعتباريــة الاشــخاص أحــد أو والحكومــة

ـــاً  فيهـــا الفصـــل يـــتم فإنـــه ـــا نجـــد وعليـــه...)،  المحكمـــين مـــن هيئـــة بواســـطة Ĕائي  التحكـــيم أســـلوب أن هن

 للتحكيم اتفاق لها تضع أن يمكن والمالية المصرفية المؤسسات أن يعني مما، النزاع أطراف على الإجباري

                                           
 ) من قانون التحكيم المصري.1495الإماراتي، والمادة () من قانون الإجراءات المدنية 216/3أنظر الفقرة المادة ( )1(

لا ينفـذ حكـم المحكمـين إلا إذا  -1) مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة الإمـاراتي والـتي تـنص علـى أن: (216/1أنظـر المـادة ( )2(
تثبـت مـن صادقت عليه المحكمـة الـتي أودع الحكـم مكتـب إدارēـا وذلـك بعـد الاطـلاع علـى الحكـم ووثيقـة التحكـيم وال

أنه لا يوجد مانع من تنفيذه وتختص هذه المحكمة بتصحيح الأخطاء الماديـة في حكـم المحكمـين بنـاء علـى طلـب ذوي 
 الشأن ʪلطرق المقررة لتصحيح الأحكام)
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 يعطـي ممـا، العمـلاء جانـب مـن نـزاع أي ظهـور عنـد عليهـا للسـير معينـة تحكيميـة وإجـراءات، đا خاص

  .)1(المنازعات هذه مثل في للتحكيم اللجوء في مهمة إيجابية نقطة ذلك

 عـــام منـــذ الأمريكيـــة المتحـــدة الـــولاʮت في واســـع بشـــكل المصـــرفي القطـــاع في التحكـــيم اســـتخدم ولقـــد  

 معظــم ذلــك في وتبعتــه، المصــرفية وʬئقــه جميـع في ملزمــة تحكــيم شــروط أمريكــا بنــك أدرج عنـدما م1986

 يتفـق الـتي الوسـيلة هـو التحكـيم جعـل أمريكـا بنـك قـرر م1992 عـام ومنذ، الأخرى الأمريكية المصارف

 توجـــت كمـــا، الشخصــية الحســـاʪت أنــواع وبشـــتى، الخاصـــة الفرديــة المعـــاملات في حــتى عملائـــه عليهــا

 لهـذا ومهـم أساسـي كـداعم والمـؤتمرات النـدوات ϵقامـة المصـرفية المنازعـات في التحكيم مناصري دعوات

 دعـت حيـث م1996 عـام" للتقاضي كبديل التحكيم" بعنوان مصر بنوك اتحاد ندوة بينها ومن، الاتجاه

 التحكـــيم هيئـــات مـــنح النـــدوة وأوصـــت، المهمـــة لمـــزاʮه نظـــراً  القضـــاء بـــدل للتحكـــيم اللجـــوء إلى النـــدوة

 في التحكـــيم شـــرط يوضـــع أن وعلـــى، المصـــرفية للمنازعـــات اللازمـــة التحفظيـــة ʪلتـــدابير الأمـــر صـــلاحية
  )2(.المستندية والاعتمادات، الضمان وخطاʪت الجاري الحساب فتح عقود

 علـى متوقـف المصـرفية المنازعـات حسـم في للتحكـيم المؤيـد ʪلاتجـاه الأخـذ أن سـبق مـا خـلال مـن ونجـد  

 ʬبـــت اĐـــال đـــذا التحكـــيم نظـــام يكـــون حـــتى الاتجـــاه هـــذا đـــا جـــاء الـــتي والأســـس ʪلشـــروط الأخـــذ

  .ʪلمصارف الخاصة المنازعات هذه حسم في النجاح لها يكتب صلبة ϥرضية ومتماسك

  الثالث المطلب

  المصرفية المنازعات بحسم الخاصة التحكيم ومؤسسات مراكز

 وإلى العـــالم أرجــاء في التحكيميــة المراكــز مــن العديــد لإيجـــاد أدى التحكــيم إليــه وصــل الــذي التطــور إن  

ـــا، المنازعـــات أنـــواع اخـــتلاف علـــى التحكيميـــة القواعـــد مـــن العديـــد نشـــوء  في التحكـــيم بصـــدد ومادمن
 تمـــارس مراكـــز أو قواعـــد أيـــة إلى المؤسســـات هـــذه التجـــاء جـــواز مـــن الـــرغم وعلـــى، المصـــرفية المنازعـــات

  .)3(المصرفي التحكيم به نعني ما وهو المتخصص التحكيم الأخيرة الآونة في ظهر أنه إلا، التحكيم

 أجهزة يوفر حيث، المصرفية المنازعات حسم عند المؤسسي للتحكيم اللجوء đا يتمتع التي للمزاʮ ونظراً   

 خـلال مـن، المحكمـين تعيـين شـفافية وجـود مـع، ʪلكامـل القضـية متابعة على قادرة بشرية وطاقات فنية

 حفـــظ وأيضـــاً ، ذلـــك في خـــبرة والأكثـــر الأقـــدر بـــين مـــن الاختيـــار يـــتم حيـــث، بـــذلك كلـــف إذا المركـــز

                                           
 .1148محمود سمير الشرقاوي، مرجع سابق، ص   )1(

 .73عصام الدين القصبي، مرجع سابق، ص   )2(

 .34بق، ص حسين شحادة، مرجع سا  )3(
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 أو الوقتيــة القــرارات إصــدار علــى القــدرة المراكــز هــذه وتــوفر، ســنوات لعــدة المؤسســة ϥرشــيف الملفــات

   )1(.التحكيم إجراءات بدء عند التمهيدية

، والماليــة المصــرفية ʪلمنازعــات الأولى ʪلدرجــة ēــتم الــتي التحكيميــة المراكــز علــى المطلــب هــذا في ســنركز وعليــه

  :كالآتي وذلك

  العربية المصارف اتحاد لدى التحكيم: أولاً 

، م1980 عام منذ الاتحاد هذا لدى والتحكيم للوساطة خاص نظام، لبنان في العربية المصارف اتحاد أقر  

  )2(:الآتيين الشرطين توافر ضرورة مع

  .الاتحاد في عضواً  الأقل على النزاع أطراف أحد يكون أن .1

  .الاتحاد هذا لقواعد الإحالة على الطرفين بين تحكيمي اتفاق هناك يكون أن .2

 مـن مجموعة، المصرفية ʪلمنازعات المتخصص المؤسسي التحكيم أنظمة من كونه المركز قواعد وتضمنت  

 عليـه الـرد مـن ولابـد، للاتحـاد العامـة للأمانـة الطـرفين أحـد مـن وتقديمـه التحكـيم بطلب الخاصة القواعد

 بتبليغـه العامـة الأمانـة قيـام ʫريـخ مـن يومـاً  30 خـلال عليـه ويـرد، بـه تبليغـه يـتم أن بعـد عليه المدعى من

 يتضـمن أن ولابـد، للاتحـاد العامـة الأمانـة وبموافقـة، فقـط يومـاً  20بــ واحدة مرة للتمديد قابلة المدة وهذه

 المـــدة تلـــك خـــلال طلـــب عليـــه المـــدعى يقـــدم لم وإن يختـــاره الـــذي المحكـــم واســـم عليـــه المـــدعى دفـــاع الــرد

  )3(.المدعي طلب على بناءً  التحكيم إجراءات تستمر

 مـدة الطرفـان يمنح المفرد المحكم حالة ففي، المحكم اختيار تخص قواعد من الاتحاد به جاء لما ʪلنسبة أما  

 الأمور في للنظر اĐلس يختارها التي اللجنة أو، الاتحاد إدارة مجلس الاختيار تولى وإلا للاختيار يوماً  30

 يعـين محكمـين ثلاثـة قبل من النزاع نظر يتم، التعيين على الأطراف اتفاق عدم وعند، ʪلتحكيم المتعلقة

 ويمكـن، التحكـيم لهيئـة كـرئيس اللجنـة أو الإدارة مجلـس مـن يعـين الثالـث المحكـم أما، محكمه طرف كل

 ويـتم، ثقتـه أو حيدتـه حـول شـكوك أيـة فيـه تتـوافر محكـم أي تجـاه هنـا والتنحي الرد قواعد كل تطبق أن

 بقـــرار فيــه وتفصــل، الإدارة Đلـــس برفعــه وتقــوم العامــة للأمانـــة يقــدم اســتدعاء طلـــب خــلال مــن ذلــك

 عـدم عنـد أو الطـرفين بـين مـا الاتفـاق حسـب فتـتم الإجـراءات حيـث مـن أمـا، للطعن قابل غير مسبب

 أشـهر سـتة خـلال الحكـم إصـدار التحكـيم هيئـة أو المحكم وعلى، الاتحاد إجراءات تطبق الاتفاق وجود

                                           
 .29هاني سري الدين، مرجع سابق، ص   )1(

 .265جمال عسكر، مرجع سابق، ص   )2(

 .29محمد سليم العوا، مرجع سابق، ص  )3(
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 بنـاءً  اللجنـة أو الإدارة مجلـس مـن بقـرار الموعـد لهـذا التمديد ويجوز، التحكيم هيئة مهمة وثيقة توقيع من

 سـبق ممـا ونجـد. مـرات ثـلاث مـن لأكثـر التمديــد يجـوز لا أنه إلا، التحكيـم هيئة من مسبب طلب على

  )1(.دولياً  المعروفة التحكيم قواعد مع كبير حد إلى متوافقة العربية المصـارف اتحاد وإجراءات قواعـد أن

  بدبي والتحكيم للمصالحة الدولي الإسلامي المركز: ʬنياً 

 البنــك مـن كــل جهـود بتضافـــر Ϧسيسـه تم، الربــح إلى ēـــدف لا مسـتقلة دوليــة مؤســسة عــن عبـارة وهـو  

 في المركـز مقـر ويقـع، الإسـلامية الماليـة والمؤسسـات، الإسـلامية للبنــوك العـام واĐلس، للتنمية الإسلامي
 في بطهـران المركـز مقـر اتفاقيـة علـى والتوقيع الاتفاق تم حيث، المتحدة العربية الإمارات بدولة دبي إمارة
  )2(.م2007 عام في الفعلي نشاطه وبدأ، م2005 عام

 العربـي والخليج الأوسط الشرق دول من مالية ومؤسسة مصرفاً  56 من أكثر مشاركة إلى الإشارة وتجدر  

 تعــرض الـتي القضايــا إجمـالي من% 4-3 بين ما المركـز ينظرها التي القضايـا حجم ويبلغ، بتأسيـسه والعالم

 بــــين تنشــــأ الــــتي والمصــــرفية الماليــــة النزاعــــات في الفصــــل تنظــــيم إلى المركــــز ويهــــدف، الأجنبيــــة المراكـــــز في

 الخاصــة التحكــيم ومشــارطة شــرط صــيغة عــن أمــا، عملائهــا وبــين بينهــا أو، والتجاريــة الماليــة المؤسســات

  )3(:كالآتي فهي ʪلمركز

 الاتفاقيــة هــذه تطبيــق أو تفســير حــول) الأطــراف( الطــرفين بــين خــلاف نشــأ إذا: للشــرط ʪلنســبة -

 والإجــراءات للقواعــد طبقــاً  وĔــائي ملــزم بحكــم النــزاع في تفصــل تحكــيم هيئــة إلى النــزاع يحــال) العقــد(

  .المركز نظام في عليها المنصوص

                                           
وثيقة المهمة: هي وثيقة تعدها هيئة التحكيم تتضمن أسماء كـل الأطـراف وألقـاđم وصـفاēم وعنـاوينهم، وكـذلك عنـاوين  )1(

التبليغ، وعـرض مختصـر لمطالـب الأطـراف ولائحـة الأمـور المتنـازع عليهـا مـا لم تـرى المحكمـة الأطراف الذين يرسل إليهم 
أنــه مــن غــير الملائــم إجــراء ذلــك، وكــذلك تتضــمن أسمــاء وألقــاب وصــفات المحكمــين، ومكــان التحكــيم، وأمــور تتعلــق 

الوثيقـة مــن قبـل الأطــراف ومــن  ʪلقواعـد الإجرائيــة، وإن أمكـن الإشــارة للســلطة الممنوحـة للمحكمــة، ولابـد مــن توقيــع
م. أنظـر: هـاني 1998) مـن قواعـد غرفـة التجـارة الدوليـة في ʪريـس لعـام 18المحكمة، وقد أخذت đذا الإجـراء المـادة (

 .31سري الدين، مرجع سابق، ص 

ور في مجلــة طبيعــة التحكــيم في المنازعــات المصــرفية وصــفته، بحــث منشــ –زيــد حــنش عبــد الله، التحكــيم الــدولي الخــاص  )2(
 .139م، ص 2008البحوث القضائية، المكتب الفني للمحكمة العليا اليمنية، العدد الثالث، أبريل 

رؤيــة شــرعية معاصــرة لفــض المنازعــات في مجــال  –عبــد الســتار الخويلــدي، المركــز الإســلامي الــدولي للمصــالحة والتحكــيم  )3(
م، 2009ة بـين الواقـع والمــأمول، دائـرة الشـؤون الإســلامية، دبي، الصـناعة الماليـة، بحـث مقــدم لمـؤتمر المصـارف الإســلامي

 .15ص 
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 الخــلاف مضــمون ϵيجــاز يــذكر( بســبب نــزاع أو خــلاف الطــرفين بــين نشــب إذا: المشــارطة صــيغة -

 التحكــيم إلى النــزاع يحــال أن علــى الشــرط هــذا بموجــب الطرفــان يوافــق النــزاع لهــذا وتســوية) وطبيعتــه

 .المركز وإجراءات لقواعد طبقاً  وĔائي ملزم بشكل فيه للبت

 أو القـانون رجـال مـن يكـون أن المحكـم في يشترط: "أن على المركز قواعد من) 10( المادة اشترطت ولقد  

 الشـريعة ϥحكـام الملمين ومن والصناعة التجارة في الواسع والاطلاع، العالية الخبرة ذوي من أو القضاء

 أن ويلاحــظ". الــرأي في والاســتقلال الحســنة والســمعة العاليــة ʪلأخــلاق متمتعــاً  يكــون وأن، الإســلامية

 قبـل مـن المختـار ʪلقـانون الالتـزام المحكمـين علـى أن علـى أكـدت منهـا) 11( المـادة وخاصة المركز قواعد

 التصـاقاً  الأكثـر القانون اختيار لغرض تنهض التحكيم هيئة مهمة فإن تحديده عدم وعند النزاع أطراف

 وفي، وموطنهمـا، المتعاقـدين وجنسـية، تنفيـذه ومكـان، العقـد انعقـاد بمكـان مسترشـدة النـزاع محل ʪلعقد

ـــتبعاد التحكــــيم هيئـــــة علــــى الأحــــوال كــــل ــــة قواعــــد أيـــــة اسـ  الشـــــريعة أحكــــام وتخــــالف تتعـــــارض قانوني

 الرقابــة هيئــات واجتهــادات الفقهيــة اĐــامع وآراء الإســلامية المــذاهب مــن تختــار أن وللهيئــة، الإســلامية

  .النزاع لموضوع مناسباً  تراه ما الإسلامية المالية المؤسسات في )1(الشرعية

 ومن الوطني ʪلقانون يتأثر التحكيم أسلوب إن حيث، إجراءاته في بمرونة المركز يتمتع سبق لما ʪلإضافة  

 هيئـة تـراه مـا حسب ʪلعالم مكان أي في - دبي في مقره وجود من الرغم على - التحكيم إجراء الممكن

 أساســية خطــط ϵعــداد المركــز ويهــتم)، الإجــراءات لائحــة مــن 6 و 3 المــادتين( لــذلك مناســباً  التحكــيم

 عـــال تـــدريبي برʭمــــج عـــبر، الماليـــة المنازعـــات فـــض مجـــال في المحكمـــين Ϧهيـــل لغـــرض التدريبيـــة كـــالبرامج

 اللغـة هـي فيهـا الأصـل أن حيـث، اللغـة اختيـار في مرونة المركـز فيعطي التحكيم للغة وʪلنسبة، المستوى

 التحكيمــي القــرار لغــة أن مراعــاة ضــرورة مــع، أخــرى لغـــة أيــة اختيــار مــن يمنــع لا ذلــك أن إلا، )2(العربيــة

  )3(.العربية ʪللغة تكون أن لابـد

                                           
هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية: هـــي الهيئـــة الشـــرعية للمصـــرف الـــتي تقـــوم بوضـــع وإقـــرار الصـــيغ الـــتي يعمـــل đـــا المصـــرف ومراجعـــة  )1(

ية، دار وائـــل، عمـــان، معاملاتـــه وفقـــاً لأحكـــام الشـــريعة الإســـلامية. أنظـــر: خالـــد أمـــين، العمليـــات المصـــرفية الإســـلام
 .114، ص 2008

ويجــب أن يصــدر حكــم المحكــم في دولـــة  -4) مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة الإمـــاراتي علــى أن: (..212نصــت المــادة ( )2(
ويحـرر  -6 الإمارات العربية المتحدة وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلـد أجنـبي. ...

 ʪللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك وعندئذ يتعين أن ترفق به عند إيداعه ترجمة رسمية ....).الحكم 

 .18عبد الستار الخويلدي، مرجع سابق، ص  )3(
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 في يصـعب قـد، فقهية مصطلحات على يحتوي قد الذي القرار بصياغة اهتمام من المركز يوليه لما ونظراً   
 لا مــدة خــلال القــرار يصــدر أن ولابــد، الحقيقــي معناهــا تغيــير إلى تــؤدي قــد ترجمتهــا الأحيــان مــن كثــير
  .)1(التحكيم لهيئة الملف إحالة يوم من أشهر ستة عن تزيد

  والاستثمارية والمالية الاقتصادية المنازعات لتسوية البحرين غرفة: ʬلثاً 

ــــم المرســــــوم صــــــدر   ــــة بشــــــأن 2009 لســــــنة 30 رقــ ــــرين غرفــ ــــة الاقتصــــــادية المنازعــــــات لتســــــوية البحــ  والماليــ

 الآتيـة المنازعـات في ʪلفصـل منهـا) 9( المـادة بموجـب الغرفـة لهـذه الاختصاص عقد حيث، والاستثمارية

 فيهـا قضـائي اختصاص ذات هيئة لأية أو البحرين لمحاكم الأصل في بنظرها الاختصاص ينعقد والتي –

  )2(:وهي – دينار ألف 500 عن المطالبة قيمة زادت متى

 بينهـا أو المركـزي البحـرين مصرف قانون أحكام بموجب لها المرخص المالية المؤسسات بين المنازعات .1

  .والأفراد الأخرى والشركات المؤسسات من غيرها وبين

  .الدولية التجارية المنازعات .2

 1993 لسـنة 9 رقـم المرسوم إلغاء تم م2010 عام في رسمياُ  وافتتاحها الغرفة هذه إنشاء أن ʪلذكر والجدير  

 لانتقـال يؤدي ʪلنتيجة وهذا، الغرفة قواعد من الدولي التجاري للتحكيم البحرين مركز ϵنشاء والخاص

 المتنازعــة الأطـراف واختيــار حريـة أسـاس علــى القـائم الاختيــاري التحكـيم مـن البحــرين في التحكـيم نـوع

 مـن مؤلفـة مختلفـة هيئـة البحـرين غرفـة توفر وعليه، إجباري تحكيم الأصل في وهو القضائي التحكيم إلى

  :نوعين إلى تنقسم واختصاصاēا ومحكمين قضاة

  .الغرفة على عرضها يجوز التي المنازعات بقيمة ومتعلق القانون بحكم ومقرر محدد: الأول -

  .الأطراف ʪتفاق عليها تعرض التي المنازعات: الثاني -

 إلا، للتحكـيم منـه أكثـر القضـائية المحكمـة لأسـلوب الغرفـة في المنازعـات تسـوية اقـتراب مـن الـرغم وعلى  

 النــزاع موضــوع علــى التطبيــق الواجــب القــانون اختيــار في النــزاع لأطــراف الحريــة أعطــت الغرفــة قواعــد أن

 اللغـــات أو اللغـــة اختيـــار في الأطـــراف حريـــة وكـــذلك البحـــريني القـــانون طبـــق يحـــدد لم وإذا) 11 المـــادة(

 الإجــراءات علــى القواعــد مــن) 31( المــادة نصــت كمــا)، 12 المــادة( التحكــيم إجــراءات في المســتخدمة

                                           
 .19عبد الستار الخويلدي، مرجع سابق، ص   )1(

 .74فلاح موسى الزهراني، مرجع سابق، ص   )2(
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 القـــرارات ϵصـــدار يخـــتص قاضـــي للقضـــاء الأعلـــى اĐلـــس مـــن بقـــرار ينـــدب حيـــث، والتحفظيـــة الوقتيـــة

  )1(.النزاع تسوية إجراءات في للسير اللازمة

 والاســتثمارية والماليــة الاقتصــادية المنازعــات لتســوية البحــرين غرفــة في التحكــيم طبيعــة أن ســبق ممــا ونجــد  

 فيهـا يـدخل التي الكاملة الحرʮت ضمن تدخل لا وهي، ʪلقضاء محكماً  يكون المحكم وأن، قضائي هو

 بشأن تجارʮً  تحكيماً  وليس، محكمة اختاروا فكأنما عليها يتفقون عندما الطرفان وأن، التجاري التحكيم

  .والمصرفية المالية المنازعات

  العالمي المالي دبي مركز: رابعاً 

 في الماليــة المؤسســات وأكــبر أهــم بــداخلها حــرة ماليــة ســوق عــن عبــارة وهــو 2004 عــام في المركــز أنشــئ  
 في đـا العمـل وابتـدأ 2008 لسـنة 1 رقـم القـانون بموجـب الأخـيرة الآونـة في قواعده عدلت ولقد، المنطقة
 عقــود أيــة في العــالمي المــالي دبي مركــز نطــاق خــارج للأطــراف الحــق أعطــي حيــث، 2009 ســبتمبر شــهر

 جلسـات عقـد في حريـة إعطـاء ومـع، للتحكـيم مكـاʭً  المركـز يختـاروا أن من، لا أم ʪلمركز علاقة لها سواء

 وإجـــراءات النـــزاع نظـــر في ʪلســـرية المركـــز وأخـــذ)، 27 المـــادة( مناســـباً  المركـــز يـــراه مكـــان أي في التحكـــيم

) تحكيميـة هيئـة( واحـد مـن أكثـر أو كمفـرد المحكمـين اختيـار ومسـألة، منه) 14( المادة بموجب التحكيم

  )2().16 المادة( وتراً  عددهم يكون أن بشرط

 ʪلقواعــــد مــــا حــــد إلى مشــــاđة وهــــي قانونيــــة مــــادة) 44( تتضــــمن المركــــز قواعــــد أن إلى الإشــــارة وتجــــدر  

 ووصـولاً ، النـزاع ونظـر التحكـيم إجـراءات ببدء ومروراً  التحكيم اتفاق من تضمنته بما الدولية التحكيمية

 دوراً  الإنجليزيــة ʪللغــة الناطقــة العــالمي المــالي دبي مركــز محكمــة وتمــارس، وتنفيــذه التحكــيم حكــم بصــدور

  )3(.التحكيم لسير ومساعداً  رقابياً 

  المركزية ʪلمصارف التحكيم هيئات: خامساً 

 والتحكــيم للوســاطة ولجــان هيئــات إنشــاء في مهمــاً  دوراً  الــدول مــن عــدد لــدى المركزيــة المصــارف تلعــب  

 163 رقــم المصـري والائتمــان البنـوك قـانون مــن) 38( المـادة نصــت مصـر ففـي، المصــرفية المنازعـات لحسـم

 نظامـه يعتمـد أن على أكثر أو اتحاداً  بينها فيما تكون أن للبنوك يجوز: (أن على وتعديلاته 1957 لسنة

                                           
 .76سابق، ص فلاح موسى الزهراني، مرجع   )1(

 .52هاني سري الدين، مرجع سابق، ص   )2(

 .54هاني سري الدين، مرجع سابق، ص   )3(
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 نظـــم علــى الاتفــاق بينهــا ومـــن، الاتحــاد هــذا وظــائف المـــادة وحــددت...)،  المركــزي البنــك إدارة مجلــس

  )1(.المصرفية المنازعات لحسم موحدة وإجراءات

 والماليـة المصـرفية والمعاملات العمليات في التحكيم ومراكز هيئات تعدد من الرغم وعلى، تقدم ما على وترتيباً 

 والمركــز، الاقتصــادية المنازعــات لتســوية البحــرين وغرفــة، العــالمي المــالي دبي مركــز: مثــل، العــربي الــوطن في

 تلــك بــه تتمتــع ومــا، المركزيــة ʪلمصــارف التحكــيم وهيئــات بــدبي والتحكــيم للمصــالحة الــدولي الإســلامي

 وســـلطات صـــلاحية بخصـــوص الصـــعوʪت مـــن عـــدد ولتجـــاوز أنـــه إلا، إجراءاēـــا في مرونـــة مـــن المراكـــز

 إداراēــــا يجــــب كمــــا، دولــــة كــــل في المركــــزي للمصــــرف التحكيميــــة المؤسســــة إخضــــاع يجــــب، المحكمــــين

 ʪلإضافة، م1923 عام في بباريس الدولية التجارة غرفة لدى التحكيم بمحكمة أسوة قضائية كمؤسسة

  .المحكمين أعمال على القضائي والتفتيش الرقابة أعمال إلى
  

  المراجع

، العربيـــة النهضـــة دار، والدوليـــة الداخليـــة الماليـــة المعـــاملات في التحكـــيم، ســـلامة الكـــريم عبـــد أحمـــد .1

  .م2002، القاهرة

  .م2008، عمان، للنشر الثقافة دار، الدولي التجاري التحكيم: سامي فوزي .2

، الرابــع العــدد، الــرʮض، القضــائية مجلــة، المصــرفية العمليــات منازعــات في التحكــيم، شــحادة حســين .3

  .هـ1433 رجب

 المرحلــة في البنــوك اتحــاد دور( نــدوة، المصــرفية العمليــات في المنازعــات حســم وســائل، عســكر جمــال .4

  .م2008 يونيو 21، الدولي التجاري للتحكيم الإقليمي القاهرة مركز)، للتحكيم الانتقالية

 بــين الإلكترونيــة المصــرفية الأعمــال مــؤتمر، المصــرفية المعــاملات في التحكــيم، الشــرقاوي سمــير محمــود .5

  .م2003 مايو 12-10، القانون كلية، الإمارات جامعة، والقانون الشريعة

 المرحلـــة في البنـــوك اتحـــاد دور( نـــدوة، المصـــرفي للقطـــاع وضـــرورته التحكـــيم أهميـــة، الـــدين ســـري هـــاني .6

  .م2008 يونيو 21، دوليال التجاري للتحكيم الإقليمي القاهرة مركز)، للتحكيم الانتقالية

 بـين الإلكترونيـة المصـرفية الأعمـال مـؤتمر، الإلكترونيـة المصـرفية الأعمـال في التحكيم، العوا سليم محمد .7

  .م2003 مايو 12-10، القانون كلية، الإمارات جامعة، والقانون الشريعة

                                           
 .79فلاح موسى الزهراني، مرجع سابق، ص   )1(
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 تسـوية علـى وأثـره المصـرفية القضـاʮ في التحكـيم( ندوة، المصرفية المنازعات في التحكيم، الحداد حمزة .8

  .م2000 مارس 21، عمان)، المنازعات

 ســـعود بـــن محمد الإمـــام جامعـــة، ماجســـتير رســـالة، المصـــرفية المنازعـــات تســـوية، ســـعد بـــن العزيـــز عبـــد .9

  . 53 ص، ه1429، الإسلامية

، للحقـوق الرافـدين مجلـة، المصرفية المنازعات حسم في التجاري التحكيم دور، صالح ʭطق مصطفى .10

 .م2017 أبريل، والخمسون الثالث العدد، عشر الخامس اĐلد

، الثالــث العــدد، اليمنيــة العــدل وزارة، القضــائية اĐلــة، المصــرفية المنازعــات في التحكــيم، عبــده نجيــب .11

  .م2013 يونيو

، شمــس عــين حقــوق مركــز، المصــرفية العمليــات مجــال في التحكــيم خصوصــية، القصــبي الــدين عصــام .12

  .م2009، القاهرة

 المصـرفية المنازعـات في التحكـيم، الزهـراني موسى فلاح. 64 ص، سابق مرجع، القصبي الدين عصام .13

، الــرʮض، الأمنيــة للعلــوم العربيــة ʭيــف جامعــة، ماجســتير رســالة، الخليجــي التعــاون مجلــس دول في

  .م2010

 بحـث، وصـفته المصـرفية المنازعـات في التحكيم طبيعة – الخاص الدولي التحكيم، الله عبد حنش زيد .14

 أبريـــل، الثالـــث العـــدد، اليمنيـــة العليـــا للمحكمـــة الفـــني المكتـــب، القضـــائية البحـــوث مجلـــة في منشـــور

  .م2008

 بحـث، وصـفته المصـرفية المنازعـات في التحكيم طبيعة – الخاص الدولي التحكيم، الله عبد حنش زيد .15

 أبريـــل، الثالـــث العـــدد، اليمنيـــة العليـــا للمحكمـــة الفـــني المكتـــب، القضـــائية البحـــوث مجلـــة في منشـــور

  .م2008

 لفــض معاصــرة شـرعية رؤيــة – والتحكـيم للمصــالحة الــدولي الإسـلامي المركــز، الخويلـدي الســتار عبـد .16

 دائـرة، والمـأمول الواقـع بـين الإسـلامية المصـارف لمـؤتمر مقدم بحث، المالية الصناعة مجال في المنازعات

 .م2009، دبي، الإسلامية الشؤون
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 
 

 
 

– 

   المقدمة

أصبح التحكيم الآن هو الوسيلة المثلى التي يتجه إليها الأفراد والدول لحسم المنازعات التي قد  
 ،كما يعتبر التحكيم طريقا غير تقليدي لفض المنازعات ، ولا يقتصر دوره على فض المنازعات.تنشأ بينهم 

ينافس قضاء الدولة في حكم المنازعات على المستويين الداخلي  أصبح إلى جانب قضاء الدولة ،وإنما
  والخارجي.
ويلاحظ أنه على الرغم من وفرة الأبحاث والدراسات التي تناولت التحكيم إلا أĔا لم تتناول  

الدافع وراء  لذا فقد كانو  ʪلتفصيل موضوع هام، ألا وهو دور المحكم في الإثبات وفقا للقانون الإماراتي.
أن الفقه الحديث قد تناول سلطات المحكم بشكل عام دون تخصيص دراسة  هوالموضوع  هذا اختيار

مفصلة لسلطاته في عملية الإثبات على الرغم من الأهمية الكبرى لهذا الموضوع ، خاصة وان موضوع 
ية في تحديد دور المحكم في الإثبات أمام المحكمين يثير الكثير من المشكلات ، واختلاف الحلول القضائ

  عملية الإثبات.
ويقصد ʪلخصومة التحكيمية بشكل عام مجموعة الإجراءات التحكيمية المتتابعة التي يساهم فيها  

أطراف التحكيم وممثلهم ، وهيئة التحكيم، وأعواĔا بغرض الحصول على الحكم في الموضوع . وتلك 
، مرورا بمرحلة الإثبات ،والمرافعة ،ووصولا إلى الحكم في  الخصومة تمر بمراحل تبدأ ʪلطلب التحكيمي

والإثبات بمعناه القانوني هو إقامة  الموضوع، ولا شك أن من أهم هذه المراحل وأخطرها، مرحلة الإثبات،
البرهان على حقيقة واقعة يؤكدها في الخصومة أحد طرفيها وينكرها الطرف الآخر مع تمكين كل خصم من 

لدليل من خصمه أو الغير . ومن ثم يكون الإثبات هو سلاح الخصوم في معركة الخصومة الحصول على ا
  . التحكيمية
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ويهدف الإثبات إلى اقناع المحكم أو هيئة التحكيم بصحة الواقعة التي يرد عليها ، ويتحقق هذا  
  الهدف إذا توافرت لدى المحكم عناصر إقناع كافية بصحة الواقعة.

ى الدراسة إلى تسليط الضوء على القواعد الإجرائية العامة للإثبات والتي تسعوبناء على ذلك  
 تدور حول سلطة تنظيم إجراءات الإثبات أمام المحكمين، ودورهم في الإثبات وما يرد عليه من قيود. 

  مشكلة الدراسة: -
أدلة الإثبات أمام هيئة  استخدامتتمثل مشكلة الدراسة في عدم وجود تنظيم تشريعي يحكم مسألة  
تسعى الدراسة لوضع قواعد تعالج كيفية طرح أدلة الإثبات أمام هيئة التحكيم ومدى  اولذ التحكيم،
بكافة الأدلة المحددة في قانون الإثبات والمستخدمة أمام القضاء العادي ، وكذلك بيان  الاستعانةإمكانية 

الأدلة، والقيود التي ترد عليها. والسؤال الذي يطرح نفسه في مدى السلطات التي يتمتع đا المحكم إزاء هذه 
هذا اĐال يدور حول مدى السلطات والاختصاصات التي يتمتع đا المحكم، وهل تتشابه مع سلطات 

  القاضي؟ 
بشكل مطلق أم أن  ʪتخاذهاقوم يإجراءات الإثبات ، فهل  اتخاذفإذا كان للمحكم سلطات في  

وهل هناك مبادئ أساسية يجب على المحكم مراعاēا عند النظر  بصدد ذلك؟ واēا وهقيود يجب مراع عليه
  في النزاع المعروض عليه والفصل فيه؟.

  أهمية الدراسة: -
ترجع أهمية هذه الدراسة إلى أن الإثبات ليس ركنا من أركان الحق. فالحق يوجد متى توافرت  

إثباته، غير أنه من الناحية العملية فإن الحق مجردا من الشروط اللازمة لنشوئه، وبغض النظر عن وسيله 
دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء. لذلك يعتبر الإثبات أداة ضرورية ووسيلة عملية دفعت الأنظمة 

  القانونية المختلفة إلى تنظيم قواعده.
القانونية ، ووسيلة عملية والإثبات كأداة ضرورية تعول عليها هيئة التحكيم في التحقق من الوقائع  

يعتمد عليها الأطراف في صيانة حقوقهم المترتبة على تلك الوقائع، حتى أنه ليصح القول ϥن كل نظام 
  تحكيمي يقتضي حتما وجود نظام الإثبات .و قانوني وكل تنظيم قضائي أ

ومدى سلطات  وتسعى الدراسة إلى إيجاد حلول وقواعد عملية تبين كيفية اللجوء لأدلة الإثبات 
الدراسات القانونية التي تجمع بين مجالي  وندرةالمحكم إزاءها خاصة في ظل الفراغ التشريعي في هذا الشأن، 

  التحكيم والإثبات خاصة في القانون الإماراتي.
  أهداف الدراسة: -
ن ēدف الدراسة إلى البحث في دور المحكمين في الإثبات وما يرد عليه من قيود وفقا للقانو  

  الإماراتي، وʪلتالي تحقيق الأهداف التالية:
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إيجاد حلول وقواعد عملية تبين كيفية اللجوء لأدلة الإثبات ومدى سلطات المحكم إزاءها -1
  خاصة في ظل الفراغ التشريعي.

بيان القواعد الإجرائية العامة للإثبات أمام المحكمين من سلطة تنظيم إجراءات الإثبات أمام  - 2 
  ، ودور المحكمين في الإثبات وما يرد عليه من قيود.المحكمين 

  منهج الدراسة: -
تعتمد الدراسة لموضوع دور المحكمين في الإثبات وما يرد عليه من قيود وفقا للقانون الإماراتي على  

المنهج التحليلي ،إذ يتم تحليل نصوص قانوني الإثبات والإجراءات المدنية من أجل الوصول للقواعد 
المنهج المقارن من  لية التي تحكم إجراءات الإثبات أمام هيئة التحكيم، كما تعتمد الدراسة علىالتفصي
"المصري "، وذلك من أجل الوصول إلى  كالقانون النظر في القوانين المقارنة حيثما اقتضى الأمر، خلال

  أفضل النتائج فيما يتعلق بدور المحكمين في الإثبات والقيود التي ترد عليه.
  الدراسة: تقسيم -

  :وذلك على النحو التالي سوف تنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين رئيسين،بناء على ما تقدم ، 
  .المبحث الأول: مبدأ حياد المحكم وأثره على إجراءات الإثبات

  .إجراءات الإثبات وما يرد عليها من قيود اتخاذالمبحث الثاني: سلطات المحكمين في 
  

  المبحث الأول
  حياد المحكم وأثره على إجراءات الإثباتمبدأ 

لا يقتصر دور المحكم على الفصل في النزاع المعروض أمامه بناء على الأدلة المقدمة من قبل أطراف   
ومنهـا خصومة التحكيم ، كما أن المحكم لا يملك السلطة المطلقة في إدارة الدعوى بل يكـون مقيـدا بقيـود، 

مـن أهـم  وإذا كـان كم معناه تجرده في عمله من أي مصلحة ذاتية له أو لغيره.بمبدأ الحياد. وحياد المح هلتزاما
يــزان بمخصــائص العمــل القضــائي هــو التــزام القاضــي بمبــدأ الحيــاد بــين المتخاصــمين حــتى يســتطيع أن يمســك 

  .)1(دالحيا ذلك الحال ʪلنسبة للمحكم الذي يجب أن يتوافر فيهفكالعدالة ويحقق المساواة بين الطرفين، 

                                           
ــلطة المحكــــم في الإثبــــات في خصــــومة التحكــــيم التجــــاري الــــدولي، )1( ــير ،ســ ــير يوســــف حامــــد المناصــ ، دكتــــوراهرســــالة  د. منــ

   .122ص
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.فيجــب أن تتــوافر في )1(ومعـنى ذلــك ضــرورة ظهـور المحكــم بمظهــر الحيـاد والنزاهــة أثنــاء أدائـه لعملــه  
نجاح ʪلشكل الذي يضمن  )2(المحكم ضماʭت تتحقق معها استقلاله عن الخصوم وضمان حيدته تجاههم 

  التحكيم.
حياد المحكم ،و النتائج  في مطلبين متتاليين على مبدأ فسوف نسلط الضوء وبناء على ما تقدم، 

  المترتبة عليه بشأن إجراءات الإثبات ، وذلك على النحو التالي:
  تعريف مبدأ حياد المحكم. المطلب الأول:
  .النتائج المترتبة على حياد المحكم بشأن إجراءات الإثبات المطلب الثاني:

  
  المطلب الأول

  تعريف مبدأ حياد المحكم
 لا تكون للمحكم أثناء أداء مهمته مصلحة شخصية قد يميل إلىيعرف مبدأ حياد المحكم ϥن  
وتؤثر عليه في تقديره للدعوى على نحو أو آخر على حساب التطبيق الموضوعي اĐرد لإرادة  تحقيقها
، فالحياد معناه أن يتجرد المحكم من أية ضغوط داخلية تفرضها عليه مشاعره سواء كانت ضغوطا )3(القانون

. فمبدأ حياد المحكم لا يقصد به فقط عدم )4(طا مادية تخرج به عن التطبيق القانوني السليممعنوية أو ضغو 
تحيز المحكم لأحد أطراف خصومة التحكيم على حساب الطرف الآخر، وإنما يقصد به أيضا أن يقوم 

وبناء على  .المحكم بتكوين عقيدته بناء على ما يقدمه الخصوم من أدلة إثبات ʪلطرق التي حددها القانون
ما انتهى إليه تقديره لهذه الأدلة ، وفقا للقواعد التي ينص عليها القانون ، يقوم المحكم ʪلفصل في النزاع 

. وهذا المبدأ يجعل التحكيم ميزان عدل )5(المحكم يمتنع عن القيام بجمع أدلة الإثبات بنفسهو المعروض أمامه. 
  . )6(أحد الأطراف من أدلة قانونية في خصومة التحكيمترجح أحد كفتيه على الأخرى بقوة ما يلقيه 

أن شعور المحكم وميله العاطفي والذهني هي من المسائل التي ترتبط بحياده، فقد توجد  وʪعتبار 
ظروف في الدعوى تؤثر على حياد المحكم وتجعله يحكم بميل لصالح أحد الأطراف على حساب الطرف 

                                           
  .230التحكيم التجاري الدولي، ص ، د.محسن شفيق،64،صعبد الفتاح سرحان، قانون الإجراءات المدنية ) د.بكر1(
  .277المرجع في أصول التحكيم، ص د.محمود مصطفى يونس،) 2(
  .218مبادئ القضاء المدني ص د.وجدي راغب،) 3(
  .95د.أحمد السيد صاوي ،التحكيم ، ص) 4(
  .54اءات الإثبات المدني في النظام القانوني الإماراتي، صمبادئ وإجر  د.أسامة الروبي،) 5(
  .11الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، ص د.فايز أحمد عبدالرحمن،) 6(
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ومن هذه الظروف التي تؤثر على نفسية المحكم سبق إبداء رأيه في ذات النزاع كخبير أو مستشار  الآخر،
في هذا الشأن قانوني أوفني، أو أن تجمعه صلة قرابة أو مصاهرة أو عداوة أو مودة مع أحد الخصوم. وتجدر 

حد أطراف خصومة ϥ قد تجمعهملاحظة أن مسألة حياد المحكم لا تخضع لفكرة الثقة الشخصية التي 
ومن الأمور التي قد تؤثر على حياد المحكم أيضا الدʮنة أو  .تهطالما أĔا لم تؤثر مباشرة في نفسي، التحكيم 

أهمية اختيار المحكم Ϧكيد حرصت هيئات ومنظمات ومراكز التحكيم الدولي على  ذال العقيدة أو الجنسية،
. ومسألة توافر هسية الأطراف، وذلك خوفا من عدم حيادالواحد أو رئيس الهيئة من جنسية مختلفة عن جن

  تختلف من حالة إلى أخرى حتى لو توافرت نفس الظروف التي تحيط ʪلمحكم. هحياد المحكم من عدم
 ذلك وحياد المحكم من المسائل النفسية المتعلقة به فيصعب إقامة الدليل على عدم وجودها ،ولكن 

حياد المحكم من عدمه من خلال تتبع مسلك المحكم خلال نظر ليس مستحيلا فيمكن معرفة توافر 
يقوم مثلا ϵعطاء أحد الخصمين  حينماخصومة التحكيم وإقامة الدليل على انحيازه لصالح أحد الطرفين 

يسمع شهود أحد الطرفين  حينمافرص أكبر للدفاع عن حقه تفوق بمراحل الفرصة التي منحت لخصمه، أو 
ولئن كان من المقرر أن اعتبار التحكيم  نه"ϥقضي تطبيقا لذلك قد و  .)1(الآخر ولا يسمع شهود الطرف

وذلك سواء كان  ذا طبيعة قضائية ،يوجب على هيئة التحكيم مراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي،
التحكيم تحكيما عادʮ أو تحكيما مع التفويض ʪلصلح ،وتعتبر حيدة المحكم واستقلاله من الضماʭت 

وعلى من  إلا أن الأصل في المحكم أنه محايد ومستقل مادام قد قبل القيام بمهمته، الأساسية في التقاضي،
يدعي عدم حياد المحكم أو عدم استقلاله أن يتمسك بذلك ويثبته طالما أنه قد علم ʪلعيب قبل صدور 

لما   ،توفر أيهما في المحكمدا إلى عدم أن يرفع دعوى ببطلانه استنا وليس له بعد صدوره حكم التحكيم،
وأقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة الوارد ʪلنعي  وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، كان ذلك،

على دعامة حاصلها أĔا علمت ʪلوقائع التي تستند عليها في نفي الحيدة عن المحكمين وذلك قبل صدور 
ومن ثم لا يقبل منها الاستناد عليها لطلب  ام هيئة التحكيم،ولم تبد ثمة اعتراض بشأĔا أم حكم التحكيم،

  .)2(بطلانه"
  

                                           
 ضوابط تشكيل هيئة التحكـيم واختيـار المحكمـين في منازعـات عقـود التشـييد الهندسـي، ) د.أسامة روبي عبدالعزيز الروبي،1(

  .110-111ص
ـــة 2( ــــرية،) محكمـــ ـــــنقض المصــ ـــدني، الـ ــــم مـــ ــ ــــن رق ــــنة240الطعــ ـــــائية، 74، لســ ـــة  قضـ ــــخ الجلســـ ــ ــــني ʫ9-2-2010ري ـــب فــ ـــ ،مكت

  .212،ص61
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  المطلب الثاني
  النتائج المترتبة على حياد المحكم بشأن إجراءات الإثبات

مبدأ الحياد يعتبر من أهم ركائز نظام الإثبات المقيد ، فلا يستطيع القاضي ومن ثم المحكم أن يكون 
وذلك يفرض على  ،)1(بناء على الوقائع والأدلة التي عرضت عليه بمعرفة الخصوميصدر حكمه إلا و عقيدته 

يرتبط بمبدأ المواجهة واحترام حقوق الدفاع، تطبيق مبدأ الحياد كما أن المحكم ألا يحكم بعلمه الشخصي.  
، كما  يتيح لأطراف خصومة التحكيم العلم ʪلأدلة المقدمة من الطرف الآخربحيث يتعين على المحكم أن 

  يلزم المحكم بتسبيب حكمه. وذلك على النحو التالي: 
  الفرع الأول

  مدى التزام المحكم بعدم الحكم بعلمه الشخصي
على الرغم من حرص الأطراف على توافر الخبرة في شخص المحكم الذي سيقوم ʪلفصل في  

، فلا يؤسس حكمه على وقائع  إلا أن المحكم لا يستطيع أن يبني حكمه على معلوماته الشخصية )2(النزاع
أن يستند على دليل معين يعلمه شخصيا دون أن  عليهأو أدلة خارج نطاق المناقشة ، بمعنى أنه يمتنع 

يقدمه أحد الخصوم. فالمحكم يقتصر في Ϧسيسه لحكمه على ما يقدمه أطراف خصومة التحكيم من أدلة 
لأطراف أمامه من أقوال وأفعال. فيحكم في الطلبات إثبات لحقوقهم في النزاع المطروح عليه، وما يبديه ا

  .)3(والدفوع على أساس الأدلة المقدمة من قبل الخصوم فقط وبحسب قيمة كل دليل 
وهذه القاعدة تكمل في الواقع القاعدة التي تقضي ϥنه لا يجوز للمحكم أن يغير موضوع وسبب  

بعلمه الشخصي فمعنى ذلك أنه قد أدخل في الطلب المقدم له. حيث أن المحكم عندما يقوم ʪلحكم 
قام بعمل من أعمال الخصوم وغير موضوع وسبب أنه قد اعتباره وقائع وأدلة لم يتمسك đا الخصوم و 

يؤسس حكمه على الأقوال التي سمعها والمستندات التي قدمها إليه الخصوم يكون  انه إذا لمالطلب، بحيث 

                                           
، 20ص في ضــوء قــانون الإثبــات الإمــاراتي، شــرح أحكــام الإثبــات في المعــاملات المدنيــة والتجاريــة ) د.يوســف عبيــدات،1(

  .46ص د.علي أبو عطية هيكل، القواعد الإجرائية للإثبات أمام المحكمين،
ـــروبي،2( ـــييد الهندســــي، ) د.أســــامة الـ ــــة التحكــــيم واختيـــــار المحكمــــين في منازعــــات عقــــود التشـ ـــكيل هيئ ـــع  ضــــوابط تشـ مرجــ

  .91سابق،ص
الوســيط في  ، د.أســامة الــروبي، 55د.أســامة الــروبي ،مبــادئ وإجــراءات الإثبــات المــدني في النظــام القــانوني الإمــاراتي، ص) 3(

، د.عبدالرزاق  25-26الإثبات في المواد المدنية، ص ، أ.السيد عبدالوهاب عرفه،55شرح قانون الإثبات العماني، ص
  .31، ص2الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء أحمد السنهوري،
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يجوز أن يحكم بعلمه الشخصي لأن ذلك يعتبر إخلالا  لقاضي لا. فالمحكم كا)1(قد حكم بعلمه الشخصي
حقوق الدفاع ومنها حق العلم ، وإنما يخل كذلك بمبدأ الحياد الذي بمبدأ المواجهة واحترام ليس فقط 

  .)2(يقتضي أن يلتزم المحكم بحدود ولايته كما حددها اتفاق التحكيم
 ϥ نه " وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا

درهم،  400فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد قدر بدل السكن ب
درهم شهرʮ دون أن يكون لهذا التقدير أصل ʬبت ʪلأوراق بل أنه استنادا إلى  300وبدل المواصلات ب

غير جائز وهو تقدير جزافي يعيب الحكم. وحيث أن هذا النعي في  العلم الشخصي للمحكمة الذي هو
محله ذلك أن دور القاضي يقوم على مبدأ الحياد حيث أنه يتلقى الأدلة التي يدلي đا الخصوم ثم يتولى 
تقدير قيمتها في الإثبات وليس له أن يساهم في جمع الأدلة أو أن يقيم قضاءه على دليل تحراه بنفسه بعيدا 

أن يكون ما حصله قد استقاه من  –ولا يعد من قبيل قضاء القاضي بعلمه الشخصي  –الخصوم عن 
خبرته ʪلشئون العامة التي يفترض في الكافة الإلمام đا إلا إذا كان ما قدره من قبيل المعلومات الشخصية 

د حدد بدلي السكن المحظور على القاضي أن يبني حكمه عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ق
درهم شهرʮ دون أن يكشف عن المصدر الذي استقى منه معلوماته في  300درهم ، 400والمواصلات ب

وهو الحد المعقول) وهو ما يعتبر من  –هذا التحديد الذي لا يكفي فيه قوله (كان وفق الشائع المعروف 
قبيل قضاء القاضي بعلمه الشخصي الذي تمسك به الطاعن في نعيه ، والذي لا يجوز أن يقوم عليه 

أن يبنى على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه حكمه الذي يجب 
هذا النظر وحدد بدلي السكن والمواصلات للطاعن العامل دون مراعاة الظروف الملابسة لحال كل عامل 

معيبا على حدة التي هي من الأمور الشخصية التي لا يفترض في الكافة الإلمام đا فإن الحكم يكون 
  .)3(بمخالفة القانون ومخالفة قواعد الإثبات والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص"

ولا يجوز للمحكم أن يبني حكمه على معلومات سواء كانت عامة أو شخصية إلا بعد أن يطلع  
. فقد يكون للمحكم عليها أطراف خصومة التحكيم ويتم مناقشتها والرد عليها وذلك تطبيقا لمبدأ المواجهة

                                           
  .46مرجع سابق،ص ) د.علي أبو عطية هيكل،1(
  .212ص ) د.طلعت دويدار ،ضماʭت التقاضي في خصومة التحكيم،2(
 12/24/قضــــائية ، مــــدني، جلســــة  17لســــنة 275 الطعــــن رقــــم الأحكــــام المدنيــــة والتجاريــــة، الاتحاديــــة العليــــا،المحكمــــة ) 3(

  .1339،ص3،رقم الجزء16مكتب فني ،1995
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أو من خبرته الفنية، فعليه أن يواجه أطراف الخصومة đا  )1(معلومات شخصية استمدها من معاصرته للنزاع
قبل أن يبني حكمه عليها. مما يعني أنه لا حرج في أن يستخدم المحكم معلوماته الشخصية طالما حقق مبدأ 

  .)2(المواجهة
  الفرع الثاني

  العلم ʪلأدلة المقدمة من الطرفينتطبيق مبدأ الحياد و 
يترتب على تطبيق مبدأ الحياد أن يتاح لكل طرف من أطراف خصومة التحكيم العلم ʪلأدلة  

المقدمة من الطرف الآخر طالما أن الحكم مؤسس على الأدلة المقدمة من الخصوم دون تدخل من المحكم. 
قدم من أحد أطراف الخصومة التحكيمية دون أن وʪلتالي لا يستطيع المحكم أن يبني حكمه على دليل م

أو مبدأ حضورية الأدلة ،أو مبدأ  )3(يواجه به الطرف الآخر وهذا ما يعرف بمبدأ مجاđة الخصم ʪلدليل
المواجهة. فلا يستطيع المحكم تطبيقا لمبدأ الحياد أن يستند في حكمه على دليل مقدم في نزاع آخر ولو كان 

  .)4(كيم أنفسهمبين أطراف خصومة التح
ويتقيد المحكم بطلبات الخصوم فلا يحكم بغير هذه الطلبات ، أو يتجاوز حدودها ϥن يقوم بتغيير  

مضموĔا، أو أن يستحدث طلبات جديدة لم يقم الأطراف بعرضها عليه، فيقضي ϥكثر مما طلب منه حتى 
الدعوى ومستنداēا يستحقه  لو كان ذلك مرتبطا ʪلطلب أو مكملا له، أو كان الطالب حسب وقائع

مادام لم يطلبه ، فحكم التحكيم يجب أن يقتصر فقط على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على 
نه "من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن ʪلنقض لا يقبل ϥقضي تطبيقا لذلك قد .و )5(هيئة التحكيم

في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو ϥكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها 
المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أĔا قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها 

ت أĔا بقضائها هذا المطعون فيه تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو ϥكثر مما طلبوه ومع من الطلبات وعلم

                                           
فالمحكم قد لا يتم اختياره إلا لسبب ما يحوزه من معلومات شخصية أو خبرة تؤهله للقيام ʪلمهمة المسندة إليه، كما قـد ) 1(

 مما يسهل عليه مهمة الفصل في النزاع. بسبب معاصرته لمراحل النزاع المختلفة، اختيارهيتم 

،د. علـــي أبـــو عطيـــة  405 404-ص د.فتحـــي والي ، التحكـــيم في المنازعـــات الوطنيـــة والتجاريـــة الدوليـــة ،مرجـــع ســـابق،) 2(
  .47مرجع سابق،ص هيكل،

  .31ص التعليق على نصوص قانون الإثبات، ) د.أحمد أبو الوفا،3(
  .5758-مرجع سابق،ص مبادئ وإجراءات الإثبات المدني في النظام القانوني الإماراتي، د.أسامة الروبي،) 4(
  .49د.علي أبو عطية هيكل، مرجع سابق،ص) 5(
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أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات  ذلك أصدرت على القضاء مسببة إʮه في هذا الخصوص.
  )1(ظر"إعادة الن ʪلتماسيكون  إنماالمطعون عليهم وأن يحكم ϥكثر مما طلبوه في سبيل الطعن عليه 

  الفرع الثالث
  التزام المحكم بتسبيب الحكم وفقا لمبدأ الحياد

، وهذا )2(الحكم يتعين على المحكم تسبيب حكم التحكيم وإلا ترتب على عدم التسبيب بطلان 
من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي بنصها على أنه " ويصدر حكم المحكمين  (5/212)ما توجبه المادة 

على  الاتفاقϥغلبية الآراء وتجب كتابته مع الرأي المخالف ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من 
التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداēم وأسباب الحكم ومنطوقه وʫريخ صدوره والمكان الذي 

فيه وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون  صدر
الحكم صحيحا إذا وقعته أغلبية المحكمين". وبناء على ذلك يلتزم المحكم بتسبيب حكمه، فيبين الأدلة 

بياʭ وافيا القصور في والوقائع التي استند إليها في الحكم . و يترتب على عدم بيان الأسانيد الواقعية 
المحكم  التزامالتسبيب وبطلان الحكم. ويؤسس ذلك على أن التسبيب من الضماʭت الهامة التي تبين مدى 

. كذلك يعد تسبيب أحكام المحكمين ضرورʮ حتى تتمكن المحكمة في مقام بطلان )3(بتطبيق مبدأ الحياد
ن يشتمل حكم التحكيم على أسباب تبين الحكم من بسط رقابتها على الحكم وصحته ، حيث يجب أ

  .)4(مصادر الأدلة التي كونت منها هيئة التحكيم عقيدēا وأن يكون لها مصدرها الصحيح من الأوراق
  

  المبحث الثاني
  يرد عليها من قيود سلطات المحكمين في اتخاذ إجراءات الإثبات وما

في إدارة الدعوى وتوجيهها بكافة الطرق والوسائل  المحكم كالقاضي لا يملك سلطة تقديرية مطلقة 
دون أن يكون مقيدا ϵتباع قواعد معينة ، ولكن هل يقتصر دوره في الدعوى التحكيمية على الفصل في 
النزاع بناء على الطلبات المقدمة والأدلة التي يستند عليها الخصوم؟. وهل للمحكم الحرية في إدارة الدعوى 

                                           
  .682،ص1،ع30،مجموعة النقض،س1979 -3-1جلسة  ،641الطعن رقم نقض مدني، ) محكمة النقض المصرية،1(
  .237مرجع سابق،ص المناصير ،د. منير يوسف حامد ) 2(
  .59مرجع سابق،ص الوسيط في شرح قانون الإثبات العماني، د.أسامة الروبي،) 3(
  .437التحكيم التجاري الدولي، ص د.محمود سمير الشرقاوي،) 4(
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وهل هناك مبادئ أساسية يجب على المحكم مراعاēا عند النظر في النزاع  وحة ʪلدعوى؟وتقدير الأدلة المطر 
  المعروض عليه والفصل فيه؟.

سلطات المحكمين في اتخاذ لين متتاليفي مطلبين  سوف نعرض، للإجابة على التساؤلات السابقة
  وذلك على النحو التالي:إجراءات الإثبات ، ثم القيود الواردة على سلطة المحكم في هذا الشأن ، 

  سلطات المحكمين في اتخاذ إجراءات الإثبات . المطلب الأول:
  القيود الواردة على سلطة المحكم في اتخاذ إجراءات الإثبات. المطلب الثاني:

  المطلب الأول
  سلطات المحكمين في اتخاذ إجراءات الإثبات

المطلوبة قانوʭ في الدليل محل الإثبات، أو تقديره لا يقتصر دور المحكم على مراقبة توافر الشروط  
للأدلة التي تطرح عليه، ولكنه يملك كذلك اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات الإثبات. فللمحكم سلطة 
اتخاذ إجراء من تلك الإجراءات، أو رفضه، أو العدول عنه ، إضافة إلى سلطته في تقدير أدلة الإثبات 

  المختلفة.
  الفرع الأول

  سلطة هيئة التحكيم في اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات
هيئة التحكيم شأĔا شأن قضاء الدولة في ممارستها لهذه السلطة، فقد تتخذ إجراءات الإثبات  

بناء على حكم يصدر ϵجرائها سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الخصوم. ويرجع 
هذا الأمر يتطلب منه أن فإن ما يصدر حكما في النزاع المعروض أمامه السبب في ذلك أن المحكم عند

قد يكون عقيدته ويقتنع ʪلحكم الذي يهدف للوصول لحل هذه المنازعة، حيث أن الوصول للحكم 
اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات. ومثال ذلك حالة تبين هيئة التحكيم أن المستندات التي قدمها  يتطلب

الخصوم غير كافية ، فلها من أجل تكوين عقيدēا أن تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات الإثبات للفصل في 
  .)1(وص قانونية خاصةخصومة التحكيم، وذلك مع مراعاة ما اتفق عليه الأطراف أو ما وردت بشأنه نص

والأمر ʪتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات جوازي ʪلنسبة لهيئة التحكيم وذلك بحسب ما يتراءى  
لها من ظروف الدعوى. فإذا كانت الأدلة المقدمة كافية لتكوين عقيدēا والحكم فيها، فيكون لها ألا تجيب 

قفها، وذلك لأن لهيئة التحكيم سلطة تقديرية في الخصوم إلى طلبهم ولا يحق للخصوم أن يعيبوا عليها مو 

                                           
الجمـال وعكاشـة عبـدالعال، التحكـيم في العلاقـات الخاصـة الدوليـة  ، د.مصـطفى 288د.عاشور مبروك، التحكـيم، ص) 1(

  .690والداخلية ، الجزء الأول ، ص
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، ومن ثم يجب على هيئة التحكيم أن تبين في حكمها الأسباب )1(إجابة طلب الخصوم أو عدم إجابته
  التي اعتمدت عليها في عدم إجابتها للطلب.

ليست والثابت أن لهيئة التحكيم السلطة في اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات ولكن هذه السلطة  
مطلقة وإنما مقيدة بقيود بعضها مستمد من طبيعة الأشياء، والبعض يفرضه المشرع والبعض الآخر يفرضه 
مدى ملائمة هذا الإجراء للنزاع. فالقيد المستمد من طبيعة الأشياء يقتضي أن تكون الواقعة المراد اثباēا 

شرع وذلك حرصا على سير عمل التحكيم محددة وممكنة الحصول ومتنازعا فيها. أما القيد الذي يفرضه الم
وتحقيقا لمصلحة عليا تتعلق ʪلنظام العام فيتمثل في النص صراحة على أن تكون الوقائع المراد اثباēا متعلقة 

أما ملائمة الإجراء لطبيعة النزاع فيتم بناءه  ʪلدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها وغير مخالفة للنظام العام.
ʪلجوهر  الاحتفاظعي، وفي ضوء المسائل التي يثيرها النزاع فتتمكن من الموائمة بين على تقدير موضو 

تعني عدالة الإجراء  القضائي وبين اختيار القواعد الملائمة لطبيعة النزاع، وتضع في الاعتبار أن العدالة لا
 المرافعةيل المثال قد تكون ذاته ولكنها تعني ايضا ملاءمة الإجراء للنزاع المطروح في كافة جوانبه، فعلى سب

الشفوية أمرا لازما في نزاع وقد يكتفي بتقديم المستندات في نزاع آخر دون الحاجة لإجراء مرافعة أو سماع 
  .)2(شهود

  الفرع الثاني
  سلطة هيئة التحكيم في العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات

الإثبات ولكن بشرط أن تبين أسباب  تملك محكمة الموضوع العدول عما أمرت به من إجراءات 
العدول في المحضر، ويمكن لها أيضا أن لا Ϧخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين الأسباب في الحكم . 
والسبب في ذلك أنه لا يوجد أبغض على نفس القاضي والمحكم من حمله على تنفيذ إجراء لم يعد له 

على تنفيذ إجراء اتضح للمحكمة أنه غير منتج  ضرورة، فمن العبث وتضييع الوقت والجهد الإصرار
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن  وقد قضي تطبيقا لذلك ϥن" .)3(ومفيد

                                           
"الأحكـام بنـدب الخـبراء  ) وتطبيقا لهذه القاعدة وفيما يخص إعمالها أمام القضاء فقد قضت المحكمـة الاتحاديـة العليـا ϥن1(

لة موضوع النزاع أو جزء منه، وإنما هـي مـن قبيـل الأحكـام أو رفض ندđم ليست من الأحكام القطعية الفاصلة في جم
الصادرة قبل الفصل في الموضوع التي يجوز للمحكمة التي أصدرēا العدول عنها أو عدم إعمالها أو الالتفات عنها إذا 

الأحكـام المدنيـة  استبان لها من عدم المقتضى أو عدم القانونية متى لم تتضمن قضـاءا قطعيـا" المحكمـة الاتحاديـة العليـا،
  .189،ص1، رقم الجزء19، مكتب فنيʫ9-3- 1997ريخ الجلسة  قضائية، 17،لسنة  365الطعن رقم والتجارية،

  .5658-مرجع سابق،ص د.علي أبو عطية هيكل،) 2(
  .82مرجع سابق،ص والإجباري، الاختياريالتحكيم  ) د.أحمد أبو الوفا،3(
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حكمها "  فيتبين أسباب العدول ʪلمحضر و يجوز ألا Ϧخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك 
 فيخلافاً لما أوجبته  - كتفاء ببيان أسباب العدول بمحضر الجلسة يدل على أن المشرع إنما قصد من الإ 

الحكم إلى مراعاة جانب التيسير مما مؤداه أن  فيحالة عدم الأخذ بنتيجة الإجراء من تبيان أسباب ذلك 
   . )1(إبداء سبب العدول عن الإجراء ϥسباب الحكم يكون أكثر تحقيقاً لمراد المشرع"

وقياسا على ما سبق يملك المحكم العدول عن إجراء الإثبات الذي سبق له الأمر به إذا وجد ما  
تتضمنه أوراق الدعوى وظروفها كافية لتكوين عقيدته. ومن الأمثلة على ذلك أن يعدل المحكم عن تنفيذ 

د هناك جدوى قرار ʪستجواب أحد أطراف خصومة التحكيم استنادا إلى ما قرره في الدعوى حيث لم يع
  إلزام أحد الأطراف بتقديم ورقة تحت يده . مسألة من إجراء الاستجواب، أو عدوله عن 

مـــن قـــانون  54,5"مـــؤدى نـــص المـــادتين  وتطبيقـــا لـــذلك فقـــد قضـــت المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا ϥن 
الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصر ووقائع المنازعـة  استجوابالإثبات أن 

المــرددة في الخصــومة توصــلا إلى معرفــة وجــه الحــق فيهــا، ولــيس وســيلة للتحقــق مــن صــحة الادعــاء بحصــول 
التصــرف، وهــو لا يحــوز قــوة الأمــر المقضــي طالمــا خلــت أســبابه مــن حســم مســألة متنــازع عليهــا بــين الخصــوم 

ومـــن ثم يجـــوز للمحكمـــة أن تعـــدل عنـــه إذا مـــا وجـــدت في أوراق  الاســـتجوابʪلبنـــاء علـــى حكـــم  وصـــدر
كمـــا لهـــا ألا Ϧخـــذ بنتيجـــة الإجـــراء بعـــد  الـــدعوى مـــا يكفـــي لتكـــوين عقيـــدēا للفصـــل في موضـــوع النـــزاع،

 اءاتإجـر " لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت بـه مـن  . كما قضت محكمة النقض المصرية ϥن)2(تنفيذه"
الإثبـــات علـــى أن تبـــين أســـباب هـــذا العـــدول مـــتى رأت أĔـــا أصـــبحت غـــير منتجـــة ، بعـــد أن وجـــدت فيمـــا 

عتبــاراً ϥن مــن العبــث و االــدعوى بعــد صــدور الحكــم đــذا الإجــراء مــا يكفــى لتكــوين عقــديتها  فيســتجد ا
محكمة الموضوع ، إلا  تضح أنه غير مجد و هو ما تستقل بهاضياع الجهد والوقت الإصرار على تنفيذ إجراء 

تملك العدول عنه دون ذكر أسباب  فهيتخاذ الإجراءات من نفسها أمرت ʪ التي هيأنه إذا كانت المحكمة 
حق  أيهذه الحالة  فيأن يمس العدول  -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  -العدول ، إذ لا يتصور 

  .)3(تبرير له " أيللخصوم مما لا يلزم ذكر 

                                           
  .1979-4-7بتاريخ   48صفحة رقم   30مكتب فنى  45لسنة  762الطعن رقم   محكمة النقض المصرية، )1(
  .5/82005/جلسة  مدني جزئي، قضائية، 26لسنة  793) المحكمة الاتحادية العليا ،الطعن رقم 2(
وفي  .1978-12-6بتـــاريخ  1850صـــفحة رقـــم   29مكتـــب فـــنى   45لســـنة  144الطعـــن رقـــم محكمــة الـــنقض المصـــرية: )3(

قــد رأى تقــدير الأجــرة علــى  -ذات الــدعوى  في -نفــس المعــنى فقــد قضــت ذات المحكمــة ϥنــه" مــتى كــان الحكــم الســابق 
و قضــى بنــدب خبــير لبحــث  1958% حــتى آخــر يونيــه ســنة 15مخفضــاً بنســبة  1952أكتــوبر ســنة  فيأســاس أجــرة المثــل 

ʬبتــة و واضــحة مــن أوراق الــدعوى فقضــى ʪلعــدول  1958ذلــك ، ثم رأى الحكــم المطعــون فيــه أن أجــرة شــهر يونيــه ســنة 
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هيئة التحكيم عن إجراء الإثبات الذي أمرت به قد يكون صراحة أو ضمنيا ، كأن تذكر وعدول  
الهيئة في مدوʭت الحكم أĔا وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدēا ، مع ملاحظة أن عدم 

  .)1(الإفصاح صراحة عن ذلك في محضر الجلسة أو في مدوʭت الحكم عن أسباب العدول لا يعيب الحكم
مقيدا. فيكون مقيدا من  )2(وقد يكون عدول هيئة التحكيم عن إجراء الإثبات الذي أمرت به 

ʭحية أولى ϥن يكون الأمر ʪتخاذ إجراء الإثبات متضمنا قضاء قطعيا في مسألة تتعلق بجواز الإثبات أو 
حقيق في أمر جواز عدمه ، فمثلا: إذا فصلت هيئة التحكيم في حكمها الذي أمرت فيه ʪلإحالة إلى الت

إثبات موضوع التحقيق ʪلمعاينة فإĔا لا تملك العدول عن هذا الحكم لأنه يتضمن قضاء قطعيا بجواز 
الإثبات đذا الطريق. والعدول مقيد من ʭحية أخرى ϥنه قاصر على ما سبق وأمرت به هيئة التحكيم من 

  .)3(إجراءات ، فلا يتعداها 
  الفرع الثالث

  التحكيم في رفض اتخاذ إجراء من إجراءات الإثباتسلطة هيئة 
يملك المحكم سلطة تقدير مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات أو عدم الحاجة إلى  

له اتخاذه، فالمحكم يستطيع أن يرفض اتخاذ إجراء الإثبات الذي يطلبه أطراف خصومة التحكيم إذا تبين 
  . )4(دف منه فقط مجرد الإطالة في الإجراءات حتى انقضاء ميعاد التحكيمعدم أهمية هذا الإجراء وأن اله

، بسماع جميع الشهود المطلوبين  -على غرار المحكمة في القضاء العادي– تحكيمفلا تلتزم هيئة ال 
 ويظل من حقها رفض سماع الشهود الذين ēدف شهادēم إلى إثبات وقائع غير منتجة في الدعوى.

ون حقهم هذا بحرص شديد حتى لا يتعرض حكم التحكيم للطعن عليه لإخلاله بحق ويمارس المحكم
إذا رفضت هيئة التحكيم ندب خبير حيث وجدت في وقائع الدعوى والأوراق  ذلك،أمثلة الدفاع. ومن 

                                                                                         = 
مرافعات ، و من  165عما حكم به ندب خبير لبيان أجرة المثل ، و ذلك  عملاً ʪلحق المخول للمحكمة بمقتضى المادة 

 فيخصـوص بيـان أجـرة المثـل غـير قـائم ، و لا يكـون الحكـم المطعـون فيـه قـد فصـل  فيثم فقد أضحى قضاء الحكم السابق 
صــفحة رقــم   22مكتــب فــنى   36لســنة  454فيــه. الطعــن رقــم المقضــي الشــيءنــزاع علــى خــلاف حكــم آخــر حــائز لقــوة 

  . 1971-6-10بتاريخ  743
  .61،ص مرجع سابقد.علي أبو عطية هيكل، ) 1(
لى إجازēــا وإذا كــان قضــاء الدولــة يملــك العــدول عــن إجــراءات الإثبــات ،أو عــدم الأخــذ بنتيجــة الإجــراء ، فمــن ʪب أو ) 2(

  .291، ص مرجع سابقلقضاء التحكيم الذي يمتاز ʪلمرونة والسهولة واليسر ، د.عاشور مبروك 
  .61-62د.علي أبو عطية هيكل، مرجع سابق ،ص) 3(
  .252والإجباري،ص الاختياريالتحكيم  د.أحمد أبو الوفا،) 4(
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والمستندات عناصر تكفي لتكوين عقيدēا دون الرجوع إلى الخبرة أو قدرت هيئة التحكيم أن الخبرة غير 
ة في الدعوى، أو عدم إجابتها لطلب الإحالة إلى التحقيق ʪلشهود متى رأت من ظروف الدعوى منتج

وإن كان محكمة  . وتطبيقا لذلك فقد قضي ϥنه")1(والأدلة التي إستندت إليها كافية لتكوين عقيدēا
بات ما يجوز إثباته الموضوع غير ملزمة ϵجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق ، لإث

حكمها ما يسوغ رفضه . و إذ يبين  فيبشهادة الشهود ، إلا أĔا ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين 
رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق. لإثبات صورية عقد  فيمن الحكم المطعون فيه أنه إستند 

و  -الطاعنين  -المطعون عليهم إلى قوله " أن المستأنفين  ʪقيالبيع الصادر إلى المطعون عليه الخامس من 
قد قرروا أمام محكمة أول درجة أنه ليس لديهم شهود على الصورية ، فلا يكون هناك جدوى من إحالة 

"  الاستئناف فيالدعوى إلى التحقيق ، لأن قولهم هذا تطمئن إليه المحكمة ، دون قولهم الجديد الذى أبدوه 
لرفض طلب الإحالة إلى التحقيق، لأن قول الطاعنين أمام  ذى قرره الحكم لا يصلح سنداو كان هذا ال

محكمة أول درجة بعدم وجود شهود لديهم على الصورية ، لا ينفى توصيلهم بعد ذلك إلى هؤلاء الشهود 
   .)2(و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوʪ ًʪلقصور، بما يوجب نقضه"

إذا ما حظر الأطراف على هيئة التحكيم اللجوء إلى وسيلة الخبرة ما ؤل حول تساالولكن يثور 
بصفة مطلقة، بينما أصبحت من حيث الواقع هي السبيل الوحيد لتمكين الهيئة من التصدي للنزاع 

في هذه الحالة تحاول هيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف و  والفصل فيه ؟
موافقة من الأطراف على إنتداđا لأهل الخبرة ، أما في حال فشلها في تلك المحاولة فيتعين  الحصول على

إجراءات التحكيم. أما إذا استمر الحال كما هو  استمرارعليها إصدار قرار Ĕϵاء الإجراءات لعدم جدوى 
  .)3(المدة  لانقضاءعليه حتى انقضى الأجل المحدد للتحكيم فإن الخصومة تنقضي وذلك 

  
  

                                           
  .59مرجع سابق،ص ) د.علي أبو عطية هيكل،1(
. وفي نفس 5/131976/،بتاريخ 1108، صفحة رقم27، مكتب فني 41،لسنة 609الطعن رقم  محكمة النقض المصرية، )2(

قضاء هـذه المحكمـة أن إحالـة الـدعوى إلى التحقيـق لـيس حقـاً للخصـوم  فيمن المقرر  الحكم فقد قضت ذات المحكمة أن"
أوراق الــدعوى مــا يكفــى  فيشــأنه إذا وجــدت  فيكــل حــال ، و إنمــا هــو حــق للمحكمــة و لهــا رفــض مــا يطلبــه الخصــوم   في

بتـاريخ ، 599صـفحة رقـم  ،24مكتـب فـنى  ، 38،لسـنة  93لتكوين عقيدēا بما يغنى عن إجـراء التحقيـق" . الطعـن رقـم  
/4/31973.  

  .290مرجع سابق،ص د.عاشور مبروك،) 3(
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  الفرع الرابع
  سلطة هيئة التحكيم في تقديرها لأدلة الإثبات

يقصد بتقدير أدلة الإثبات العملية الذهنية التي تنتهي ʪقتناع المحكم أو عدم اقتناعه بوجود الوقائع 
التي يدعيها أو يحتج đا الخصوم. وسلطة المحكم في تقدير أدلة الإثبات هي نفسها السلطة التي يتمتع đا 
القاضي، فقد يكون له دور رقابي أو دور تقديري. فدور المحكم في أدلة الإثبات القانوني تختلف عن دوره 

  في أدلة الإثبات الأخرى.
الإقرار يكون دور المحكم فيها دورا رقابيا ،  اليمين الحاسمة أو فأدلة الإثبات القانوني كالكتابة أو 

الإجراء أو الدليل الي استند إليه الخصم لإثبات ادعاءه دون  بحيث يراقب مدى توافر الشروط المطلوبة في
أن يمارس المحكم دورا تقديرʮ إزاءه أو أن يقضي وفق ما يقتنع به. على أن تقدير المحكم لتوافر الدليل 
القانوني لا يعني التعسف وإنما يعني استعمال المنطق والإحساس وخبرة الحياة من أجل تقدير توافر الدليل 

تقدير قيمته وفاعليته في الإقناع. فعلى سبيل المثال: اليمين الحاسمة يقتصر فيها دور المحكم على مراقبة أو 
لهذا الحق، وعدم التعسف في استعماله دون تقدير ،فالمحكم لا يستطيع أن يرفض  مالخصوم في استعماله

الة رفض الطلب فيجب على المحكم توجيهها متى كانت اليمين مستوفية للشروط المطلوبة قانوʭ ، أما في ح
أن يبين أسباب الرفض. أما الدليل الكتابي أو المحررات العرفية إذا كانت مستوفية للشروط المطلوب توافرها 
قانوʭ ،تكون لها حجية ملزمة للمحكم كدليل للواقعة المتنازع عليها، فيقتصر فيها دور المحكم على مراقبه 

  ث صحتها.يالمحررات من ح
أدلة الإثبات الأخرى فلا يقف دور المحكم بشأĔا على مراقبة الدليل وإنما يمارس سلطة تقديرية  أما 

على دليل الإثبات، أي يكون للمحكم السلطة المطلقة في تقدير الدليل الذي يقدم له لكي لا يبني حكمه 
لة مراعيا عدم الإخلال بدفاع إلا على الدليل الذي يطمئن إليه وجدانه وشعوره وʪلتالي يوازن بين تلك الأد

جوهري من شأنه لو صح لتغير الرأي في الدعوى. فمثلا يملك المحكم الحرية في استنباط القرائن التي يقتنع 
حكمه عليها طالما أن المحكم اعتبر القرينة دليلا تؤدي عقلا ومنطقا إلى ثبوت  بنيđا وتؤثر على وجدانه وي

وكذلك سلطته في  ، وسلطة المحكم في إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده ،الواقعة المرتبة للأثر القانوني
  .)1(الأخذ بتقرير الخبير للأسباب الواردة متى اطمأن إليه

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة  " وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا ϥن 
من سلطة محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على –المقدمة فيها ومنها تقارير المعاينة والخبرة 

                                           
  .6467-المرجع السابق،ص أبو عطية هيكل، د.علي) 1(
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مثال: بشأن انتهاك الحكم سائغا إلى إمكان رفع  أسباب سائغة لعا معينها في الأوراق وتكفي لحمله.
، الضرر اللاحق ببناية الطاعن الناجم عن إقامة الجدار داخل الأرض المؤجرة للطاعن من البلدية دون إزالته"

المقدمة فيها ومنها  الأدلة المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقديرمن وأن 
تقارير المعاينة والخبرة وأĔا تقضى في طلبات الخصوم حسبما يتراءى لها وجه الحق فيها ولا معقب عليها في 

  .)1( "لحكمهذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق وتكفى 
  المطلب الثاني
  إجراءات الإثبات اتخاذالقيود الواردة على سلطة المحكم في 

انتهينا إلى أن المحكم يملك اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات الإثبات، فله سلطة اتخاذ إجراء من  
إلا أن هذه السلطة  أو العدول عنه ،إضافة إلى سلطته في تقدير أدلة الإثبات، تلك الإجراءات، أو رفضه،

 اشتراكيرد عليها عدة قيود، تتمثل في ضرورة احترام المبادئ الأساسية للتقاضي في مجال الإثبات ،وضرورة 
للقضاء عند الحاجة لإلزام الخصوم،  جميع إجراءات الإثبات، وكذلك ضرورة اللجوء اتخاذجميع المحكمين في 

  وذلك على التفصيل التالي:
   . ة احترام المبادئ الأساسية للتقاضي في مجال الإثباتضرور :  الفرع الأول

ēــدف المبــادئ الأساســية للتقاضــي الــتي يتبناهــا التشــريع الإمــاراتي إلى حســن ســير القضــاء وســلامة  
أداء الوظيفــة القضــائية، وكــذلك حصــول الأفــراد علــى حقــوقهم في ظــل قضــاء يتميــز ببســاطة إجراءاتــه وقلــه 

تلتــزم بــنفس المبـــادئ الــتي تلتــزم đـــا محــاكم الدولــة وذلـــك خــلال إدارēــا لوســـائل  . وهيئــة التحكـــيم)2(نفقاتــه
đـا دون حاجـة إلى  والالتـزام. حيث أنه من الواجـب مراعـاة هـذه المبـادئ )3(الإثبات في الدعوى التحكيمية

عفـــاء . ولا يجــوز إ)4(فهـــي مفــترض ضــروري لإقامـــة العدالــة الــنص عليهــا أو اتفــاق الأطـــراف علــى مراعاēــا،
المحكم من مراعاة هذه الضماʭت، فلو تم انتهاك أحد هذه الضماʭت من قبل المحكم ،يكون الإجراء الذي 

  .)5(في الحكم اتم انتهاك المبدأ بشأنه ʪطلا مما يترتب عليه بطلان حكم التحكيم إذا كان الإجراء مؤثر 

                                           
ــــة-الاتحاديـــــة العليـــــا ) المحكمـــــة1( ـــة والتجاريـ ـــة المدنيــ ــــم -المحكمــ ــــة22، مكتـــــب فـــــني404طعـــــن رقـ ـــخ الجلسـ ــ  ʫ،/4/42000ري

  .     2،الجزء502، صفحة رقم21،قضائية
  .37الوجيز في القضاء والتقاضي، ص د.مصطفى المتولي قنديل،) 2(
  .297مبروك، مرجع سابق،ص د.عاشور) 3(
  .397مرجع سابق، ص التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، د.فتحي والي،) 4(
  .397398-المرجع السابق،ص) 5(
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والسرعة والمواءمة ، فهيئة  وʪعتبار أن خصومة التحكيم اتفاقية النشأة وهي تتطلب المرونة 
التحكيم لا تتقيد بتطبيق المبادئ حرفيا وإنما تكون العبرة ʪلجوهر والمضمون. فقد يتم إعفاء المحكم أو 

أثناء إجراءات الإثبات .فعلى سبيل المثال يتم استبعاد بعض المبادئ كمبدأ  الالتزاميتحلل جزئيا من هذا 
أما المبادئ الأخرى فيجب أن  ط بتنظيم مرفق القضاء كمبدأ اĐانية،علانية الجلسات والمبادئ التي ترتب

يلتزم المحكم بتطبيقها خلال إجراءات الإثبات، كمبدأ المساواة والحياد وكذلك مبدأ المواجهة واحترام حقوق 
نة ، حيث تعتبر من الضماʭت الأساسية التي يجب على المحكم احترامها. ولو انتهك المحكم ضما)1(الدفاع

من هذه الضماʭت أثناء مباشرته لإجراء من إجراءات الخصومة فيعتبر هذا الإجراء ʪطلا ويؤدي إلى 
ونعرض ϵيجاز فيما يلي لهذه  بطلان حكم التحكيم ،خاصة إذا كان الإجراء يؤثر على الحكم التحكيم.

  المبادئ:
  مبدأ المساواة بين الخصوم: أولا:

الخصوم كفالة حق التقاضي للجميع دون تمييز بين المتقاضيين ،وأن يكون يقصد بمبدأ المساواة بين  
ويعتبر مبدأ المساواة من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها  .)2(لجوء إلى قاضيه الطبيعيللكل شخص حق ا
يؤدي إلى تحقق ثقة الناس ʪلقضاء ويصبح موضع طمأنينة لهم. وحتى تتحقق حيث  النظام القضائي ،

واة بين الخصوم لابد من أن يكون لكل مواطن الحق في اللجوء للقضاء ، واحترام حقه في اللجوء إلى المسا
حيث جاء قوله تعالى  وهذا ما تبنته الشريعة الإسلامية الغراء، قاضيه الطبيعي وعدم التمييز بين المتقاضيين.

–، ويقول الرسول )3(ʪلحق لتحكم بين الناس بما أراك الله)(إʭ أنزلنا إليك الكتاب  - صلى الله عليه وسلم–مخاطبا نبيه محمدا 
يشفع في -صلى الله عليه وسلم–(لا فضل لعربي على أعجمي إلى ʪلتقوى )، وأن أسامة بن زيد عندما جاء للرسول  - صلى الله عليه وسلم

حدود الله ʮ من بني مخزوم مراعاة لحسبها ونسبها ،أتشفع في حد من  امرأةعدم تطبيق حد السرقة على 
والله  الضعيف أقاموا عليه الحد، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق إنما هلك من قبلكم، أسامة؟

. وذلك يعني عدم التفرقة بين الناس لأصل أو حسب أو )4(لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها
  .)5(عقيدة عند الحكم بينهم

                                           
  .70مرجع سابق، ص د.علي أبو عطية هيكل،) 1(
  .18ص قواعد الإجراءات المدنية والتنظيم القضائي في سلطنة عمان، ) د.أسامة الروبي،2(
  . 105 الآية ) سورة النساء،3(
. صـحيح البخـاري للإمـام أبي  896،ص ) صحيح مسلم للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم ،دار ابن رجب 4(

  وما يليها. 72، ص12عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري بشرح فتح الباري للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني ،ج
  .5152-،صسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجاريةالو  ) د.أحمد السيد صاوي،5(
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أمام هيئة التحكيم ،فيتعين على الهيئة أن تمنح فرص متساوية للخصوم وفيما يتعلق بتطبيق المبدأ  
فرصة متكافئة كاملة لعرض دعواه. فعلى سبيل المثال :لا يمكن  لإبداء دفاعهم وطلباēم وēيأ لكل منهم

لهيئة التحكيم أن تمنح أحد الأطراف ميعادا لتقديم مذكرة دفاعه وتعطي الطرف الآخر ميعادا أقصر أو 
، أو أن تسمح لأحد الأطراف ʪلمرافعة الشفوية أمامها وتمنع الطرف الآخر من ذلك وتكتفي أطول

على تقرير الخبير أو على المستندات  الاطلاعأو أن تعطي أحدهم الحق في  ʪلمذكرات المكتوبة التي يقدمها،
. ومن الجدير )1(روتمنع الآخر من ذلك ، ولا أن تتصل ϥحد الطرفين أو تقابله في غيبة الطرف الآخ

هيئة التحكيم بتحقيق المساواة هو أمر يتعلق ʪلمسائل الإجرائية للخصوم أثناء إدارēا  التزامʪلملاحظة أن 
لوسائل الإثبات بحيث لا تفضل خصم على آخر أو أن تراعي مصالح أحد الأطراف على حساب الطرف 

  .)2(الآخر
  مبدأ اĐانية : ʬنيا:

نتيجة مباشرة لمبدأ المساواة، على اعتبار أن مبدأ المساواة من الضماʭت يعد مبدأ اĐانية  
الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي، وذلك لأن القضاء حق مكفول للناس كافة دون تمييز بينهم 

  .)3(يستوجب توفير هذا الحق للجميع دون تفرقةبما أو إمكانياēم  وفقا لمكانتهم الاجتماعية
بدأ مجانية القضاء أن مرتبات القضاة لا يدفعها الخصوم وإنما ميزانية الدولة هي التي ويقصد بم 
.ولكن ذلك لا يعني إعفاء الخصوم من دفع رسوم مقابل اللجوء للقضاء، حيث يدفعها المدعي )4(تتحملها

السبب في ويتحملها الخصم المحكوم عليه سواء كان المدعي أو المدعي عليه، ويرجع  عند رفع الدعوى،
ذلك للتقليل من النزاعات والدعاوى الكيدية التي قد ترفع من الخصوم ،كما أن هذه الرسوم تنفق لتحسين 

. وحرصا من المشرع على عدم منع الأشخاص غير القادرين ماليا من اللجوء إلى )5(أداء مرفق القضاء
قوقهم أمام القضاء عن طريق الإعفاء القضاء والدفاع عن حقوقهم فقد كفل لهم القانون الحق ʪلمطالبة بح

  من الرسوم القضائية.

                                           
مبـدأ المسـاواة  ، سيد أحمد محمود،400التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق،ص ) د.فتحي والي،1(

  .633مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، ص ،الاجتماعيةأمام هيئة التحكيم وأثره على العدالة 
  .298) د.عاشور مبروك ،مرجع سابق،ص2(
  .45مرجع سابق،ص ) د.مصطفى المتولي قنديل،3(
  .23مرجع سابق،ص قواعد الإجراءات المدنية والتنظيم القضائي في سلطنة عمان، ) د.أسامة الروبي،4(
  .65المرافعات المدنية والتجارية ،ص ) د.أحمد أبو الوفا،5(
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وفيما يتعلق بتطبيق المبدأ أمام هيئة التحكيم ، فإن مبدأ اĐانية الذي يرتبط بتنظيم مرفق القضاء  
حيث أن ،  )1(هو من المبادئ التي يعفى منها المحكم أو يتحلل جزئيا منها أثناء القيام ϵجراءات الإثبات

كم الذي اتم عملية التحكيم أن يطالب بمصاريفه وأتعابه ،إلا إذا قبل هذا العمل من غير من حق المح
وتشمل المصاريف نفقات السفر إذا تطلب النزاع ذلك ونفقات الإقامة ونفقات كاتب محاضر  مقابل.

ما  . أما الأتعاب فهي تعويض مقابلبمكتب إدارة الدعوىالجلسات ونفقات الانتقال لإيداع الأحكام 
يبذله المحكم من عناء وصعوʪت عند نظر النزاع وقيمة الدعوى ومركزه الاجتماعي والمالي. ويحق للمحكم 
الحصول على الأتعاب حتى لو تم التحكيم في مادة لا يصح فيها التحكيم نتيجة الجهد والوقت الذي بذله 

يبطل حكم التحكيم لإهماله أو  . وتوجد حالات لا يحق له فيها أن يطلب أتعابه كأن)2(في هذه المهمة
وعلى العكس فإنه . لأنه يكون بذلك قد تسبب في ضياع وقت وجهد الخصوم دون جدوى خطئه،

يستحق أتعاʪ إذا أبطل الحكم لسبب يخرج عن إرادته أو لا يعلمه وليس من واجبه أن يتحقق من توافره. 
حكم التحكيم لصدوره على قاصر متى كانت  فعلى سبيل المثال لا يستحق المحكم أتعاʪ إذا حكم ببطلان
  خاصة إذا لم يتطلب منه تقديم شهادة ميلاده. ظروف الحال ومظهر الخصم تقطع ϥنه لا يجاوز سن الرشد،

ويجوز للخصوم تفويض المحكم في تقدير أتعابه ،حيث يتم تحديد الأتعاب بعد الحكم في الموضوع  
ويمكن للخصوم منح المحكم سلطة تعيين  الذي يكلف đا. وعند تقدير مصاريف الدعوى وتحديد الخصم

النصيب الذي يتحمله كل خصم من الخصوم ، أو الخصم الذي يتحملها وحده. ويخضع تقدير المحكم 
لأتعابه إلى رقابة المحكمة التي تملك تعديله، ويتم تحديد المحكمة التي تنظر الخصومة في طلب التعديل وفقا 

لاختصاص المحلي والنوعي. وقد يتم الاتفاق على تحديد الأتعاب مقدما وقبل النزاع ، للقواعد العامة في ا
ولا يملكون تعديله إلا لأسباب واقعية جديدة، كأن  موالنصيب الذي يدفعه كل خصم، فيلتزم đا كل منه

قعا وقت أو بذل جهد في الحكم لم يكن متو ، يطلب من المحكم الفصل في نزاع آخر لم يتم الاتفاق عليه 
أو إذا كان قد تم حسم ʪقي النزاع ، أو تنحى المحكم عن الفصل في شق من النزاع ، تحديد الأتعاب 

فلا يستحق المحكم  بصلح مباشر بين الخصوم. أما في الحالة التي ينقضي فيها التحكيم قبل نظر الخصومة ،
  . )3(فيه جهد ووقتلا إذا طرح ملف الدعوى مقدما لدراسته وبذل المحكم  أية أتعاب ،إ

  

                                           
  .297مرجع سابق،ص ) د.عاشور مبروك،1(
  .217مرجع سابق،ص التحكيم الاختياري والاجباري، ) د.أحمد أبو الوفا،2(
  .217219-مرجع سابق،ص التحكيم الاختياري والاجباري، ) د.أحمد أبو الوفا،3(
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   مبدأ المواجهة واحترام حقوق الدفاع: ʬلثا:
. ويتحقق واحترام حقوق الدفاع من المبادئ التي يلتزم đا المحكم في مجال الإثبات هو مبدأ المواجهة 

بدأ بتمكين كل خصم من الخصوم ʪلعلم بما يقدمه الخصم الآخر من وسائل دفاع وحجج ، ويكون هذا الم
. ومن الأمور الأساسية أيضا في )1(كافي لتمكين الخصم من الرد على ما قدمه الخصم الآخرفي وقت  

إجراءات التحكيم احترام وضمان حق الدفاع لكل طرف من أطراف النزاع، وأن تتم معاملتهم معاملة 
  . )2(متساوية دون تفريق بينهم

المحكم في النزاع إلا في   ينظرويجب أن يراعى مبدأ المواجهة أثناء إجراءات التحكيم بحيث لا 
واحترام مبدأ المواجهة لا يقتصر على جلسات  تماما كما يحدث أمام قضاء الدولة. مواجهة بين الطرفين،

إجراءات الإثبات التي تتم أمام هيئة التحكيم أو أمام أحد  اتخاذالمرافعة بل أيضا جلسات التحقيق وعند 
بحيث لا يمكن للخصم أن يقدم طلبات  ʪلطلبات الموجهة إليه، ،وعلى الخصم أن يعلن خصمه)3(أعضائها

، فيجب على كل )4(جديدة أو أن ينقص في الطلبات الأولى في الجلسة التي يتخلف فيها الخصم الآخر
على الأدلة والمستندات المقدمة من كل خصم وإʫحة الفرصة لهم لمناقشتها والرد عليها  الاطلاعخصم 

رف في الخصومة. أما ما يتعلق بوسائل الدفاع والمستندات التي قدمت دون أن وذلك حسب ظروف كل ط
ويعتبر مبدأ المواجهة صورة من صور الحق  الطرف الآخر فلا Ϧخذها هيئة التحكيم في حكمها. تبليغيتم 

  .)5(في الدفاع ، وهو شرط لممارسته وبغير هذا الحق لا تتوافر للأطراف خصومة عادلة
بدأ المواجهة واحترام حقوق الدفاع قائما طوال فترة الإثبات قبل جميع الأطراف حتى ويظل التقيد بم 

لو كان أحد الأطراف غائبا، فتقوم هيئة التحكيم ϵخطار الخصم الغائب بكافة إجراءات الإثبات حتى 
لا يتسنى له فرصة التعليق عليها، فلو حكمت هيئة التحكيم بطلبات خصمه دون إخطاره يعد ذلك إخلا

  .)6(الدفاع والذي يترتب عليه بطلان الحكم ʪحترام حقوق
المحكم ولئن كان بحسب الأصل لا يتقيد ϵجراءات المرافعات  وقد قضي تطبيقا لذلك ϥن " 

المتبعة في الدعاوى أمام المحاكم إلا أنه يلتزم ϵتباع الإجراءات الواردة في ʪب التحكيم وما يتفق عليه 

                                           
  .303،ص خصومة التحكيم د.علي بركات،) 1(
  .171ص التحكيم التجاري الدولي، ) د.فوزي محمد سامي،2(
  .401مرجع سابق ،ص المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، التحكيم في ) د.فتحي والي،3(
  .74مرجع سابق،ص المرافعات المدنية والتجارية، د.أحمد أبو الوفا،) 4(
  .426ص ) د.فتحي والي ،الوسيط في قانون القضاء المدني،5(
  .71مرجع سابق،ص د.علي أبو عطية هيكل،) 6(
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وذلك بتمكين كل خصم من الإدلاء بما  الدفاع حقوق معينة كما يلتزم ʪحترامالخصوم من إجراءات 
يعن له من طلبات ودفاع وتمكينه من إثبات ما يدعيه ونفي ما يثبته خصمه واتخاذ الإجراءات في 
مواجهة الخصوم ومنها إخبارهم بتاريخ الجلسة المحددة للمرافعة وإبداء كافة أوجه دفاعهم ودفوعهم 

ا لديهم من مستندات أو لاتخاذ إجراءات الإثبات، بما مؤداه بطلان حكم المحكم بسبب وتقديم م
مخالفة قواعد المرافعات إذا ما خرج عن القواعد الأساسية لإجراءات التقاضي التي تحقق 

والمساواة بين الخصوم أو مخالفته الإجراءات المتفق عليها بينهم في هذا الخصوص، فلا  المواجهة مبدأ
على الأوراق  الاطلاعز له أن يفصل في النزاع المطروح عليه إلا بعد إخطار الخصوم وتمكينهم من يجو 

والمستندات التي يقدمها الخصم الآخر ومنح الخصوم آجالا كافية لإعداد دفاعهم والرد على الأقوال 
ن المحكمين وإجراء والمستندات، وكتابة الحكم بعد المداولة التي تستلزم إحاطة كل محكم ϕراء غيره م

من ذات القانون في التحكيم الذي يجري عن طريق  213الحوار بشأĔا ومناقشتها، كما أوجبت المادة 
المحكمة إيداع الحكم مع أصل وثيقة التحكيم والمحاضر والمستندات قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا 

  .)1("بنظر الدعوى
وعلي ما جرى به قضاء  -" دعوى بطلان حكم المحكم كما قضت المحكمة الاتحادية العليا ϥن  

إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه  -من قانون الإجراءات المدنية  216هذه المحكمة وما تشير إليه المادة 
عملا قانونيا وتنصب على خطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وأن العيوب التي يجوز لمدعى البطلان 

دēا المادة المشار إليها على سبيل الحصر بحيث لا يقاس عليها وهى تتعلق إما ʪلاتفاق التمسك đا قد أور 
على التحكيم أو بخصومة التحكيم ؛ والعيوب التي تتعلق ʪلاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم ؛ 

كم بغير والعيوب التي تتعلق ʪلاتفاق على التحكيم وتكون سببا في بطلان حكم المحكم هي صدور الح
وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة ʪطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة أو 
خالف قاعدة متعلقة ʪلنظام العام ، أما تلك التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سببا كذلك في بطلان 

من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو  حكم المحكم فقد حددēا المادة المشار إليها في حالات صدور حكم
صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين ʪلحكم في غيبة الآخرين أو عدم تحقق مبدأ المواجهة في 
الخصومة أو الإخلال بحق الدفاع أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ؛ مما 

لتحكيم طعنا في الحكم الصادر من المحكم وتكون غير متعلقة مفاده أن كل منازعة يثيرها أحد طرفي ا

                                           
ــــا،1( ـــــة العليــــ ـــة الاتحاديـــ ــــ ـــــام  ) المحكمـ ـــــة،الأحكـــ ـــ ـــة والتجاري ــــ ـــم  المدنيـ ــــ ـــــن رقـ ـــــنة 32الطعـــ ـــة  23، لســـ ــــ ــــخ الجلسـ ــــائية ،ʫريــــ ـــ قضـ

  .1476، رقم الصفحة 3،رقم الجزء  25،مكتب فني 6/82003/
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ʪلحالات السابقة أو تكون متعلقة بتقدير المحكم للنزاع أو عدم صحة أو كفاية أسباب حكمه تكون غير 
مقبولة بمعنى أن محكمة الموضوع عند نظر طلب التصديق على حكم المحكمين فليس لها أن تعرض له من 

ومدى مطابقته للقانون ، ʪعتبار أن حكم المحكمين بعد استيفائه الشروط السابقة يكون الناحية الموضوعية 
 .)1(بمثابة حكم حائز لقوة الأمر المقضي." 

  مبدأ العلانية: رابعا:
تعتبر علانية الجلسات من المبادئ المهمة التي يقوم عليها التنظيم القضائي ،وذلك لإʫحة الفرصة  

نزاهة القضاء في أدائه لوظيفته ،ولتمكين المتقاضين من مراقبة أعمال المحاكم  لمن يشاء من التحقق من
  .)2(ولبث الاطمئنان في نفوسهم، كما تحث القضاة على العناية ϥعمالهم

ويقصد بمبدأ علانية المحاكمة أن تتم المرافعة في الدعوى في جلسات علنية بحيث يسمح فيها  
وإذاعة المناقشات والمرافعات التي تتم في الدعوى في الصحف ووسائل للكافة ʪلحضور ، كما يسمح بنشر 

الإعلام المختلفة. كما يجب على القاضي أن يصدر الحكم في جلسة علنية ويسمح لأي شخص حتى لو لم 
على الأحكام والحصول على صورة من نسخة الحكم الأصلية وفقا لما  ʪلاطلاعتكن له صلة ʪلدعوى 

  .)3(ضوابطيضعه القانون من 
من قانون الإجراءات المدنية،  76علنية كما بينت ذلك المادة المحاكم لسات جوالأصل أن تكون  

التي تنص على أنه (تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد 
مة الأسرة).ولكن يتضح من النص الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحر 

أن يتم نظر الدعوى في جلسات سرية  السابق أن هذا الأصل يرد عليه عدة استثناءات، حيث أجاز المشرع
 الآداب ،أو المحافظة على أسرار تخص الأمن القومي للدولة، إذا اقتضى ذلك المحافظة على النظام العام أو

ولكن من الجدير . الحياء العام، أو على حرمة الحياة الخاصة للأسرةكالأسرار العسكرية ،أو المحافظة على 

                                           
ــــا،1( ــــة العليـ ــــة الاتحاديــ ـــــة، مــــــدنيا ) المحكمـ ــــام المدنيــــــة والتجاري ــــم لأحكـ ــــن رقـ ـــة  22لســــــنة   22الطعــ ــــخ الجلســـ                  قضـــــائية ، ʫريــ

الأحكـام  المحكمـة الاتحاديـة العليـا، ؛وانظـر كـذلك في ذات المعـنى:539،ص 1،رقم الجزء24،مكتب فني 2002 3-3-
ـــــة، ـــــة والتجاريــــ ـــم  المدنيـــ ــــ ـــن رقـ ـــ ــــنة165الطعـــ ــــة18لســـــ ـــــائية،ʫريخ الجلســــ ـــــني ،1996 -11-30قضــــ ــــب فــــ ـــم 17مكتـــــ ــــ ،رقــ

  .974،ص3الجزء
  .61مرجع سابق،ص ) د.مصطفى المتولي قنديل،2(
  .25مرجع سابق،ص المدنية والتنظيم القضائي في سلطنة عمان،قواعد الإجراءات  ) د.أسامة الروبي،3(
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ʪلملاحظة أنه يجب دائما أن يتم النطق ʪلحكم في جلسة علنية ، سواء تم نظر الدعوى في جلسات علنية 
  .)1(أو سرية، ويرجع السبب في ذلك للحرص على اطلاع الرأي العام على الحكم

من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه تحادية العليا ϥنه" وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الا 
المحكمة ـ أن محضر جلسة النطق ʪلحكم الذي يتعين أن يثبت به منطوق الحكم والهيئة التي نطقت به 
هو المرجع الأساسي الذي يعتمد عليه في مراقبة مدى تقيد الحكم ʪلقواعد العامة في إصدار الأحكام 

التي حضرت جلسة النطق ʪلحكم وما إذا كانت هي التي سمعت المرافعة في  من حيث معرفة الهيئة
الجلسة، وذلك للتحقق  علانية الدعوى وتداولت فيه ووقعت على مسودته، وكذلك معرفة مدى سرية أو

من تحرير هذا المحضر كان الحكم  من مدى صحة الحكم أو بطلانه، حتى إذا ما خلت أوراق الدعوى
 ًʭطلاً بطلاʪ"لنظام العامʪ ًعتباره متعلقاʪ 2(تتصدى له محكمة الطعن من تلقاء نفسها(.  

و والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل الجلسات التي تتم أمام هيئة التحكيم تكون علنية كما ه 
  أمام القضاء ؟ الحال

المتعلقة ʪلنزاع والحقيقة أن التحكيم يتميز ʪلسرية والخصوصية كون أن المعلومات والبياʭت  
المعروض أمام هيئة التحكيم لا يطلع عليها أحد وإنما تكون حصرية بين الأطراف مما يضمن لهم مواصلة 

 )3(وذلك على عكس القضاء الذي يطبق فيه مبدأ العلانية علاقتهم الطيبة حتى بعد تسوية النزاعات،
وعلى سبيل المثال:  .فالسرية هي أحد الأسباب التي تدفع الأشخاص لفض نزاعاēم عن طريق التحكيم.

يحرص التجار على حفظ أسرار التجارة والصناعة وعدم إفشائها لأقصى درجة ممكنة وهذا الهدف لا 
سرية الجلسات  . فالأصل في التحكيم)4(يتحقق إلا عن طريق التحكيم ، لذلك يفضله التجار على القضاء

فلا يحضرها سوى هيئة التحكيم و الخصوم وممثليهم والأشخاص الذين ترى الهيئة ضرورة حضورهم لحسن 
أما غيرهم من الأشخاص فلا يجوز لهم حضور جلسة التحكيم  سير التحكيم كالشهود أو الخبراء وغيرهم،

يع الخصوم الحفاظ على سرية النزاع .وكون التحكيم اتفاقي النشأة فيستط)5(إلا بموافقة أطراف التحكيم

                                           
  .100مرجع سابق،ص الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، ) د.أحمد السيد صاوي،1(
ـــة ) 2( ــــةالمحكمــ ــــة الاتحاديـ ـــة والتجاريــ ــــام المدنيــ ـــــا ( الأحكـ ـــم العلي ـــة  قضـــــائية، 23، لســـــنة 29)،طعن رقــ ــــخ الجلســـ  /ʫ19/6ريـ

  .1469،رقم الصفحة 3،رقم الجزء24،مكتب فني2002
  .295ص الشرح والتعليق على قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، ) د.أمير فرج يوسف،3(
  .66ص جدوى اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي، ) د.هشام خالد،4(
  .http://tahkeem.ae/ar/arbitration/why-arbitration،2018/1/22) منشور على الموقع الإلكتروني5(
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والمسائل التي تتصل به من خلال منع جميع الأشخاص غير المعنيين من حضور جلسات التحكيم التي 
  . )1(يعقدها المحكمون

  الفرع الثاني
  جميع إجراءات الإثبات اتخاذجميع المحكمين في  اشتراكضرورة 

لسنة  30من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي بعد تعديلها ʪلمرسوم رقم  3/208نصت المادة  
،على أنه "إذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم على  2005

المحاضر". ففي حالة تعدد المحكمين فيجب أن يشارك الجميع في اتخاذ إجراءات الإثبات ، فلا ينفرد 
دهم عن ʪقي المحكمين للبحث عن أدلة الإثبات دون علم الآخرين. وقد برر الفقه هذه القاعدة ϥنه أح

حول هذه القاعدة ،فاتجه الرأي الأول إلى وجوب مشاركة جميع المحكمين في إجراءات الإثبات وذلك للنظر 
من القاعدة التصدي للواقع العملي  ، أما الرأي الثاني فقد اتجه إلى أن المشرع أراد)2(في النزاع كهيئة تحكيم

إجراءات الإثبات هي  اتخاذجميع المحكمين في  اشتراكالذي يعتبر المحكم كممثل للخصوم وأن ضرورة 
إجراء ، وʪلتالي تعد هذه القاعدة بمثابة  لاتخاذ ʪلانفرادضمانة لعدم التحيز فيما لو قام أحد المحكمين 

وتعد في مجملها  الرغم من تعدد الآراء إلا أĔا متفقة في مضموĔا ونرى أنه على احترام لحقوق الدفاع.
  . )3(إجراءات الإثبات اتخاذجميع المحكمين في  اشتراكأساسا سليما لمبدأ ضرورة 

جميع المحكمين في اتخاذ جميع إجراءات الإثبات ليس مطلقا وإنما أجاز  اشتراكومبدأ ضرورة  
  على التفصيل التالي: وذلك في عدة حالات ، عليهالقانون للمحكمين الخروج 

الحالة الأولى: إذا كان اتفاق التحكيم يخول لأحد أعضاء هيئة التحكيم القيام ϵجراءات  - 1
  الإثبات:
يكون مصدر سلطات المحكمين في حالة إجازة الخصوم لها في اتفاق التحكيم أن تندب أحد  

دة الخصوم ، وʪلتالي فهي لا تشكل أية مشكلة ، والعلة من أعضائها لاتخاذ أحد إجراءات الإثبات هو إرا
ذلك أن إجراءات الإثبات لا تتعلق ʪلنظام العام ، وʪلتالي لا يوجد ما يمنع من أن يتم تطبيق إرادة 

  .)4(الخصوم سواء كان المحكم مقيدا بقواعد القانون أو غير مقيد đا

                                           
  .35صقانون التحكيم الإماراتي ، ) د.بكر عبدالفتاح سرحان،1(
  .256مرجع سابق،ص التحكيم الاختياري والاجباري، ) د.أحمد أبو الوفا،2(
  .377 376-  ص مرجع سابق، انظر في عرض هذا الرأي في الفقه الفرنسي ،د.علي بركات،) 3(
  .377د.علي بركات، مرجع سابق،ص) 4(



  دور المحكمــــــــــــين في الإثبــــــــــــات ومــــــــــــا يــــــــــــرد عليــــــــــــه مــــــــــــن قيــــــــــــود 
  

  

 

252

ندبه في  بعد إثباتالحالة الثانية: إجماع المحكمين على ندب أحدهم لاتخاذ إجراء معين  - 2
  محضر الجلسة:

إجراءات الإثبات وإجماعهم  اتخاذجميع المحكمين في  اشتراكخروج هيئة التحكيم عن مبدأ ضرورة  
إجراءات الإثبات على ندب أحدهم للقيام ϵجراء معين مقيد ϥلا يكون اتفاق الخصوم يستوجب اتخاذ 

يجعل ما قام به أحد أعضاء هيئة التحكيم بمفرده أولو تم  الاتفاقبمعرفة هيئة التحكيم مجتمعة، فشأن هذا 
  .)ϵ)1جماع آرائهم ʪطلا وʪلتالي يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم

ت الإثبات جميع إجراءا اتخاذجميع المحكمين في  اشتراكوعلى الرغم من أن المادة انتهت إلى ضرورة  
إلا أĔا لم تعالج حالة إجماع المحكمين على ندب أحدهم للقيام ϵجراءات الإثبات. وذلك على خلاف 

مرافعات مصري  837بعض القوانين الأخرى كالقانون المصري الذي أشار إلى هذه الحالة صراحة في المادة 
لم يكونوا قد ندبوا واحدا منهم لإجراء  ما التي تنص على أن "يتولى المحكمون مجتمعون إجراءات التحقيق.

معين وأثبتوا ندبه في محضر الجلسة " ففي هذه الحالة يجب على المحكم الذي اتفق المحكمون على ندبه أن 
 انفراديعرض نتيجة عمله على هيئة التحكيم وذلك قبل أن تصدر حكمها وإلا اعتبر الحكم ʪطلا، وأن 

قيق لا يشكل في ذاته مخالفة لمبدأ المواجهة متى كان كل خصم قادرا أحد المحكمين ʪتخاذ إجراءات التح
  على مناقشة أدلة الإثبات التي تم جمعها. 

مرافعات مصري  837 وفي تقديري أنه يجب على المشرع الإماراتي أن يضيف مادة مماثلة للمادة 
التحكيم لن يصدر إلا  حكم ، خاصة وأن،تسمح لهيئة التحكيم ϥن تندب أحدهم للقيام ϵجراء معين 

مع مراعاة أن  بعد أن يقوم الشخص الذي تم ندبه بعرض نتائج أعماله على جميع أعضاء هيئة التحكيم .
ن لا يستوجب اتفاق الخصوم اتخاذ إجراءات الإثبات بمعرفة هيئة التحكيم مجتمعة ، روط ϥشذلك كله م

ت الإثبات بمفرده ولو ϵجماع ʪقي المحكمين يعد بحيث لو اتخذ أحد أعضاء هيئة التحكيم إجراء من إجراءا
  الحكم ʪطلا. كما 

  الفرع الثالث
  عدم تمتع هيئة التحكيم بسلطة إلزام الخصوم

نظرا لأن هيئة التحكيم تستمد سلطتها من اتفاق التحكيم الذي يبرمه الأطراف المتعاقدة فإĔا لا  
تملك سلطة الأمر التي يحوزها قضاء الدولة، ولا تستطيع نقلها للغير ،فمن المسلمات أن فاقد الشيء لا 

ت يده ،سلطة إجباره يعطيه. فإذا كان القاضي يملك ،في حالة امتناع أحد الخصوم عن تقديم مستند تح

                                           
  .76مرجع سابق،ص د.علي أبو عطية هيكل،) 1(
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مثل الإكراه المالي كالغرامة أو الإكراه البدني كالحبس على من يخل بنظام عليه على تقديمه ،أو إنزال العقوبة 
الجلسة أو على من لا يمتثل لأمره، فإن المحكم لا يستطيع اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات يتطلب 

شاهد على الحضور أمامه أو إجبار الغير الذي لا يكون طرفا كإجبار  بحسب طبيعته وجود سلطة الالزام،
في الخصومة على تقديم مستند تحت يده يخدم سير خصومة التحكيم أو أن يحكم ʪلإكراه المالي أو البدني  
كالحبس لأĔا تمثل عقوبة فلا يملك القضاء đا إلا قضاء الدولة، والمحكم لا يمثل قضاء الدولة. ففي هذه 

لا تمتلك هيئة التحكيم شيء سوى اللجوء إلى قضاء الدولة للحصول على مساعدته مع توقف الحالات 
 وإلا استمرت في نظر سير خصومة التحكيم إذا كان الحكم فيها متوقفا على اتخاذ هذه الإجراءات ،

ع بدون إذا رأى المحكم أنه لا يمكنه الفصل في النزا  . فعلى سبيل المثال:)1(الدعوى مع طلب المساعدة
الاطلاع على المحررات التي يحوزها أحد الخصوم فلا مناص في هذه الحالة من اللجوء إلى القضاء لإجبار 

  هذا الخصم على تقديم المحررات الموجودة تحت يده.
  

  الخاتمة
 البدايةالدراسة دور المحكمين في الإثبات وما يرد عليه من قيود ، حيث عرضت في هذه تناولت  

النتائج المترتبة على حياد المحكم بشأن إجراءات الإثبات و المحكم وأثره على إجراءات الإثبات ، لمبدأ حياد 
إجراءات الإثبات أو العدول عما أمرت به أو رفض  اتخاذسلطات المحكمين في تناولت الدراسة .كما 

بعد  ثم تعرضت إجراء من إجراءات الإثبات ، وكذلك سلطة هيئة التحكيم في تقديرها لأدلة الإثبات.
إجراءات الإثبات كضرورة احترام المبادئ الأساسية للتقاضي  اتخاذلقيود الواردة على سلطة المحكم في لذلك 

جميع المحكمين في اتخاذ جميع إجراءات الإثبات، وعدم تمتع هيئة  اشتراكضرورة و في مجال الإثبات ، 
  التحكيم بسلطة إلزام الخصوم .

من النتائج  عددن دور المحكمين في الإثبات وما يرد عليه من قيود ، إلى الدراسة بشأ وقد توصلت 
  : على النحو التاليوالتوصيات ، 

  أولا : النتائج :
عدم تحيز المحكم لأحد أطراف خصومة التحكيم على حساب  لا يقصد بمبدأ حياد المحكم-1

ته بناء على ما يقدمه الخصوم من ، وإنما يقصد به أيضا أن يقوم المحكم بتكوين عقيدفقط الطرف الآخر

                                           
  .294295-مرجع سابق،ص د.عاشور مبروك،) 1(
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أدلة إثبات ʪلطرق التي حددها القانون، وبناء على ما انتهى إليه تقديره لهذه الأدلة ، وفقا للقواعد التي 
  ينص عليها القانون ، يقوم المحكم ʪلفصل في النزاع المعروض أمامه.

يؤسس حكمه على وقائع أو لا يجوز للمحكم أن يبني حكمه على معلوماته الشخصية ، فلا  -2
أدلة خارج نطاق المناقشة ، بمعنى أنه يمتنع على المحكم أن يستند على دليل معين يعلمه شخصيا دون أن 
يقدمه أحد الخصوم. فالمحكم يقتصر في Ϧسيسه لحكمه على ما يقدمه أطراف خصومة التحكيم من أدلة 

الأطراف أمامه من أقوال وأفعال. فيحكم في الطلبات إثبات لحقوقهم في النزاع المطروح عليه ، وما يبديه 
  والدفوع على أساس الأدلة المقدمة من قبل الخصوم فقط وبحسب قيمة كل دليل.

يترتب على تطبيق مبدأ الحياد أن يتاح لكل طرف من أطراف خصومة التحكيم العلم ʪلأدلة  -3
المقدمة من الخصوم دون تدخل من المحكم. المقدمة من الطرف الآخر طالما أن الحكم مؤسس على الأدلة 

وʪلتالي لا يستطيع المحكم أن يبني حكمه على دليل مقدم من أحد أطراف الخصومة التحكيمية دون أن 
  يواجه به الطرف الآخر وهذا ما يعرف بمبدأ مجاđة الخصم ʪلدليل.

تي استند إليها في الحكم . يجب على المحكم أن يلتزم بتسبيب حكمه ، فيبين الأدلة والوقائع ال -4
و يترتب على عدم بيان الأسانيد الواقعية بياʭ وافيا القصور في التسبيب وبطلان الحكم. ويؤسس ذلك 

  المحكم بتطبيق مبدأ الحياد. التزامعلى أن التسبيب من الضماʭت الهامة التي تبين مدى 
قانوʭ في الدليل محل الإثبات، أو  لا يقتصر دور المحكم على مراقبة توافر الشروط المطلوبة -5

تقديره للأدلة التي تطرح عليه ، ولكنه يملك كذلك اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات الإثبات. فللمحكم 
سلطة اتخاذ إجراء من تلك الإجراءات، أو رفضه، أو العدول عنه ، إضافة إلى سلطته في تقدير أدلة 

  الإثبات المختلفة.
ة الإثبات تلك العملية الذهنية التي تنتهي ʪقتناع المحكم أو عدم اقتناعه يقصد بتقدير أدل -6

بوجود الوقائع التي يدعيها أو يحتج đا الخصوم. وسلطة المحكم في تقدير أدلة الإثبات هي نفسها السلطة 
القانوني التي يتمتع đا القاضي، فقد يكون له دور رقابي أو دور تقديري. فدور المحكم في أدلة الإثبات 

  تختلف عن دوره في أدلة الإثبات الأخرى.
  ʬنيا : التوصيات :

  وضع قانون خاص ʪلتحكيم مستقل عن قانون الإجراءات المدنية. أهمية-1
تعالج دور المحكمين في الإثبات ،ومدى السلطات التي يتمتع đا خاصة وضع قواعد ضرورة -2

  .ء الأدلة المحددة في قانون الإثباتزاالمحكم إ
جميع  اتخاذجميع المحكمين في  اشتراكالمشرع الإماراتي فيما يتعلق بضرورة  أهمية أن يضيف -3

ـ أعضائها مرافعات مصري ،تسمح لهيئة التحكيم ϥن تندب أحد 837مادة مماثلة للمادة ،إجراءات الإثبات



  دور المحكمــــــــــــين في الإثبــــــــــــات ومــــــــــــا يــــــــــــرد عليــــــــــــه مــــــــــــن قيــــــــــــود 
  

  

 

255

تخاذ إجراءات الإثبات اشريطة ألا ينعقد اتفاق الخصوم على  للقيام ϵجراء معين من إجراءات الإثبات،
  .بمعرفة هيئة التحكيم مجتمعة 

  المصادر والمراجع
  مراجع في الفقه الإسلامي: أولا:

  م .2002، 1صحيح مسلم ،دار ابن رجب ،ط الإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم، -1
للإمام الحافظ صحيح البخاري، بشرح فتح الباري  الإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، -2

  م.4،1988بيروت ،ط ،دار إحياء التراث العربي،12ابن حجر العسقلاني ،ج
  المراجع القانونية: ʬنيا:

  مراجع قانونية عامة: (أ)
  د. أحمد أبو الوفا:-1

  .5و الإجباري، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط الاختياريالتحكيم  -
  .2007المرافعات المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  -
  .3التعليق على نصوص قانون الإثبات ، ،منشأة المعارف ، الإسكندرية، ط-

  :د.أحمد السيد صاوي-2
  .2011الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية،  -
  م.2002القاهرة ،دار النهضة العربية،  التحكيم ، -

  د.أسامة الروبي:-3
  .2010، 2الوسيط في شرح قانون الإثبات العماني، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط -
، 1مبادئ وإجراءات الإثبات المدني في النظام القانوني الإماراتي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط -

2014.  
  م.2009دار النهضة العربية،القاهرة، في سلطنة عمان، قواعد الإجراءات المدنية والتنظيم القضائي-

ــــــيد.أ -4 ـــــ ــــــدالوهاب الســــ ـــ ــــ ــــه عبــ ـــ ـــ ـــ ـــــات ،عرفــ ـــ ـــ ــــواد في الإثبــــ ـــــ ـــ ــــة المـــ ـــ ـــ ـــ ــــز ،المدنيــ ـــــ ـــ ـــــومي المركـــ ـــــ ـــ ـــــدارات القــ ـــ ـــ  للإصــــ

  .م1،2009ط،القاهرة،القانونية

د.أمير فرج يوسف، الشرح والتعليق على قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، المكتب الجامعي الحديث،  -5
2014 .  

  د.بكر عبدالفتاح السرحان:-6
  .1،2012قانون التحكيم الإماراتي، مكتبة الجامعة،ط - 
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  م.1،2013مكتبة الجامعة،ط قانون الإجراءات المدنية، -
  م.2010التحكيم ،دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع،المنصورة، د.عاشور مبروك، -7

 الحقوقيــة الحلــبي منشـورات،2الجــزء، الجديـد المــدني القــانون شـرح في الوســيط ،السـنهوري أحمــد عبـدالرزاق.د -8

  .م3،2009ط،بيروت،

  .2010د.فايز أحمد عبد الرحمن، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الكتب القانونية، مصر،  -9
  د.فتحي والي: -10

  . 2009الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة،  -
  م.1،2014التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، منشأة المعارف،الإسكندرية،ط -

  .القاهرة ،العربية النهضة دار ،الدولي التجاري التحكيم ،شفيق محسن.د -12

  م.2011القاهرة ، دار النهضة العربية، التحكيم التجاري الدولي، د.محمود سمير الشرقاوي، -13
  م.2009دار النهضة العربية،القاهرة، المرجع في أصول التحكيم، مصطفى يونس،أ.د.محمود -14
د.مصطفى الجمال وعكاشة عبدالعال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية ،بدون دار  -15

  م.1998، 1نشر، الجزء الأول ، ط
  م.ʭ2،2015شرون،عمان،ط الآفاق المشرقة مصطفى المتولي قنديل، الوجيز في القضاء والتقاضي،-16

  .م2006،الإسكندرية،المعارف منشأة ،الدولي التجاري التحكيم إلى اللجوء جدوى ،خالد هشام.د-17

  .م3،2001ط،القاهرة،العربية النهضة دار، المدني القضاء مبادئ ،راغب وجدي.د-18

 ،الشـــارقة، الجامعــة مكتبــة، والتجاريــة المدنيــة المعـــاملات في الإثبــات أحكــام شــرح ،عبيــدات يوســف.د -19

  .م2012

  (ب)مراجع قانونية متخصصة:
ضوابط تشكيل هيئة التحكيم واختيار المحكمين في منازعات عقود التشييد د. أسامة الروبي،  -1

  م.2009دار النهضة العربية،القاهرة، الهندسي،
مجلة العلوم  مبدأ المساواة أمام هيئة التحكيم وأثره على العدالة الإجتماعية، سيد أحمد محمود، د. -2

  م.2016السنة الثامنة ، الجزء الثاني، العدد الثاني، مصر، القانونية والاقتصادية،
  دار الجامعة الجديدة. ضماʭت التقاضي في خصومة التحكيم، د.طلعت دويدار، -3
  .2011 الإسكندرية، الجامعة الجديدة، دار أبو عطية هيكل، القواعد الإجرائية للإثبات أمام المحكمين، د.علي - 4
  م.1996خصومة التحكيم في القانون المصري والقانون المقارن، جامعة القاهرة، د.علي بركات، -5
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رسالة  الدولي،منير يوسف المناصير، سلطة المحكم في الإثبات في خصومة التحكيم التجاري  د.-6
  م.2014جامعة عين شمس، ،دكتوراه

  :الانترنت شبكة على واقعم)ج(
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